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 الملخص:    
 انتشارها. حدّة ئيية امععدية وو التففي  منمرا  الواإلتزام قانوني تفرضه الدولة للوقاية من الأيعتبر التلقيح الإجباري  إن    
الشفص الذي  ر ومضاعفات خطيرة تمسإذا كان التلقيح الإجباري يعتبر عملا طبيا، قد يترتب عليه في بعض الحالات وضرا    

امعفرو  اجتهاده في مجال امعسؤولية الإدارية  من لقاضي الإداري الجزائيري، نطبقخضع له، وفي غياب اجتهاد قضائيي صادر عن ا
 للمرافق الإستشفائيية العمومية بوجه عام.

ي إلى انونية كافية للمضرور، مما ودى الفقه الفرنسغير ون مسؤولية هذه امعرافق والقائيمة على وساس الخطأ لا تحقق ضمانة ق    
وساس تشبيه امعنتتفعين امععاونين للمرفق،  نتتفع من خدمات مرفق التلقيح علىامعطالبة بتقرير مسؤولية الدولة دون خطأ اتجاه امعضرور امع

 التعويض جبرا للضرر.وجل الحصول على  دية وو القضائيية عنتد الإقتضاء منومن ثم اللجوء إلى طرق التسوية الو 
 .التعويض امعرافق الإستشفائيية العمومية، امعسؤولية الإدارية، التلقيح الإجباري، الكلمات المفتاحية:    

Résumé : 

La vaccination obligatoire est considérée comme un engagement légal imposée par l’état afin 

de prévenir et de minimiser la propagation des maladies épidémiques infectieuses. 

La vaccination obligatoire est une pratique médicale, Cependant il en résulte dans certains cas 

des effets et des complications graves affectant l’individu vacciné. 

De ce fait, dans le cadre d’une absence d’une jurisprudence établie par un juge administratif 

algérien, il y aura en principe une réglementation visant à attribuer une responsabilité 

administrative aux services de santé publics. 

Toutefois, la responsabilité de ces établissements fondée sur la faute n’engage pas une garantie 

juridique suffisante à l’égard de l’individu lésé. 

Ce qui a mené la doctrine française à revendiquer l’établissement d’une responsabilité sans 

faute de l’état vis-à-vis de l’individu lésé, qui bénéficie des services de vaccination, de façon à 

orienter les bénéficieres vers les services d’assistance. Et par conséquent, avoir recours aux 

méthodes de règlement à l’amiable ou règlement judicière si nécessaire, dans le but d’une 

obtention d’une indemnisation pour le préjudice causé. 

Mots clés : la vaccintation obligatoire, la responsabilité administrative, services de santé 

publique, l’indemnisation.  

Summary: 

The compulsory vaccination is considered as a legal commitment, which is imposed by the 

government in order to prevent and decrease the spread of infectious epidemics diseases. 

The compulsory vaccination is a medical practice, though in some cases, it causes effects and 

severe complications to the vaccinated individual. 

In this contest, as there is any jurisprudence etablished by an Algerian administratif judge, the 

administative responsability would be assigned to the public hospital facilities. 

However, the fault-based responsability of these institutions does not represent a concrete legal 

guarantee for the injured individual. As a result, the french doctrine claimed to establish a no-

fault government responsability towards the injured individual, who benifits from the 

vaccination service, by directing the benificiaries to the support services. 

And then, resort, if necessary, to the amicable settlement or judicial settlement methods, in 

order to obtain reparation for the damage caused. 

Key words: compulsory vaccination, administrative responsibility, public hospital facilities, 

reparation for damage. 
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 شكر وعرفان

 وتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدني من قريب وو من بعيد، في إنجاز هذا البحث.

رقية التي تفضلت مشكورة الإشراف على هذه الأطروحة،  داود ووخص الذكر الأستاذة الدكتورة وحمد
 وقد كان لتوجيهاتها عظيم الأثر في إعدادها.

تقدم بجزيل الشكر إلى وعضاء لجنتة امعنتاقشة امعوقرين على ماسيبذلونه من ملاحظات قيمة لإثراء هذه وو
 الأطروحة.

كما وتقدم بجزيل الشكر إلى إدارة قسم العلوم القانونية والإدارية بكلية الحقوق والعلوم السياسية 
جهد في  التدرج، على ما بذلاه من بتلمسان، وكذلك إلى نيابة رئاسة الجامعة امعكلفة بدراسات ما بعد

 القيام على شؤوننتا البيداغوجية والإدارية.

كل وساتذتي الأجلّاء الذين تلّقيت عنتهم العلم وامععرفة في جميع مراحل الدراسة، وإلى كل الذين لم   وإلى
 عليّ بأفكارهم وآرائيهم وتشجيعاتهم.يبفلوا 

للمساعدة والإستقبال اللذين حظيت بهما من كما لا يفوتني كذلك، ون وعبر عن شكري وعرفاني 
 طرف امعؤسسات ومراكز التوثيق الآتية:

  وبو بكر بلقايد بتلمسان؛ جامعة 

 جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس؛ 

 المجلس القضائيي بسيدي بلعباس؛ 

 المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس؛ 

 مكتبة دار الثقافة بسيدي بلعباس؛ 

 لقباطي بسيدي بلعباس؛ية الشيخ ائيكتبة الولاامع 

 .مكتبة امعطبوعات الجامعية بسيدي بلعباس 



 

 

 

 إهداء
 

 بصحبتي ومن كان سببا في وجودي وتعلمي.إلى وحق النتاس 

 إلى من حملتني كرها ووضعتني كرها.

 إلى من نطقت اسمها وول حروف الهجاء.

 إلى من علمتني كي  وصنتع من آلام الهزيمة آمال العزيمة.

 إليك ومي.                

 إلى من كان معي قلبا وقالبا وشدّ وزري للنتجاح في مشواري الدراسي.

 إليك وبي.                             

 روح الإخاء والتآل  والإتحاد. مإلى من تعلمت في كنتفه

 إليكم إخوتي.                 

ون يسكنته  ، راجيا من العلي القديركما لا يفوتني ون وترحم على روح الفقيد الدكتور مامون عبد الكريم
 فسيح جنتاته مع الصدّيقين والشهداء والصالحين.

  العام.امعرابطين في امعؤسسات الإستشفائيية خدمة للصالح كما وتوجه بتحية تقدير إلى الكوادر الطبية

 إلى كل هؤلاء وهدي ثمرة عملي هذا.               
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Liste des abrévéations : 

Aj : actualité juridique 

Ajda : actualité juridique, droit administratif 

Bull : Bulletin 

CAA : cour administrative d’appel 

C.A : cour administrative 

C.E.F : conseil d’état français 

CH : chambre 

D : Dalloz 

D.A : Droit administratif 

Ed : Edition  

GAJA : grands arrêts de la jurisprudence administrative. (France) 

JCP : jurisclasseur périodique  

Jorf : journal officiel de la république française  

Jora : journal officiel de la république algérienne 

O.P.U : office de publications universitaires 

P : page 

RAJA : réunie algérienne de jurisprudence administrative (Algérie) 

Sect : section 

T : Tome 

TOI : tribunal de grande instance 

Trib : tribunal  

Op.cit. : ouvrage précité 

Jorf : journal officiel de la république française 

L.G.D.J : librairie générale de droit et de jurisprudence 

T.C : tribunal des conflits
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  مقدمة

تجه مفهومها حيث ا ،البشرية مع تقدم المجتمعاتسيما لاتطورا ملحوظا  الصحةلقد عرف مفهوم   
 .1هتمام الفرد بنتظافته وتغذيتهإ خرآبمعنى  ،الشفصية الصحةنحو  الإغريقعنتد 

 مجتمعات يعيش في الإنسانن و اعتبارمحضا  جتماعياإ اخذ بعدومع مرور الزمن تطور امعفهوم و و 
 الصحية.اكتساب بعض العادات  وو والأسقامببعض العلل  ،يؤثر فيها وتؤثر فيه

 ضرورةلى إ 19وائيل القرن وهتمامات العديد من الحكومات في إجل ذلك فقد تحولت وومن 
الفرد  حيويةو تعتبر مظهرا من مظاهر نشاط  الصحة نلأ ،معواطنتيها والعمل على رفاهيتهم الرعايةمنتح 
 هفكيّ ويضمن ت جتماعيةالإدواره ونجاز واجباته و إيستطيع  ةجيد ةالفرد الذي يتمتع بصحو  ،والمجتمع

 .2جتماعيةالإ البيئةواندماجه مع 

 25تم تكريس الحق في الصحة في العديد من امعواثيق والإعلانات الدولية، لاسيما امعادة  وقد         
 10الجمعية العامة للأمم امعتحدة بتاريخ  الصادر عنمن الإعلان العامعي لحقوق الإنسان  01الفقرة 
لحق في الصحة يتمثل في إشباع الحاجات الضرورية كامعأكل، ا :على ونوالذي نص ، 1948ديسمبر 
 .3سكن والعيش الكريمامعلبس، امع

 قتصاديالإو جتماعي مضمون بشكل فعلي في العهد الإ الصحةن الحق في إلى ذلك فإ ضافةإ        
وفي  ،1989 ةلجزائير سنتا والذي اعتمدته 1966 ةسنت ةمم امعتحدوالثقافي امعقترح للدول من طرف الأ

بكازاخستان  1978الصادر عن امعؤتمر الدولي للرعاية الصحية عام   "ومعا_وتا" علانإ وكدتجاه نفس الإ
ون:" الصحة تعني العافية الجسدية و العقلية والإجتماعية وليست مجرد الخلو من الأمرا ، وهي  على

الصحي،  ا  مع القطاعحق وصلي للإنسان يجب ون ترعاه القطاعات الإجتماعية والإقتصادية الإشتر 
وليس من امعقبول سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا اختلال ميزان العدالة الصحية بين النتاس، والأخص 

                                                             

 .50.، ص1993مصر،  الإسكنتدرية، دار امععرفة الجامعية، جتماع الطبي،نادية عمر، العلاقات بين الأطباء وامعرضى، دراسات في علم الإ -1

 .25.، ص2002مصر،  جتماع الطبي، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ، علم الإمحمد الحسن، ثقافة الصحة وامعر  إحسان-2

 .220، ص.2012 جامعة بشار، ،06 عرمضان، الحق في الصحة في القانون الجزائيري، مجلة السياسة والقانون،  قنتدلي-3
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بين الدول امعتطورة والنتامية، وكما ون التنتمية الإقتصادية والإجتماعية مهمة لتحقيق الصحة للجميع، 
اركة الفردية جتماعية، ويملك النتاس حق امعشالإفتعزيز الصحة ضروري ويضا لصيانة التنتمية الإقتصادية و 

والجماعية في تخطيط وتنتفيذ برامج الرعاية الصحية، وتقع على الحكومات مسؤولية رعاية صحة شعوبها 
 .1عبر إجراءات صحية وإجتماعية كافية لتحقيق هذا الهدف"

عبر العالم  الوية للأطفإستراتيجية تنتماليونيسي  برسم  ةقامت منتظم وعلى الصعيد الدولي         
مرا  التمدرس وتوصيل شبكات صرف امعياه لتفادي الأالتغذية،  الصحة،همها ة وتشمل مجالات عديد

 .2اسم الإستراتيجية القاعديةطلق عليها ووقد  امععدية

الذي و  الإستراتيجية،من هذه  دسالأة ن يحظى بحصوم والطفل الأ صحةما استطاع مجال ك           
والذي  ،ة الصحة العامعيةمنتظم وامععتمد من طرف" للجميع "الصحةدوره في بروز مصطلح انعكس ب

تكريس البرنامج امعوسع  والذي اعتمد ،1978 سنتة بأمعانياامعنتعقد  الصحة العموميةتجسد في ملتقى 
  .للتلقيح

 :اسمسي  اليوني ةعليه منتظم وطلقتحيث  ،1982 ةالفعلي للبرنامج سنت نطلاقالإوقد تم          
 توعية الثقافيةجتماعية والالتعبئة الإمبدئييا على د والذي يعتم "ةالطفول ة ورعايةجل حمايومن  الثورة"
 .3نجاز البرنامج الصحيلإ

 ،في المجتمع يويةالحللنتهو  القطاعات  إستراتيجيةيضا ورت الدول طس دتجاه فقوفي نفس الإ
لى تنتظيم الدول ع تحيث عكف ،للتطور الأساسية قطابحد الأولاسيما القطاع الصحي الذي يعتبر 

                                                             

1 -Ar.Wikipedia.Org/Wiki/إعلان ومعا آتا. 
2-Institut national de la santé publique ،la vaccination en Algérie، Alger، 1987، page 06. 

 ةميموني، ثقافة التطعيم عنتد الأمهات وانعكاساتها على التطعيم الجيد للطفل، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامع كهينتة-3
 .50، ص.2012الجزائير، 



   مقدمة

 

 ج

 

 دية وارتفاعامععمرا  الأ انتشارمن  ة للوقايةشامل خطةعداد إمن خلال  الرعاية الصحية معواطنتيهابرامج 
 .1معدل الوفيات

من خلال  المجتمع في ة امعصلحة العامةلى حمايف إدته الوقائيية والعلاجيةن التدابير إالتالي ف
الدول  تزملة امعصلحة العامة وومن مظاهر حماي ،للفرد امعصلحة الشفصيةعلى  صلحةامعترجيح هذه 
لدول على القيام بها من ا تسهرالتي  الأنشطةتعتبر من  والتي ،جباريالتلقيح الإ ةللقيام بعملي امعواطنتين

 ةغلبيوحيث تتكفل  ،ومكافحتها من خلال اكتساب الجسم للمنتاعةامععدية مرا  من الأ الوقايةجل و
 .الأفراد الخضوع لها التي يتعين على الإجبارية جدول التلقيحاتضبط الدول ب

دستوريا  معكفولةامن الحقوق  الصحية الرعايةفيعتبر الحق في  ،مستوى القانون الجزائيري علىما و          
ى ون الدولة تسهر عل على 2020لسنتة  من الدستور الجزائيري 02الفقرة  63 امعادةحيث نصت 

الرعاية الصحية، لاسيما للأشفاص امععوزين والوقاية من الأمرا  امععدية والوائيية "تمكين امعواطن من: 
 . 2ومكافحتها"

 امعادةحيث نصت  ،الصحة امعتعلقة التشريعيةولقد تم تفعيل هذا الحق على مستوى النتصوص 
 ماعيةجتوالإ قتصاديةوالإ الصحيةكل التدابير : "نه يشملوعلى  11-18رقم  الصحةمن قانون  29

 وراثي صلوو القضاء عليها سواء كانت ذات و الصحيةخطار الحد من الأ إلى الرامية والبيئية والتربوية
الشفص  حةصوذلك بغر  الحفاظ على  البيئة مرتبطةو ونسان سلو  الإ و عنو التغذيةعن  ةجمو ناو

 .3والجماعة"

                                                             
 .29.، ص2001يوان امعطبوعات الجامعية، الجزائير، ، في سوسيولوجيا التنتمية، دوعلي غربيقيرة  إسماعيل-1

 30/12/2020 امعؤرخ في 442-20منتشور بموجب امعرسوم الرئاسي رقم  2020لسنتة  الجمهورية الجزائيرية الديمقراطية الشعبية دستور-2
  .2020امعتضمن اصدار التعديل الدستوري امعصادق عليه في استفتاء وول نوفمبر 82 ع.ر. ج،

 .2018، 46 ع ،امعتعلق الصحة، وامعنتشور في ج.ر.ج.ج.د.ش 2018جويلية  20امعؤرخ في  القانون-3
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:" تنتظم هياكل الصحة، في إطار تنتفيذ مايليمن ذات القانون على  30كما تنتص امعادة 
برامج الصحة، بمساعدة السلطة امععنتية حملات التوعية والإعلام ووعمال الوقاية من الأمرا  والآفات 

 كانت طبيعتها".  والكوارث مهماالإجتماعية والحوادث 

فحة معواجهة الوقاية وامعكا بمهام اللجنتة امعتعددة القطاعات امعكلفة ونشأتالسياق،  نفسوفي 
 . 1التهديدات الصحية ذات القدرة الوائيية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي

 ونلطفل االإجبارية التي يتعين على  تة للقاحامفي هذا امعسعى فقد وضعت الجزائير رزناو 
 للأوساطتد بل تم ،فقط الأطفالعنتد  الوقايةولا تتوق   ،البلوغسن  ةلى غايإ الولادةيلقح بها من 

لهياكل كما هو الشأن للممارسين الطبيين في ا  امععدية الأمرا ببعض  الإصابة لأخطار امععرضة امعهنتية
نتبي تفشى فيه جوبلد  الوافدين من وو ،الحج فريضة لأداء امعقدسةالبقاع  إلىوكذا امعتوجهين  ،الصحية
على ونه: " تضع الدولة  11-18من قانون الصحة رقم  43حيث تنتص امعادة  ،و مر  معديوواء 

التدابير الصحية القطاعية و القطاعية امعشتركة الرامية إلى وقاية امعواطنتين وحمايتهم من الأمرا  ذات 
كما ون مصلحة امعراقبة الصحية الحدود هي مصلحة طبية تمارس نشاطها بواسطة ،الإنتشار الدولي

 ودية".مراكز صحية متواجدة على مستوى نقاط الدخول الحد

على الإتفاقيات  293-13وفي هذا الإطار صادقت الجزائير بموجب امعرسوم الرئاسي رقم 
والتي نصت في امعادة ،  20052ماي  23امعتعلقة بنتشر اللوائيح الصحية الدولية امععتمدة بجنتي  بتاريخ 

اتقائيية  اتعلى مايلي: "لايجوز منتع وي مسافر يحمل شهادة التطعيم وو اتخاذ إجراء 02فقرة  36
، حيثما ينتطبق من الدخول نتيجة امعر  7، وكذلك امعرفق6وخرى بشأنه صادرة وفقا لأحكام امعرفق

امعذكور في الشهادة، حتى ولو كان قادما من منتطقة موبوءة مالم يكن لدى السلطة امعفتصة مؤشرات 
 ."ن فعّالةة الأخرى لم تكيمكن التحقق منتها و/وو بيانات تدل على ون التطعيم وو الإجراءات الإتقائيي

                                                             

.2015، 44ج.ر، ع ،19/08/2015ؤرخ في امع 210-15تنتفيذي رقم الرسوم امعتم انشاء اللجنتة بموجب  - 1  

.2013، 43ج.ر، ع ، 2013ووت  04ؤرخ في امعرئاسي ال امعرسوم-2   
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رسوم الرئاسي بموجب امع الوكالة الوطنتية للأمن الصحي إنشاء إلى ،ويجدر التنتويه في هذا الصدد
ذا كوالتي تتولى مهمة امعستشار العلمي لرئييس الجمهورية في مجال الأمن الصحي، و  ،1581-20رقم 

ية ى التقييم الدوري للمفاطر الصحإصلاح امعنتظومة الوطنتية للصحة العمومية، كما تسهر ويضا عل
من  01الفقرة  03حسب وحكام امعادة  امعتعلقة امعواد الصيدلانية والأدوية ذات الإستعمال البشري

والذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنتية للأمن الصحي وتنتظيمها  435-20امعرسوم الرئاسي رقم 
 .2وسيرها

، والتي تسهر على إعداد واقتراح 3لصيدلانيةذلك، تم استحداث وزارة الصنتاعة ا لىزيادة ع
التحيين امعستمر  وتنتفيذها ومتابعتها، والعمل على استراتيجية صيدلانية موجهة نحو ترقية الإنتاج الوطني

الذي يهدف إلى ضمان الحصول على امعواد الصيدلانية وامعستلزمات الطبية، والتنتظيمي  للإطار التشريعي
على ودوات ضبط امعواد الصيدلانية وامعستلزمات الطبية، وكذا السهر على وضمان الإشراف والحوكمة 

احترام التشريع والتنتظيم امععمول بهما امعتعلقين بجودة الأدوية واللقاحات وامعستلزمات الطبية وفعاليتها 
 وومنتها.

حيث يعتبر  ،الإجبارية التلقيحاتامعسؤولية القانونية عن يتنتاول  الدراسةموضوع فومنته 
شؤون لفة اامعكلالسلطات طرف من  ةامعنتتهج الوقائيية السياسةفي  الزاويةحجر  الإجباريالتلقيح 
 من خلال تماعيةوالإج والتنتمية الإقتصادية الصحة العامة بين لأنه يعتبر بمثابة همزة وصل ،ةيالصح

  .ومكافحتها الأوبئة الوقاية من

                                                             

2020، 35، ج.ر، ع2020جوان 13 ؤرخ فيامعرئاسي الرسوم امع - 1  

.2020، 01، ج.ر، ع2020ديسمبر  30ؤرخ في امعرئاسي ال امعرسوم - 2  

. 2020، 58، يحدد صلاحيات وزير الصنتاعة الصيدلانية، ج.ر، ع 2020سبتمبر  29امعؤرخ في  271-20التنتفيذي رقم  امعرسوم-3  
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ا هي تدبير احترازي وإنم لى حرية الأفراد امعدنية،ع االتلقيحات الإجبارية قيد لا تعتبر والتالي
 ونحيث  ،التكفل الصحي ةتخفيض تكلف إلىيضا و الوقاية هذه تؤدي كما،  يضمن ومنتهم وسلامتهم

 .1لتلقيحامعر  موضوع ا ةصابالإ ةن العلاج في حالة مقل تكلفوفي اللقاحات يعتبر  ستثمارالإ

 الطبيةامعرافق  ةلا ينتفي قيام مسؤولي اتلتلقيحاالقيام  فراد فيالأ إلزامن إف ،ساسوعلى هذا الأ
 ةن مسؤوليويث ح ،خضوعهم للتلقيح نتيجة آثار جانبية خطيرةو  بأضرارصابتهم إ ةفي حال العمومية

 السيئ السيرفي  ةثلمتامعرفقي وامع أساس الخطوعلى  الإدارية امعسؤوليةفي  مبدئيياهذه امعرافق لا تقتصر 
التكفل و ى استقبال امعرض الإمتنتاع عن وو والعلاجية ات الطبيةالخدمداء وفي  الفادح رالتأخو و للمرفق

قانوني حسب ساسها الووالتي يختل   أبدون خط الإدارية امعسؤولية إلىبل تمتد ، بحالتهم الصحية
 كل فروع القانون هذا من جهة.والتي فرضت نفسها اليوم في   ،تسلسل الزمني لظهورهاال

عن  ميةالعمو  الطبيةللمرافق  الإدارية امعسؤوليةفقد تزامن ظهور وتطور   ،رىخو جهةومن 
اكل تسبب هذه اللقاحات في العديد من امعش نتيجةجباري عن عمليات التلقيح الإ النتاجمةضرار الأ

اوز خطورته لحقها ضرر قد تتج إنالتي  الجسديةالفرد  ةمر يتعلق بصحالأ ونحيث  ،مرا والأ الصحية
اشئ النت الإضطراب  نتيجةن حدوث الضرر امععنتوي وارد و الوفاة، كمالى حدوث إ الجسدية ةالسلام

الذي قد يؤثر على و  ،الدائيم العجز الجزئيي والتهميش بسبب حساس النتقصالإفي  وامعتمثلبعد الصدمة 
 .الغير في وسائيل العيش مرافقة ويجعله يعتمد على ،ةدياع بوتيرة الخاصةحياته  ةممارس

في بروز هذا  كبير  طفراد قد ساهم بقسن تطور الوعي القانوني لدى الأإف ،لى ذلكإ ضافةالإ
 إجراءاتلى إ الإجباريمن خلال لجوء امعتضررين من عمليات التلقيح  ،وتطورها امعسؤوليةالنتوع من 
  .امعصاري  واختصارا للوقتالتعويض ربحا للجهد و  امعطالبةجل ومن  الودية التسوية

                                                             

، كلية الحقوق 03ع ن التلقيح الإجباري، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، صليحة، مسؤولية الدولة عن الأضرار النتاتجة ع حمادي-1
.328والعلوم السياسية، جامعة الأغواط، ص.   
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التي يقرر  اطةالوس ةليآو  ،داريالتظلم الإ إعتماد آلية إلى القانونيةت العديد من النتظم وقد اتجه
مين أوكذا الصلح غير القضائيي لدى شركات الت ،الطب مهنتة وخلاقياتلس امام مجون تتم والقانون 
 ة.العمومي الطبيةللمرافق  الإدارية امعسؤوليةعلى  نتةامعؤمّ 

عويض عن طريق دعوى الت القضائيية التسوية إجراءات إلى يضا اللجوءوكما يمكن للمتضرر 
فراد الأ وحريات داري هو حامي حقوقالقضاء الإ وناعتبار  ،القضاء الكامل ىالتي تعتبر من دعاو 

 .اول بهمامعع والقضائيية القانونية للإجراءات يامعتقاض حترامإ ةشريط الإدارة،  من تعسّ 

د يسببه له الفرد مما ق حمايةفي  ةشواطا معتبر وقد قطعت  ةامعتطور  القانونيةكانت النتظم   وإذا
لا يزال  نتاميةالن الوضع في الدول إف ،وآثار جانبية خطيرة مضاعفاتمن  الطبيةعمال هذا النتوع من الأ

 الطبيةلمرافق ل الإدارية امعسؤوليةهذا النتوع من  لصيأقضائيي واسع لتواجتهاد فقهي  نقاش إلىيحتاج 
 ية.العموم

  :واءسعلى حد  والعملي العلمي على المستويين ةمعتب  أهمية لهوضوع وامع

 للدراسةا خصبمجالا  الأخيرة الآونةجباري غدت التلقيح الإ ةعملي ونتجلى في وهو ما ي
 الخاضعونو  امعرافق الطبيةرت النتقاش والخلاف بين وثاالتي  الطبيةعمال والبحث اعتبارها من الأ

بما في  ،امعيادينتى على العالم الخارجي في ش انفتاحالاسيما في الجزائير التي تشهد  ،ةجباريالإ اتلتلقيحل
 .ذلك نمو الفكر القانوني

 امعنتشودةداف هلتحقيق الأ الدولةقانوني تفرضه  التزامجباري هو التلقيح الإ ناهيك عن ون
حيث سجلت الجزائير  ،احقللاا التي يتوفر ضده امعتنتقلةمرا  من الأ فئات المجتمع كافة  حمايةفي  امعتمثلة

طفال شلل الأ، و 1984الكزاز منتذ سنتة  معر  النتسبة الشأنمرا  كما هو القضاء على العديد من الأ
الإصابة الحصبة كما سجلت نقص في حالات   ،2007 ةمنتذ سنت الدفتيرياومر   ،1997 ةمنتذ سنت
 .20121 ةفي سنت %99 ةبنتسب

                                                             

1-Guide pratique de mise en avant du calendrier national de vaccination à l'usage des 

personnels de santé www.sante.gov.dz 
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ق برنامج عن طري امععديةمرا  الأ الحد منفي  تمثلةامع النتوعية القفزةهذه  رغمو غير ونه، 
لى اختلاف ع الأفرادضرار ولحاق إن تتسبب في ويمكن  الأخيرةن هذه و الإجبارية، إلا التلقيحات

شتهم في في ظروف معي اختلاللى حدوث إحوال ن تصل في بعض الأوعمارهم وفئاتهم والتي يمكن و
 عتماداداري الجزائيري من خلال عن القضاء الإ رقضائيي صاد جتهادإسيما في ظل غياب لاقبل، امعست

داري في وهذا على خلاف القضاء الإ ،جباريامعتضررين من عمليات التلقيح الإ نظام معين لتعويض
 .امعسألةهذه  منفرنسا الذي يبدو موقفه معروفا 

  في: تتمثل والموضوع له أهداف       
 ذه امعسؤوليةه نشأت سواء الطبية العمومية،للمرافق  يةامعسؤولية الإدار الضوء على  تسليط-و
الفئة ن هذه و اعتبار ،فراد السلك شبه الطبي من ممرضينو وو طباءارتكبه وحد الأمهني  أخطبسبب 
سبب امعفاطر ب وو نشأتالطبيب، شراف وتوجيه إتمام العمل الطبي وتعمل تحت إتساهم في  الأخيرة
وما يترتب عنتها من  جباريلاسيما عمليات التلقيح الإالطبية العمومية رافق التي لا تخلو منتها امع الصحية

 ، بصرف النتظر عن امعسؤولية امعدنية والجزائيية والتأديبية للطبيب.خطيرة ةجانبي ثاروو مضاعفات 

داري، إجراءات التعويض امعقررة قانونا، وامعتمثلة في التسوية الودية كالتظلم الإ تحديد-ب         
لوساطة ومام مجالس وخلاقيات الطب، ووالصلح غير القضائيي ومام شركات التأمين، ووالتسوية القضائيية وا

 امعتمثلة في دعوى التعويض.

ة، الأفراد بقواعد امعسؤولية الطبية للمستشفيات العمومية في مجال التلقيحات الإجباري توعية-ج
 لقضائيية للحصول على التعويض. وكيفية توجيههم لاتباع إجراءات التسوية الودية وو ا

 التفصص في في الشفصية لرغبةا سباب والدوافع منتها ما يتعلقولقد دفعتنتا العديد من الأ
 ةالوفا ة تحديد لحظفي الخطأعن  النتاجمة الطبية امعسؤوليةموضوع  نتان تنتاولوفبعد  الطبية، امعسؤوليةمجال 
نعاش الإ ةجهز وفي  امعتمثلة الطبيةعمال نعكاساتها على الأوا ،امعاجستير ةفي مذكر  وامعدني الجزائييبشقيها 

جراء التجارب إو  ،حياءالألى إ يامن امعتوفين دماغ البشرية الأعضاءونقل وزرع  ،امعركزة والعنتاية الاصطنتاعي
ضها القانون ر فالتي ي الإجبارية البحث في موضوع التلقيحات ةخو  مهم نود الآن العلمية، الطبية
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حدوث  ةفي حال العمومية الطبيةامعرافق  ةعلى مسؤولي وانعكاساتها امععدية والأمرا  الأوبئةمن  للوقاية
 للأفراد.خطيرة  آثار جانبيةو  وضرار

سؤولية ما مضمون امعالآتي:  تتمحور على النتحو اشكالية البحثفإن ما تقدم  وبنتاءا على
ة إشكاليات يحات الإجبارية والتي تثير عدالإدارية للمستشفيات العمومية عن الأضرار النتاجمة عن التلق

لقيحات الإجبارية؟ العمومية عن الت للمستشفيات سؤولية الإداريةامعانعقاد  وركان تتمثل مافيفرعية وهمها: 
  ضحايا التلقيحات الإجبارية؟ إجراءات تعويضوماهي 

ها ما بينتتتكامل فيعلمية  على عدة مناهج عتمادلإاقتضت دراسة الموضوع اقد لو
 ثم الإمعام بكافة جوانب امعوضوع وهي على النتحو التالي:قصد الإجابة على إشكالية دراستنتا، 

في مجال  لاسيما العمومية الطبية للمرافق الإدارية امعسؤولية طبيعة متابعةو رصد  بعد :المنهج الوصفي
 والقضائيية القانونيةجراءات الإ وكذا ،عنتها امعترتبةثار الآو انها ورك ةبهدف معرف ،جباريعمليات التلقيح الإ

نتصوص المختل  على  ستنتادالإوذلك من خلال ، ضرارللحصول على التعويض امعنتاسب لجبر الأ
البحث امعوضوع محل  ةصل التي لها القضائييةوالقرارات حكام الأ اوكذ ،الصحةالتي تنتظم قطاع  القانونية
 امعفتلفة. الفقهية الآراءلى إ الإضافة ،والدراسة

شروطها و  وركانها وتبيين الإدارية للمسؤولية العامةوذلك عنتد القيام بتحليل القواعد  :نهج التحليليالم
لاسيما في مجال عمليات التلقيح  ،العمومية الطبيةللمرافق  الإدارية امعسؤوليةسقاطها على إ ةومحاول
 .جباريالإ

للمستشفيات  ةيدار الإ ةوع امعسؤوليحيث يختل  موضامعقارنة،سلوب ووذلك انتهاج  :المنهج المقارن
صوصا فرنسا خ ،جباري في الدول ذات النتظام اللاتينيسيما في مجال عمليات التلقيح الإلا العمومية

ن عمنتفصل و  بذاته داري مستقلإنظرا لوجود قانون  وسكسوني،نجلعن غيره في الدول ذات النتظام الأ
 ،لاتينيي في الدول ذات النتظام الدعن القضاء العا ومنتفصل بذاته داري مستقلإوقضاء  ،القانون الخاص

 سيمالاعلى تنتاول امعوضوع في النتظام اللاتيني فقط  عتمادالإ الدراسةمن خلال هذه  ارتأينتافقد  ثمومن 
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الوضع  قارنةامع لإمكانيةوذلك  ،داريينولى للقضاء والقانون الإالأ ةاو في فرنسا التي شهدت ظهور النت
 زائير.في الج

بية من خلال رصد التطور التاريخي للمسؤولية الإدارية للمرافق الط التاريخي:المنهج افة إلى بالإض
اسة وذلك من اب التأصيل والدر  ،امعشروع الفعل الضاروو  امعرفقي العمومية سواء على وساس الخطأ
 .من امعصدر وفق التسلسل الزمني

ه لهذه عدادإها الباحث خلال التي واجه المشاكل والصعوبات بعض تجدر الإشارة إلىو 
التلقيح  تافي مجال عملي العمومية الطبيةامعرافق  ةالبحث في مسؤولي محاولةعنتد سيما لاالدراسة، 

 القضائييةات جتهادالإطلاع على الكثير من يتطلب الإ امعسؤوليةحكام هذه و ةن معرفوحيث  ،جباريالإ
جتهادات لإاقط تعذر الحصول على الكثير من هذه والتالي ف، تنتكرها وو امعسؤوليةذه به تعترفالتي 
  .داري في الجزائيرسيما ما تعلق منتها القضاء الإلا

ال الخلل في مج طنيحول دون توثيق موا القضائيية الأحكامن عدم تدعيم البحث و كما
والتي  ،رلجزائياجباري في عن عمليات التلقيح الإ النتاجمةضرار ن الأع العمومية الطبيةامعرافق  ةمسؤولي
 امعسؤوليةيها قيام ح فرجّ يبحالات  ةوامعكتوب والسمعية امعرئييةعلام الإ لى علمنتا عن طريق وسائيلإتصل 
احث يكتفي مر الذي جعل البالأ ،الإجباريعمليات التلقيح  مجالفي  العمومية الطبيةللمرافق  الإدارية

امعؤلفات  إلى ول عليها من خلال الرجوعداري في الجزائير والتي تم الحصالقضاء الإ اجتهاداتفقط ببعض 
القضاء قرارات و ، الإضافة إلى وحكام عن مجلس الدولة الصادرة القضائييةو المجلات و امعتوفرة القانونية
 .الفرنسي

  على النتحو الآتي: دراستنتاتم تقسيم  وبنتاء على ما تقدم

 ؛جباريلتلقيح الإل طار المفاهيميلإا: الفصل التمهيدي

 ؛الإجباري التلقيحعن  العموميةللمستشفيات  الإدارية المسؤوليةركان أ: ولالألباب ا

.جباريعن التلقيح الإ الناجمةضرار جراءات التعويض عن الأإ: الباب الثاني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيدي: الفصل 

 جباريالمفاهيمي للتلقيح الإ  الإطار      
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 الفصل التمهيدي: الإطار المفاهيمي للتلقيح الإجباري

 ظهور ،الثانية ةالعامعيرب الحدول بعد  ةعد التي شهدتها التحررية ةامعوج لقد عرف العالم عقب
 لعامعيةاالبرامج  تم وضعحيث  ،خصوصا على الصعيد الصحي الأصعدةتحولات على جميع  ةعد

ستقلال على الإ الذي لا يقتصر فقط الأمروهو  ،في تقرير مصيرها بحقها الشعوب تمسك نتيجة للصحة
ن القاسم وغير  ،جتماعيالرفاه الإ و لمضمان الس إلىبل يتفطى ذلك الإقليمية، الجغرافي ورسم الحدود 

هو التفل  الاقتصادي الذي نتج عنته الفقر والبؤس بسبب عدم  النتاميةامعشتر  بين جميع الدول 
والتي   الصحية ومةامعنتظتعيش وضعا مزريا في  النتاميةوالذي بدوره تر  الدول السياسية،  الأنظمةاستقرار 

 طفال.الأفئة  الأولىكان ضحيتها 

 التنتفسية،ات في الالتها امعتمثلة الرئييسية الأمرا  نإف ،للطفولة امعتحدة الأمم ةمنتظم سبوح
ملايين طفل سنتويا وهذا  8عن  يربوما  والسعال الديكي حصدت لوحدها ،الكزاز ،الإسهال، الحصبة

كان   الأطفاللدى فيات و ملايين من ال ةن نحو خمسولى إ امعنتظمةوتشير نفس  ،1الثمانينتات ةغاي إلى
 .2يمكن تفاديها عن طريق التلقيح

المجهودات التي  فبعد ،في العالم لم تستمر على هذا امعنتوال للأطفال الصحية الوضعية ونغير  
تحول  حة،للص العامعية (، وامعنتظمةاليونيس ) والأمومة للطفولة امعتحدة الأمم ةمنتظم كل من  بذلتها
 .3وقائيي ووسعمفهوم  إلىالضيق العلاجي  من مفهومه ةيالصحالرعاية مفهوم 

 صحةالبموضوع  الأمرخصوصا عنتدما يتعلق  ةمعينت وبعادا يأخذ الوقايةموضوع  ونغير 
 الولادةيثي وحد ،ارتبط ذلك ببرنامج تقليص وفيات السكان على وجه العموم إذالا سيما  العمومية،
 لإصابةاتلقي العلاج قبل  ةعملي إلى الوقايةحيث يتحول مفهوم  ،على وجهه الخصوص والأطفال
 السادسة سنتةال غايةلى إللتلقيح  ةمسطر  رزنامةكل امعواليد عن طريق ة  وهذا من خلال متابع ،امعر 

                                                             

 .24 .ص ،1999لأمم، اليونيسي ، االأمم امعتحدة للطفولة، مسيرة  منتظمة -1

 .35، ص. 1989الأمم امعتحدة للطفولة، وضع الأطفال في العالم، اليونيسي ،  منتظمة-2

 .01رجع السابق، ص.ميموني، امع كهينتة-3
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والتي  امععديةمرا  لتفادي الأ النتاجعة الوسيلةالتلقيح  ةحيث تعتبر على سبيل امعثال عملي ،من العمر
 .1مرمن الع الأولىطفال في السنتوات تصيب الأ

 الخاصة عباءالأتقل عن  ووقد تعادل  عن طريق التلقيح للوقاية امعادية الأعباءن إوالتالي ف        
 ةوسياسي ةجتماعيإ ضرورة للأطفال الصحية الرعاية وصبحت مرا  حيثلعلاج نفس الأ
 .2وإقتصادية

 إلى ودىا وهذا م، للدول التقدميمؤشر الوفيات ضمن تقييم امعستوى  إدراج إلى مما ودى
 العامعية لصحيةاالبرامج  بأهميةالتسليم  إلى النتاميةودفع الدول  العمومية، الصحةفي مجال ة وجود ثور 
 امععدية.مرا  الأ ةمعكافح

 الصحية ةانتهجت ما يعرف الخريط النتاميةكغيرها من الدول ن الجزائير  إفي هذا الشأن فو 
وو  ومكافحتها لأوبئةوا الأمرا المجتمع من  وقايةلغر   الإجبارية قيحاتلتالفي تسطير برامج  امعتمثلة

 .الحد من انتشارها

ضرورة تسليط الضوء على ماهية التلقيح الإجباري )امعبحث الأول(، وكذا  همما يترتب علي
 الثاني(. )امعبحثتصنتي  اللقاحات الإجبارية 

 

 

 

 

 

                                                             
 .37، ص.1999 مصر، امعي الحديث، الإسكنتدرية،عثمان صديقي، مدخل في الصحة العامة والرعاية الصحية والإجتماعية، امعكتب الج سلوى-1

 .01ق، ص.برجع الساميموني، امع كهينتة-2
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 :الإجباري التلقيح اهيةم: الأولالمبحث  

 ظرفيا وو سواء كان دوريا الإجباريعلى ضمان التلقيح  العمومية فائييةستشالإافق ر امع تسهر
قتصادي جتماعي والإفهنتا  جزء كبير من التقدم الإ ثمومن ، قبل وقوعها الأمرا من  للوقايةوذلك 

 إحدى في «Elliot krouse»الأستاذ  حيث يشير ،يعتمد على التقدم في المجال الصحي
 الأخيرةذه ه اندماجمدى  ةمعرف نما دو لمجتمع  الصحيةالخدمات  بيعةطنه من الصعب فهم ه:"ومقالات
 .1"لة وفضنتاج تعني حياالإ زيادةن بأ ":دم سميث"آيضا وكما يرى   ،قتصاديةالإ السياسةفي 

إجباريا، ابعا ط القانونية النتاحيةجباري تكتسي من التلقيح الإ ةن عمليإف ،خرآوفي سياق 
ومن  الأحوال،غلب ولى وفاته في إن تعيق نموه وتؤدي والتي يمكن  امععدية  مراتحمي الفرد من الأ لأنها
في تقليص  ةمباشر  ةهدافه بصور وعكس نتما ت ةفي دول ةجيد ةجباري امعطبق بصور فبرنامج التلقيح الإ ثم

 .2معدل الوفيات

 يةقافوالث جتماعيةوالإ قتصاديةالإقوق لحمن العهد الدولي الخاص ا 12 امعادةولقد نصت 
على  1966ديسمبر  16والذي عر  للمصادقة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم امعتحدة بتاريخ 

وعلاجها : "تقر الدول الأطراف الوقاية من الأمرا  الوائيية وامعهنتية والأمرا  الأخرى هون
 ". ومكافحتها

الدول ومن  يةلبوغ وقرتحيث والأوبئة،  الأمرا  ةوعليه يقع على عاتق الدول التزام بمكافح
 ةدولي ةبل غاي ،قطف الصحة لحماية ةداخلي غايةلم تعد  للتلقيحات، لأنهاالخضوع  إلزاميةبينتها الجزائير 

 .3الأشفاص ةحيا ةلترقي

 امعرسومل في يتمث ،التلقيح في الجزائير إلزاميةحدد  قانوني ل نصوو  نو وجدير الإشارة إليه
 :"الوقايةمنته 01 امعادةوالذي نص في  ،الإجباريالتلقيح  نواعو بعضلضمن امعت 69/88رقمالتنتفيذي 

                                                             
 .50، ص.2005شهرزاد، الرعاية الإجتماعية في مجال الصحة، مذكرة ماجستير في علم الإجتماع، جامعة الحاج لخضر، اتنتة،  محمداتني-1

 .85، ص.2010جتماع، جامعة الحاج لخضر، اتنتة، ائير، مذكرة ماجستير في علم الإسماح، دراسة وفيات الأطفال دون خمس سنتوات في الجز  لبرارة-2

 .329صليحة، امعرجع السابق، ص. حمادي-3
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ري تكون طفال والجدوشلل الأ والكزاز والشهاق والخنتاقضد السل  التلقيح بواسطة للطفل الصحية
 التيفية ىضده الحمّ  الإجباريمر التلقيح يجوز الأ:"نهومن نفس امعرسوم  02امعادة ونصت  ة"،جباريإ

 .1وخرى..." ةمعدي ومرا انتشار  ووخطر حصوله  ووالواء  ةفي حال ةالنتمشيى والحمّ  تيفيةال ةونظير 

 ةدواح ةمر  الإجباريمر التلقيح يجوز الأ: "نهو على من ذات امعرسوم 03 امعادةنصت  وقد
 ...."لأمرا االذين يمارسون نشاطات تعرضهم لبعض  الأشفاصلبعض الفئات من  النتسبة وكثر وو

 يمجانا امعواليد حديث ديستفي:"نهوعلى  11-18رقم  الصحةانون من ق 80 امعادة تضي و 
 .وعلاه" 40المحدد في امعادة  الإجباريمن التلقيح  الأطفالين ولادتهم وكذا ح الولادة

ل ، حيث سنتفصص امعطلب الأو ينبلوعلى هذا الأساس سيتم تقسيم هذا امعبحث إلى مط
 ية التلقيح الإجباري.تدخلة في عملالأطراف امع نيطلب الثاامع سيتنتاولإلى مفهوم التلقيح الإجباري، بينتما 

 :الإجباريالتلقيح  مفهوم :الأولالمطلب 
 الأمرا من  وقايةالجل ومن  لدولةا تفرضه إلزامي إجراء ،نفاآكما سبق   الإجبارييعتبر التلقيح 

سيتم  ،لإجبارياالتلقيح  مفهوم علىجل الوقوف وومن  ،ومكافحتها وو الحد من انتشارها امععدية
مال الطبية تمييز التلقيح الإجباري عن الأع وكذا، )الفرع الأول( تطرق إلى تعري  التلقيح الإجباريال

 .)الفرع الثاني( امعشابهة

 الإجباري: لتلقيحاتعريف : الأول عالفر 

، في امععجم ةالكلمصل وامععنى اللغوي و  إلىمن خلال الرجوع  الإجبارييتم تعري  التلقيح 
 .صطلاحيامععنى الإذا كو 

 

 

                                                             
 .20/06/1969بتاريخ  ة، صادر 53، ع ، يتضمن بعض ونواع التلقيح الإجباري، ج.ر1969جوان  17امعؤرخ في  التنتفيذي امعرسوم-1
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 والإصطلاحي: التعريف اللغوي :أولا

  التعريف اللغوي:-1       

ذلك قولهم  ومثال ،ح"لقا "من مصدر  "حقّ "لالفعل  إلىالتلقيح في معجم امععاني  يعود معنى
 م للمنتاعةالجس جل اكتسابومن  امعقررة الرزنامةحسب  الأطفالوالسكان تلقيح كل  الصحة ةقررت وزار 

 ضد الأمرا  امععدية.

لقيح التّ ة كلم  وصل ونكما ،1حقّ لم ،استلقح ،حالتلقيح مثل تلقّ  ةوهنتا  كلمات ذات صل
رجع وي "البقرة، امعصدر ومعنتاها ةوهي لاتينتي «Vacca»ة مشتق من كلم vaccination التطعيم وو

في تحضير لقاح الذي نجح  «Eduard Jenner» البريطانيالطبيب  إلىالفضل في اكتشاف التلقيح 
 معظم دول في الثانية العامعيةعقب الحرب  وائيية ةري والطاعون بعد انتشارهما بصور دضد مر  الج

 .2العالم

 :صطلاحيالإ التعريف-2

لشفص ل يمنتح كل مستحضر طبي" :نهبأ البحت امعصطلح العلمي فيالتطعيم  وويعرف التلقيح 
 .3"في جسمه ضد مر  معين منتاعةجل تكوين ومن 

ضد  معنتاعةاالجسم على  ثمستحضر طبي يقدم لح" :نهبأ العامعية الصحة ةما عرفته منتظمك
شيوعا في  الطرق وكثرالحقن  ةوتعتبر عملي امعضادة، الأجسام إنتاجمن خلال تحفيزه على  ،امعر 
 .4"الأنفيةالبفاخات  ووبعض اللقاحات عن طريق الفم  إعطاءنه يمكن وغير  ،التلقيح

                                                             

1-http :  // www.almaany.com/ يف ومعنى التلقيح في معجم المعاني الجامع معجم عربي التلقيح./ تعر   

(Le30/05/2018- 15h05). 

، الديوان 01الجسم في القانون الجزائيري والقانون امعقارن والشريعة الإسلامية )دراسة مقارنة(، ط. ةنصر الدين، الحماية الجنتائيية للحق في سلام مرو -2
  .59.، ص2003 الجزائير، الوطني للأشغال التربوية،

3-http://www.linternaute.fr/definition de vaccin
 (le 30/05/2018 .15h00). 

4-www.who.int/topics/vaccine/fr.thémes de santé vaccin
, (le30/05/2018.15h00). 

http://www.linternaute.fr/definition%20de%20vaccin
http://www.who.int/topics/vaccine/fr.thémes%20de%20santé%20vaccin
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 ةمكتسب منتاعةو  طبيعية منتاعة إلى الإنسانلدى جسم  امعنتاعةتنتقسم  ونيمكن  قالسيا وفي نفس
 اللعابيةلغدد ا وإفرازات ،عو والدم والأهدابفي الجلد وامعسامات والعرق  الطبيعية امعنتاعةحيث تتمثل 

 ."لأمرا اضد  الأولخط الدفاع "ما يسمى ب امعنتاعةحيث تمثل هذه  ة،وامعهبلي والرئيوية وامععوية

عن طريق تكوين  تحصل الإيجابية فامعنتاعة السلبيةومنتها  الإيجابيةفمنتها  امعكتسبة امعنتاعة ماو
 ةوهي تؤدي دور مهم في حماي اللقاح إعطاء نتيجة وو ،امعر  نفسه الإصابةبعد  مضادة وجسام
لشأن عنتد  ا كما هو  الضعيفة امعنتاعةذات  ةالمجتمع لاسيما الفئ ةوحماي من امعر  ومضاعفاتهالإنسان 

 .كبار السن وامعصابين الأمرا  امعزمنتة

التي تحتوي  «sérum» للأمصالعطاء امعريض إعن طريق  السلبية امعنتاعة في حين تحصل
 الإيجابية معنتاعةاحين لا تتوفر  إليها أ يلجتيوال ،العضل ووعن طريق الوريد  الجاهزة امعضادة الأجسامعلى 
 ةفوري عةمنتاتوفير  إلىوهي تهدف  امعنتاعة،كتساب لا ت كاف حدوث واء ولا يوجد وق ةفي حال وو

  .1محدد ضد مر  ومؤقتة

 :التعريف القانوني للتلقيحا: ثاني

"يقصد الدواء  :كمايلي  امعتعلق الصحة 11-18رقم  قانونالمن  208 امعادةلقد نصت 
من  وقائيية وو ةلاجييحتوي على خاصيات ع على ونه تركيب يعر  وو ةكل ماد  ،في مفهوم هذا القانون

 وكل امعواد التي يمكن وصفها للإنسان وو الحيوان قصد القيام بتشفيص ،الحيوانيةوو  ةالبشري الأمرا 
  ."طبي وو استعادة وظائيفه الفيزيولوجية وو تصحيحها وتعديلها

 ون وساسلى يعر  ع الأخيرهذا  وناعتبار  ،في مفهوم الدواء ينتدرجاللقاح  ون هين منتبيت مما
فيروس كورونا و  لتهاب الكبد الفيروسي والدفتيرياوا كالسلّ   امععدية البشرية الأمرا من  وقائيية ةله خاصي
 وعليه يدخل تحت مفهوم الدواء بحسب العر . ،وغيرها

                                                             
   ،1966منتشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنتان،  جامعات وورا وومريكا،في تألي  جماعة من كبار العلماء والأطباء طبيبك في بيتك،  -1

 .342ص.
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  ،هذا القانون مفهوم يقصد الدواء في":ونه قانونذات المن  09فقرة  210 امعادةنصت  كما
 صد تشفيصق وو ةسلبي وو فاعلة منتاعة إحداثقصد نسان للإ لتقديمه مصل موجهين وو وسمّ و كل لقاح
 نتاعة".امع حالة

 ب العر ،بحس اللقاح في مفهوم الدواء راجبإد امعشرع الجزائيري لم يكت  وعلى هذا الأساس
 وعطى  فحسب بل ولم يكت  بذلك ،منتاعي اللقاح يعتبر دواء ونعلى  ةبل نص صراح
 ة.سلبي وو ةفعال منتاعة إحداث قصد الإنساندى ستعمال لموجه للإ لامكل ع  اعتبارهتعريفا للقاح 

 حداثإستعمال البشري قصد للإ ةوتكون موجهإنتاجها يتم  ةن كل مادإف ومن هذا القبيل،
التي  القانونية لحمايةلومن ثم فهي تخضع ، تعتبر لقاح وتنتدرج تحت مفهوم الدواء ةسلبي وو ةفعال منتاعة
لدواء في وضع ا ةلا بعد الحصول على رخصإحيث لا يمكن تسويقه  ،ئيري للدواءقرها امعشرع الجزاو

ق لايمكن تسوي"والتي تنتص:  ،امعتعلق الصحة 11-18من القانون رقم  242حسب امعادة  السوق
وي مادة صيدلانية تستعمل في الطب البشري جاهزة للإستعمال، وكذا كل مستلزم طبي إلا إذا خضعت 

 . "ثبتت مطابقتها معل  التسجيل وو امعصادقةمسبقا للمراقبة و 
سلم ترخيصا ينية، ون ي الوكالة الوطنتية للمواد الصيدلاويمكن للوزير امعكل  الصحة، وبعد ر 

 ،عنتدما توص  هذه الأدوية في إطار التكفل بأمرا  خطيرة ،ستعمال ودوية غير مسجلةمؤقتا لا
من  233 حسب نص امعادة يها منتفعة علاجية مثبتةولايوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولد

  .ذات القانون
تنتشأ لدى الوكالة الوطنتية للمواد الصيدلانية لجنتة إقتصادية قطاعية مشتركة للأدوية،  للإشارة،

يلها، وتفصل اللجنتة عنتد تسج امعنتتجة محليا وامعستوردة تتمثل مهمتها الرئييسية في تحديد وسعار الأدوية
وسعار الأدوية نهائييا بعد دراسة مل  التعويض من طرف الجهاز امعفتص التابع للضمان  عنتد الحاجة في

 الإجتماعي طبقا للتشريع والتنتظيم امععمول بهما.
امعتضمن مهام  326-20بموجب امعرسوم التنتفيذي رقم  اللجنتة تنتصيب هذهوفي هذا الإطار تم         

 . 1ية وتشكيلها وتنتظيمها وسيرهااللجنتة الإقتصادية القطاعية امعشتركة للأدو 
                                                             

وسيرها، ج.ر،  االإقتصادية القطاعية امعشتركة للأدوية وتشكيلها وتنتظيمه، يتضمن مهام اللجنتة 2020نوفمبر  22التنتفيذي امعؤرخ في  امعرسوم-1
.2020، ، الصادرة69ع   
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ي، تتمتع وتجار ها مؤسسسة عمومية ذات طابع صنتاعي الصيدلية امعركزية اعتبار تتولى 
لانية مهمة تموين الهياكل الصحية العمومية امعنتتوجات الصيدصية امععنتوية والإستقلال امعالي، الشف

وين له علاقة معستحضرات الصيدلانية ووي تكنتها وتوزيعها وكذلك صنتع ايز تخوالأدوات الطبية الجراحية و 
امعتضمن إنشاء الصيدلية  165-13من امعرسوم التنتفيذي رقم  04بنتشاطها حسب مقتضيات امعادة 

  .1امعركزية للمستشفيات
 وجببم الإعلام العلمي حول امعواد الصيدلانية والإشهار لها نظام كما يخضع اللقاح ويضا إلى

والتي تنتص على مايلي:" الإعلام العلمي حول امعواد الصيدلانية  11-18قم من القانون ر  235امعادة 
إجباري، ويجب ون يكون واضحا وقابلا للتمحيص ومطابقا لأحدث معطيات البحث الطبي والعلمي 

 عنتد توزيعه، وون يذكر إجباريا التسمية امعشتركة الدولية للمادة موضوع هذا الإعلام".
 يدلانية امعوجه معهنتيي الصحة في كل نشاط يتم بموجبه الترويجيتمثل الإشهار للمواد الص

 ،لوص  امعواد الصيدلانية وتسليمها، ويخضع للترخيص امعسبق من الوكالة الوطنتية للمواد الصيدلانية
الفقرة الأولى من  237دة اولايجوز إلا النتسبة للمواد الصيدلانية امعسجلة بصفة منتتظمة حسب نص امع

 ذات القانون.
 يخضع الإعلام العلمي والإشهار للمواد الصيدلانية لترخيص من مصالح الوزارة امعكلفة الصحة

  .وننالقا ذات من 02الفقرة  238حسب نص امعادة 
فهو ليس بعقد  ،قانونفي ال وساسهد يج يعتبر التزام قانوني الإجباريالتلقيح  ون ويجدر التنتويه،

مفهوما  الأخيرهذا  يأخذحيث  ،على الشفص امععالج زاميإل إجراءامعريض بل هو  ضاطبي يكون بر 
نه يمكن وبمعنى  ،كل مريض يعتبر معالج  ونفليس كل معالج يعتبر مريضا غير  ،من مفهوم امعريض ووسع
من  وقايةالجل ويتلقى دواء من  ونن يكون محل عمل طبي ومثال ذلك أيكون امععالج غير مريض ك ون

 بكل مريض معالج كل شفص ويقصد ،الإجباريل دراستنتا للتلقيح يهمنتا من خلا وهو ما ،مر  ما

                                                             

.2013، الصادرة 23 ، عرللمستشفيات، ج.امعتضمن إنشاء الصيدلية امعركزية  2013وفريل  15ؤرخ في امعتنتفيذي الرسوم امع- 1  



 الفصل التمهيدي: الإطار المفاهيمي للتلقيح الإجباري

 

20 

 

قرار  في Le patient معالج ةوقد ظهرت تسمي ،يكون محل تصرف طبي لغر  العلاج من امعر 
 .19971نوفمبر  30الفرنسي الصادر بتاريخ  الدولةمجلس 

رقم  التنتفيذي محيث نص امعرسو  بعقاب جزائيي الإجباريلتلقيح ا متنتاع عن القيامالإ يقترن
 زائييةجعلى عقوات  الإجبارييح قالتل ونواع ضامعتضمن بع 1969جوان  17امعؤرخ في  88 -69

 ةفي غرام وامعتمثلة ،عدم القيام بها ةفي حال ت الإجباريةامعكلفين السهر على تنتفيذ اللقاحا للأشفاص
من نفس  13 امعادةصت ولقد ن، 14امعادة  ورد فيكما   دج 500و دج 30تتراوح ما بين  ةمالي

 وو لعموميةاورؤساء امعؤسسات وامعقاولات والهيئات  الأوصياء وو الأبوانيعتبر :"يليماامعرسوم على 
 ".شفصيا عن تنتفيذ التدابير امعنتصوص عليها في هذا امعرسوم مسئولين الخاصة

نتع فص امعمتالخطر الذي سيقع على الش ةجدا مقارن ةقليل امعالية الغرامة ونهنتا  وامعلاحظ
وعلى هذا  ،العدوى تفشي نتيجةالمجتمع  وفرادللفطر الذي سيقع على  النتسبةوكذلك ، عن التلقيح
 امعالية. الغرامةهذه  ةالنتظر في قيم إعادةيجب  الأساس

 :المشابهة الطبية الأعمالعن  الإجباريتمييز التلقيح : الثاني الفرع
 الأمرا من  لوقايةا إلىالتي تهدف  الطبية لأعمالاكما سبق ذكره من   الإجبارييعتبر التلقيح 

اختلاف  ىلع الأفراد ةوسلام ةوالتي قد تهدد حيا ،التففي  من انتشارها عنتد وقوعها وو امععدية
 الأعمالن عيعتبر عمل طبي وقائيي مستقل بخصائيصه  الإجباريالتلقيح ف ومن ثم ،وفئاتهم وعمارهم
  ثانيا(.) الطبي كذا امعصلو  )وولا( الإضافي ووختياري الإ له كالتلقيح امعشابهة الأخرى الطبية

 

 

 

                                                             

 ضرر في المجال الطبي، مذكرة ماجستير في قانون امعسؤولية امعهنتية، كلية الحقوق والعلوممعزيد من التفاصيل عن هذا القرار ونظر كريمة عباشي، ال-1
 .85، ص2011السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 :ختياريعن التلقيح الإ الإجباريتمييز التلقيح أولا: 

 نتاجإختياري في كونهما يحفزان الجسم على الإ التلقيحو  الإجباريالتلقيح  كل من  يشتر 
من امعر   الإنسان وحماية من جهة، إيجابية ةمكتسب منتاعةمن خلال تكوين  امعضادة الأجسام
 .من جهة وخرى ومضاعفاته

 الأعباءباقي ك  هشأن كما سل  الذكر  يعتبر التزام قانوني الأساسي وو الإجباريالتلقيح  ونغير 
 وذلك من خلال سن النتصوص، بفي دفع الرسوم والضرائي وامعساهمة الوطنتية الخدمة القانونية كأداء
سيما عنتد لا امعتنتقلة مرا الأضد الروتينتية  الإجبارية لتلقيحاتالتي تحدد برنامج ا والتنتظيمية التشريعية

الأطفال، وو امعمارسين الطبيين في الهياكل الصحية امععرضين لأخطار العدوى، ووالوافدين من بلد  ةفئ
  وجنتبي تفشى فيه مر  معدي.

عد ضمان يولكنته  ،امعدنية الأفراد ةلتزام القانوني لا يعتبر قيدا على حريومن ثم فهذا الإ
وامل ضمان حد عوهي  امعتطورة الصحية الرعايةن لأ ،قبل وقوعها امععدية الأمرا منتهم من ولسلامتهم و 

  .ي بلدوالتي يملكها  البشرية ةالقو 

عدم  ووالقيام به  في الحريةمن بهامش  الأفرادفيتمتع فيه  الإضافي ووختياري التلقيح الإوما 
 وو ةطبي يادةعالشفص ويلتزم من خلاله الطبيب في  رضايكون ب يتم عن طريق عقد طبيو  ،القيام به
تتمثل في  ةابقس ةفي فرنسا ببذل عنتاي الشأنكما هو   ،اعتبار شفصي يكون محلالذي  العائيلةطبيب 
سن  وهمها وروم ةذلك قد يتوق  على عد لأن ،الشفاء من امعر  وو الوقايةاللقاح من عدمه في  فعالية

 .الأمرا  ةاعته في مقاومجهاز منت ةالشفص وحال

من  دوالتأكالشفص  الإضرارمن خلال عدم  نتيجةبتحقيق  ويضاكما يلتزم الطبيب 
 إضافي ذىو إلحاقتسلم لقاح سليم لا ينتجم عنته  إلى اللقاح، الإضافةستقبال جسمه لإ ةصلاحي
  .1امعتلقي

                                                             

.121، ص1989، 01ط مصر، عدلي خليل، امعوسوعة القانونية في امعهن الطبية، دار النتهضة العربية، القاهرة، -1 
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ب الضرر كان سبو  ،قاحالل سائيل وزرقثر إصيب امعريض بضرر على والقضايا  إحدىففي 
حيث  قنتينتة،الفي اختيار  أخط ووفي تصنتيعه  أو خطوما فساد اللقاح امعستعمل إي الخبراء وحسب ر 

 وندون  ،امعريض ةمواعتبرتها لم تنتفذ التزامها بسلا العيادة ةسؤوليبم الفرنسية فنتائالاستة قضت محكم
ن تقدم سائيلا تلتزم بأ مةالمحكروت العيادة كما ن لأ ،من هذه العوامل التي سببت الضرر ويتبحث عن 

دم التنتفيذ ن من ذلك عمضر يكوّ  وزرق سائيل ويدون ، امعقصود موافقا في طبيعته وخصائيصه للهدف
 .1لتزامالإ

 إن:"قولهاب تأييدهقررت  الفرنسيةالنتقض  ةمحكم وماموعنتدما طعن الطبيب في هذا الحكم 
 ونب على امعريض التي يج ةلتزام استنتادا للثقهذا الإتتضمن  والعيادةالعقد النتاشئ بين امعريض  طبيعة

 .2"ةللعياد ضرورية ةيوليها بصور 

 ،ومكافحتها والأوبئة امععدية الأمرا امعواطنتين من  بوقايةتتكفل  الدولةن إف ،خرآ سياقفي 
العلاج وتنتفيذ والفحص و  الطبية تستشاراالإجل ذلك فهي التي تضمن الطب المجاني في تقديم وومن 
الدخل  ذاتو  وزةامععللفئات  امعساعدةجل تقديم يد ووذلك من  ،ومتابعتها الإجبارية رامج التلقيحاتب

 . الضعي 

من  07حسب نص امعادة  الدولة ةمن ميزاني الإجباريجل ذلك تقتطع نفقات التلقيح وومن 
 وولقيحات التاستيراد  إخضاعولا يتم ، امعتضمن بعض ونواع التلقيح الإجباري 88-69امعرسوم رقم 

امعتضمن بعض ونواع  88-69رقم  التنتفيذي من امعرسوم 08بموجب امعادة  الجمركيةمكوناتها للرسوم 
 .ل امعاليمن دفع امعقاب الإجبارية امعتلقين للتلقيحات الأشفاصيعفى  ، كماالتلقيح الإجباري

بل تعطى  ،الدول ةفكافي   ةجباريإ فةبص ىفهي لا تعط الإضافية وو ختياريةالإ التلقيحات وما
تقلت معفتل  البلدان حيث ان قتصاديةالإوكذلك حسب الظروف  ،بكل لقاح ةاصالخلظروف ا حسب

                                                             

.11.، ص1999، نجرش، الأردة امعسؤولية عن الخطأ الطبي، جامعة عبد الرحمن الطحان، حيوي - 1 

. 11وشار إليه عبد الرحمن الطحان، امعرجع السابق، ص 1959 -04-02قرار محكمة النتقض الفرنسية امعؤرخ في  - 2 
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في  "ب" نفلونزاوفليس مثل لقاح الهيمو  إجباريتلقيح  إلىوتحولت  المجموعة بعض اللقاحات من هذه
 .رتفاع ثمنتهلإ النتاميةفي الدول  إجباريابينتما لا يعتبر  امعتقدمةالدول 

شجاعة العاملين الصحيين وبراعة الباحثين في  19كما وظهر التصدي لفيروس كورونا كوفيد 
إنتاج منتتجات ولقاحات معنتع انتشار الفيروس وعلاج امعر  الذي يسببه، غير ون هنتا  درجة من عدم 

ت الجديدة االيقين تولدت عن طريق الإنتاج السريع في سياق فيروس لاتكتمل امععرفة بشأنه وكذا امععلوم
التي تظهر بسرعة، طامعا ون وي لقاح يتم تطويره استجابة لفيروس كورونا قد يكون فعالا، ولكنته يصبح 

 يروس اللاحقة، ومن الإنصاف القول ون القضية لاتزال مثيرة للجدل.فبعد ذلك غير صالح مع طفرة ال

تياري، ا إجباريا وإنما إخوقد اتجهت غالبية الدول إلى التأكيد ون لقاح كورونا لن يكون لقاح
ومن ثم فإن هذه امععطيات رغم حقيقتها، إلا ون هنتا  من العوامل ما يجعلها غير منتطقية وغير مقبولة، 

نتاصر التي جباري، فهنتا  جملة من العإلى كونه إختياري إبحيث تتحول امععادلة من كون ون لقاح كورونا 
قيقية كورونا من تهديدات ح  ما خلفته جائيحة نه وبسببوعتقاد وتدعمه، ذلك تبعث على هذا الإ

توى جتماعي للشعوب وكذا امعسستوى الإامعليس على مستوى الصحة البشرية فحسب، بل على 
واءا عامعيا بسبب  هبار لى اعتإفقد اتجهت منتظمة الصحة العامعية في تصنتيفها لفيروس كورونا  ،قتصاديالإ

 من الصحي الدولي ودى في الوقت السابقن مطلب تحقيق الأإمر هو كذلك فوطامعا الأ، 1انتشاره السريع
مساكنتهم،   فراد على البقاء فيجبار الأإلى تقييد حرية التنتقل سواء على امعستوى الداخلي من خلال إ

من امعرسوم  01ن في فر  الحجر الصحي امعنتزلي الكلي وو الجزئيي، حيث تنتص امعادة أكما هو الش
تي:" كالآ 2(19ق بتدابير الوقاية من انتشار واء فيروس كورونا )كوفيد امعتعل 69-20التنتفيذي رقم 

كورونا    جتماعي امعوجهة للوقاية من انتشار واء فيروسلى تحديد تدابير التباعد الإإيهدف هذا امعرسوم 

                                                             

غيل، كلية الصادرة عن مخبر قانون العمل والتشعواد، آليات المحافظة على منتاصب العمل في ظل وزمة كورونا، مجلة قانون العمل والتشغيل،  بلعيدون-1
  .76، ص.2020، جوان 01ع، 05الحقوق والعلوم السايسية، جامعة عبد الحميد بن اديس مستغانم، مجلد 

 ،15عر،( ومكافحته، ج.19-)كوفيد  امعتعلق بتدابير الوقاية من انتشار واء فيروس كورونا 2020مارس  21امعرسوم التنتفيذي امعؤرخ في في -2
2020.  
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سدي بين حتكا  الج، من الإلى الحد بصفة استثنتائييةإومكافحته، وترمي هذه التدابير  19كوفيد 
 ين في الفضاءات العمومية وفي وماكن العمل".امعواطنت

تي:" تغلق في امعدن الكبرى، خلال امعدة امعذكورة من ذات امعرسوم كالآ 05كما نصت امعادة 
علاه، محلات بيع امعشروات، ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعر  وامعطاعم، و 02في امعادة 

نشطة ولى إلق جراء الغإن يتم توسيع وامعنتازل. ويمكن  لىإاستثنتاء تلك التي تضمن خدمة التوصيل 
   خرى، بموجب قرار من الوالي امعفتص إقليميا".وومدن 

امعتضمن احداث جواز التلقيح و  544- 21طار صدر امعرسوم التنتفيذي رقم و في هذا الإ
نتشار فيروس  اطر اهم من مخلى المحافظة على صحة امعواطنتين و حمايتإفي ظل احترام التدابير الرامية 

 التراب لىإحيث تفر  مصالح امعراقبة الصحية عنتد الحدود تقديم جواز التلقيح عنتد الدخول كورونا، 
سنتة فما فوق، حيث يثبت من خلاله تلقي  18الوطني وو الخروج منته على كل شفص يبلغ من العمر 

تعين على قل حسب نوعه، ويالتلقيح الكامل امعتمثل في تلقي جرعة وو جرعتين من اللقاح على الأ
ر ستعمال الجماعي وو التي تستقبل الجمهو مسؤولي و مسيري الفضاءات و الأماكن و امعباني ذات الإ

لا  وميةلى القوة العمإو إن اقتضى الأمر اللجوء  ،ضمان مراقبة الدخول و فر  تقديم جواز التلقيح
و امعسارح وقاعات الحفلات والحمامات و سيما عنتد الدخول إلى امعلاعب وامعسابح وقاعات السينتما 

 .1غيرها من الفضاءات

 ن تقييد حق التنتقل خارجيا سيستمر العمل به حتىوكيد وكذلك على امعستوى الدولي، والأ
علن وق حيث فن كان سيظهر بشكل مختل ، وهو ما بدات ملامحه تبرز في الأإبعد اكتشاف اللقاح و 

خطة لطرح منتصة جديدة لاستفدامها من قبل شركات  عن(IATA)  تحاد الدولي للنتقل الجوي الإ
كد من تلقي الركاب لقاح فيروس كورونا، وذلك أالطيران وامعطارات الدولية حول العالم، من وجل الت

، 2عن طريق ربط جوازات سفر لقاح خاصة الراكب رقميا بجواز سفره العادي، ولايمكن السفر من دونها
                                                             

  1- المرسوم التنفيذي المؤرخ في28 ديسمبر2021، المتضمن احداث الجواز الصحي، ج.ر، ع 99، مؤرخة في 29 ديسمبر2021.

لقانون اة وسس قانونية متاحة في القانون الجزائيري من وجل امعساءلة في حالة حصول وضرار مرتبطة التلقيح، مجلة سعاد، لقاحات كورونا: ويّ  هواري-2
، الصادرة عن مخبر امعرافق العمومية والتنتمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، مجلد ون امعقارنوالقان العام الجزائيري

  .295، ص.2021 نجوا ،01ع ،07
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ة زائيريها لى مطالبإقليمها، إبهدف حماية الصحة العمومية داخل نطاق تضطر الدول تبعا لهذا سوف 
اسطة شهادات و بو ومن امعسافرين بتقديم ما يثبت تلقيهم للقاح، سواء عن طريق هذا النتوع من الجوازات 

 تؤكد الخضوع للتطعيم.

 11-18من القانون رقم  43ساسها القانوني في مضمون نص امعادة ولة أوتجد هذه امعس 
 امعتعلق الصحة، التي تمنتح الدولة سلطة اتخاذ التدابير الصحية والوقائيية التي تكفل منتع تفشي الواء.

من ذات القانون قد تسمح بتكيي  لقاح كورونا بوصفه تلقيحا  41ن امعادة إإلى جانب هذا ف
 ، لخطرعرضينشفاص امعو في حالة حماية الأوذ تنتص:" في حالة وجود خطر انتشار واء و/ إجباريا، إ

شفاص امععنتيين"، لأو اوقيح وتتفذ كل تدبير ملائيم لفائيدة امعواطنتين تلتنتظم السلطات الصحية حملات 
 فهذا النتص يتنتاول صورتين:

وهو مايجد تطبيقه على جائيحة كورونا التي تعيشها  ،ولى حالة وجود خطر انتشار واءالأ -        
ا وزارة سهووجب النتص على السلطات الصحية وعلى ر وضع الجزائير واقي دول العالم، في هذا الو 

تى النتص دون ون إالصحة، ضرورة تنتظيم حملة تلقيح واتخاذ كل تدبير ملائيم لفائيدة امعواطنتين، فحتى و 
 ويق مبدجباري، فليس هنتا  ما يمنتع من تطبإختياري وم إتحديد منته لطبيعة التلقيح من حيث كونه 

 عينتة بذاتها.ماكن ومنتاطق موالة التي يكون فيه الواء قد انتشر في جباري خاصة في الحالتلقيح الإ

فراد وشفاص امععرضين للفطر، من ذلك مثلا الثانية وهي الحالة التي تستوجبها حماية الأ -        
ثبت و، حيث 19السلك الطبي والشبه طبي العاملين امعستشفيات امعفتصة في معالجة مرضى كوفيد 

ن ويضا ومعرضين للعدوى بشكل كبير، في مثل هذا الوضع يمكن لوزارة الصحة  ن هؤلاءو الواقع الحالي
خذ اللقاح بهدف تحصينتهم ما داموا على اتصال مباشر ودائيم مع من يحمل الفيروس، وتفر  على هؤلاء 

 88-69جباري الذي فرضه امعرسوم التنتفيذي رقم مر في حقيقته لايخرج عن نطاق التلقيح الإهذا الأ
وضحنتا، حيث منتح النتص وبشكل صريح لوزير الصحة جوازية فرضه ون وفي مادته الثالثة كما سبق 

لى إدفع مر الذي ينشطة تجعلهم عرضة للمر ، الأوشفاص الذين يؤدون جباري على الأالتلقيح الإ
نتشار لإا ن طبيعة الفيروس من كونه واء عامعيا سريعولا إختياريا ، إن كان إن لقاح كورونا و القول بأ

عام  ودلى القول الطبيعة امعفتلطة للقاح، فهو كمبإلى جانب كونه فيروسا خطيرا ومتحولا، تخلص إ
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وضاع وس والتي تنتبئ بأالفير  امر مستبعد في ظل التطورات التي يعرفهن فرضه ليس بأولا إختياري، إلقاح 
 .1كثر تعقيداو

 :عن المصل الطبي الإجباريتمييز التلقيح ا: ثاني

ح التلقيكبي  قسم ايجا ،قسمين رئييسيين إلىفي السابق  وشرناكما   امعكتسبة امعنتاعةنتقسم ت
vaccination، ل للأمصاامعريض  إعطاءك  بيسل موقسsérums، الأجسامتحتوي على  والتي 

هي تهدف ف امعكتسبة امعنتاعةحيث تعتبر جزءا مهما من  ،العضل ووعن طريق الوريد  الجاهزة امعضادة
 .ضد مر  محدد ةومؤقت فورية منتاعة توفير إلى

 ومرا  لتفادي نقل حيث يتم تحضير معظمها اصطنتاعيا الأمصالمن  عديدة ونواعتوجد كما
 امعضادة لأجساماجل استفلاص ويتم تحضيره في الخيول بعد حقنتها الجرثوم من  الأخروالبعض  ،الدم

 .globulin»2»ب  من البلازما والتي تسمى

كما يسمى العلاج   ،ائييحالات التسمم الغذ الأمصالستفدام لإ ةامعهمومن الحالات 
والعنتكبوت  ضد لدغ الثعبان والعقرب الحديثة امعنتاعيةالتي يتم تحضيرها الطرق  الأمصالاستفدام 

 الأمصال.وغيرهم العلاج امعنتاعي 

 معنتاعةاعلى خلاف امعصل الطبي يعتبر جزءا مهما من  الإجبارين التلقيح إف وخرى جهةومن 
 ،اللقاح إعطاء ةنتيج ووامعر  نفسه  الإصابةبعد  مضادة وجساممن خلال تكوين  امعكتسبة الإيجابية
 .ضد مر  محدد ةوليس مؤقت على امعدى البعيد منتاعةتوفير إلى يهدف  وهو

تيريا والكزاز مثل الدف ،ولقاحا في نفس الوقت ن لها مصلابأ امععدية الأمرا كما تتميز بعض 
على امعدى  منتاعةيستفدم لتكوين «D.T» يسمىلقاح مكون من مشتقات سمومهم  لهما الذين
مصل يسمى بمضاد سم الدفتيريا ومضاد سم التيتانوس ويستفدمان للعلاج  ويضاكما لهما   ،البعيد

                                                             

.296هواري سعاد، امعرجع السابق، ص. - 1  

 .342سابق، ص.الرجع امع طبيبك في بيتك،-2
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خصوصا عنتد امعرضى الذين لم يسبق لهم التلقيح ضد هذه  امععدية، الأمرا الفوري والسريع لهذه 
 .1الأمرا 

 :الإجباريالتلقيح  ةفي عملي المتدخلة الأطراف: نيالمطلب الثا
 وشفاصا ووطبيعيين  وشفاصاسواء كانوا  وطراف ةعد الإجباريالتلقيح  ةفي عملي يتدخل

في السلطات  أنالشكما هو   ،وتحسيسي تنتظيميومنتهم من له دور  ،طبيفمنتهم من يقوم بدور  ،معنتويين
ومدراء امعؤسسات  وميةالعمالهيئات  ومسئولي البلدية الشعبيةساء المجالس ورؤ  ةفي الولا امعتمثلة المحلية
 ئاتهمففراد بمفتل  الأ ةون على توعير والذين يسه ،2وممثلي المجتمع امعدني من جمعيات وغيرها التربوية

  .عديةامع الأمرا من  للوقاية امعنتاسبةالتدابير  كافة  بضرورة اتخاذعلام مختل  وسائيل الإ وتحسيسهم عبر

 الإجباريلتلقيح ا ةعملي قبل بيدور ط اله التي طرافالأ تكمن في هذا الصدد الأهمية فيغير ون 
، ة الأفرادمجل ضمان سلاومن الشروط من  ةاحترام مجموع هؤلاء ، حيث يلتزمووثنتائيها وبعد القيام بها

عملية التلقيح  ن لهم دور قبلالذي يتعلق الأمر بمعهد استور، وكذا امعؤسسات الصحية ووطقمها الطبيةو 
بعد  ادوره يظهر التي وجهزة الرقابة على امعواد الصيدلانية والأدوية، الإضافة إلى (الأول )الفرع ووثنتائيها
 ام بعملية التلقيح )الفرع الثاني(.يالق

 معهد باستور والمؤسسات الصحية وأطقمها الطبية:: الأول عالفر 
معشاركة ااستور وكذا امعؤسسات الصحية ووطقمها الطبية في  يظهر خلال هذه امعرحلة دور معهد

 قيام بعملية التلقيحات الإجبارية على النتحو الآتي:لل

 

                                                             
 .343، ص.سابقالرجع امع، في بيتك طبيبك-1

يسهر على اقتراح  ،نشاء امعرصد الوطني للمجتمع امعدني اعتباره هيئة استشارية لدى رئييس الجمهوريةإلدور المجتمع امعدني في الحياة العامة، تم  تعزيزا-2
 21امعؤرخ في  139-21رئاسي رقم بموجب امعرسوم ال الآليات الأساسية لتشجيع العمل التطوعي والعمل للصالح العام في نشاط المجتمع امعدني. وذلك

  .2021، 29، ج.ر، ع 2021وفريل
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 معهد باستور:-أولا

 الصحة مايةلح والبشرية امعاديةمن الهياكل والوسائيل  ةعلى مجموع الصحية امعنتظومةتتوفر 
 هاوترقيت الصحة ةبحماي امعتعلق 05-85ب القانون رقم بموج ةوهذه الهياكل لم يتم تحديدها بدق ،وترقيتها
النتص منته  221 امعادةاكتفى في  الصحة، والذيامعتعلق  11-18ولا بمقتضى القانون رقم  امعلغى،
ين هذه ومن ب .نه لم يحدد هذه امعؤسساتوغير ة، مؤسسات عمومي إلىاللقاحات يعهد  إنتاجن وعلى 

 ،في الجزائير العموميةق قدم امعرافو الذي يعتبر من استورمعهد  الصحية ظومةامعنتالهياكل التي تتوفر عليها 
  .451-71رقم  الأمرنشاءه بموجب إحيث تم 

التنتظيم و سواء من حيث التموين  الدولةمن قبل  طويلة لفترةولقد ظل هذا امععهد محتكرا 
ذات  ةعمومي ةسسمؤ  إلىامععهد  تحويل الحر تمقتصاد في نظام الإ وبدخول الجزائيرغير ونه ، والتسيير
امعتمم للمرسوم التنتفيذي رقم و امععدل  234-98م بموجب امعرسوم رق وذلك ع صنتاعي وتجاريطاب
94-742. 

ن وغير  ،التلقيحات ةر لصنتاعتو على احتكار معهد اس ةنتص صراحيلم القانون ن هذا ولا إ
حيث  ،وزيعهات وكذاواستيرادها  لقاحاتال ةاحتكار فعلي لصنتاع ةن معهد استور في حالوالواقع يؤكد 
 الإداراتو ستعمال البشري معفتل  امعؤسسات بصنتع واستيراد اللقاحات ذات الإ الأخيريتكفل هذا 
توفير  ةمهم إليها كلتوو التي  الوحيدة التجارية الجهةعتباره اوامعفابر عبر كامل التراب الوطني  العمومية

 ،بللكل امعضادة اللقاحاتكذا والأطفال، و  معوجهة للرضعواستعمال البشري اللقاحات ذات الإ
  وغيرها. الأنفلونزا

                                                             
 .1971جويلية  02، صادرة في 54 عامعتضمن إحداث معهد استور، ج.ر  1719جوان  21امعؤرخ في  رمالأ-1

امعتعلق بتحويل معهد  1994 مارس 30امعؤرخ في  74 -94امععدل وامعتمم للمرسوم التنتفيذي رقم  1998جويلية  21تنتفيذي امعؤرخ في الرسوم امع-2
 .1998، صادر في جويلية 53استور في الجزائير إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صنتاعي وتجاري. ج.ر. ع
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 صيدليةالتزويد  الصحة ةفول لها من قبل وزار امع الوحيدة امعؤسسةور تسايعد معهد  كما
وكواش   وجيةالبيولفتل  اللقاحات وامعنتتجات بم الصحةومراكز  ستشفائيية،الإامعؤسسات  امعركزية،
 .1و تستوردهاونتتجها التي ت امعفابر

 :طبيةال طقمالأو  الصحيةالمؤسسات : اثاني

 للأفراد يمكن لا حيويةافق ر عتبارها ما الصحية ؤسساتامع الإجباريالتلقيح  ةتتولى عملي
وساط وين امعهني و والتكو  والجامعية التربويةوساط ل مختل  الأمتش الحماية الصحيةن لأ ،ستغنتاء عنتهاالإ

 وحماية وحماية الصحة العقلية، ،ين وامعراهقينشفاص امعسنتّ الأ ةصح ةوحماي قابيةالعوساط والأ العمل
هذه  الذي يعمل اسم طبيال طاقمال صحيةالويسهر على تقديم هذه الخدمات  ،م والطفلالأ صحة
ومن ثم سنتتنتاول  .في الصحة العمومية طبيالسلا  الشبه وو  الأطباءولحساب امعرضى وامعتمثل في  قافر امع
 يلي:ما ا الفرع التفصيل من خلالهذ
 الصحية: المؤسسات-1

التلقيح  ةالتي تتولى عملي العمومية الصحيةامعؤسسات  إلىالأمر  بدايةفي  سنتتطرقحيث 
 :كما سيلي توضيحه  )ب(، الصحية الخاصةثم امعؤسسات  ،)و( الإجباري

 التابعة ةالصحيمن الهياكل  ةمجموع العمومية الصحةات تعتبر مؤسس العمومية: الصحيةالمؤسسات -أ
 الشفصيةتمتع ت إداريذات طابع  ةمؤسسات عمومي بمثابة الجزائيري حيث اعتبرها امعشرع ،للقطاع العام
من امعرسوم  02، وتتمثل في امعراكز الإستشفائيية الجامعية حسب نص امعادة ستقلال امعاليوالإ امععنتوية

من امعرسوم  02ة امعتفصصة حسب نص امعادة ، وامعؤسسات الإستشفائيي4672-97التنتفيذي رقم 

                                                             
 .84، ص. 2016-2015سمية، معهد استور الجزائير، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائير بن يوس  بن خدة،  ليني-1

 10، صادر في 81ستشفائيية الجامعية وتنتظيمها وسيرها، ج ر، عالمحدد لقواعد إنشاء امعراكز الإ 1997ديسمبر  02امعؤرخ في  التنتفيذي امعرسوم-2
 . 1997ديسمبر 
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وجب بم ، وامعؤسسة العمومية الإستشفائيية وامعؤسسة العمومية للصحة الجوارية4651-97التنتفيذي رقم 
يم من خلال تقد للأفراد جتماعيةالإالحاجيات  تلبية إلىتهدف  ،1402-07رقم  امعرسوم التنتفيذي

 أتنتش كما  ،عموميةال للصحة حماية الوقاية امعتعلقة عمالوالأ والعلاجالفحص تتمثل في  مجانيةدمات خ
 .3الدولةوتراقب من طرف 

 الأمرا من  في المجتمع الأفراد ةصح ةحماي إلىعمل وقائيي يهدف الإجباري  التلقيح ون وطامعا
 إلىالعملية  القيام بهذه ةمهم وسنتدتقد ف ،ةالوفا إلى الأحوالالتي تؤدي في بعض  والخطيرة امععدية

م التنتفيذي من امعرسو  والثامنتة الرابعةوهو ما يستفلص من نص امعادتين  ،ةواريالج الصحيةامعؤسسات 
 امعشار إليه وعلاه. 140-07رقم 

 امعادة في للصحة العموميةامعؤسسات  بحصرقام  الصحةامعتعلق  11-18القانون رقم ون غير 
معؤسسات ا ستشفائيية،الإ العمومية ؤسساتامع الجامعية، ستشفائييةالإفي امعراكز  وامعتمثلة 298
 امعستعجلة. الطبية الإعانةومؤسسات  الصحية،امعقاطعات  امعتفصصة، ستشفائييةالإ

 والجراحةفاء ستشالعلاج والإ ونشطةمؤسسات تمارس  الأخيرةتعتبر هذه ة: الخاص الصحيةالمؤسسات -ب
  01مكرر فقرة  208امعادة  في نص هد ذكر ر وهذا حسب ما و ، بما فيها طب النتساء والتوليد

 . 4وترقيتها الصحة ةامعتعلق بحماي 05-85امععدل وامعتمم للقانون رقم  07-06رقم من الأمر 

                                                             

، صادر في 81ستشفائيية امعتفصصة وتنتظيمها وسيرها ج ر، ع، المحدد لقواعد إنشاء امعؤسسات الإ1997ديسمبر 10امعؤرخ في التنتفيذي امعرسوم-1
  .1997ديسمبر  10

للصحة الجوارية وتنتظيمها  وامعؤسسات العموميةامعتضمن إنشاء امعؤسسات العمومية الإستشفائيية  2007ماي  19التنتفيذي امعؤرخ في  امعرسوم-2
  .2007ماي  20، صادرة في 33وسيرها، ج.ر، ع 

، 2015 صر،م  الجزائير، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،فطنتاسي عبد الرحمان، امعسؤولية الإدارية معؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي في-3
 .20ص.

 امعتعلق بحماية الصحة وترقيتها، امعرجع السابق. 05 -85 رقم للقانون امععدل وامعتمم 2006جويلية  15ؤرخ في امع 07 -06مر رقم الأ-4
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 الطبية الأعمال ونعلى سبيل الحصر في حين نجد  الطبية الأعمالد هذا التعري  قد عدّ و 
صدور قانون ب الإغفالهذا   ار تم تد وقدمتعددة،  الخاصة الصحيةامعفول القيام بها من قبل امعؤسسات 

استكشاف  وواستشفاء  وومؤسسات علاج  بأنها" :305 امعادةوالذي نص في  11-18رقم  الصحة
  ."البشرية الصحةمتعلق 

 الخاصة لصحيةاللمؤسسات  الطبيةعمال الأ نطاق وبهذا يكون امعشرع الجزائيري قد قام بتوسيع
 ةبه التعليم توهو ما جاء ،1الأمرا  امععدية من للوقاية يالإجبار التلقيح  ةمن بينتها القيام بعمليو 
 الصحيةامعؤسسات  إلزاموامعتضمنتة  الصحة ةعن وزار  ةصادر ال 2015جانفي  15في ة امعؤرخ 01رقم

 .2التسجيل في مل  العميل الخاص بمعهد استور واحترام دفتر امعواصفات الخاصة
 : ةالطبي الأطقم :ثانيا

 التابعةسواء  يةالصحطباء اعتبارهم العمود الفقري في امعؤسسات الأ طاقم البداية نتنتاول في          
عملون تحت الذين يالطبي الشبه  وسلا ساعديهم من مثم  ،)و( قطاع الخاصلل التابعة ووقطاع العام لل

حو ى النتوذلك عل ،)ب( والوقايةستشفاء العلاج والإ بأعمالسيما في القيام وتوجيههم لا إشرافهم
 تي:الآ

ومن ، 3لعامةاموظفا مكلفا بعلاج الجمهور من قبل الهيئات وامعؤسسات  الأخيريعتبر هذا  :بأ( الطبي
 وما، لإجبارياالفحص الطبي للشفص قبل تلقي التلقيح  إجراء ودائيهاعلى  امعهام التي يسهر الطبيب

 .القيام بهامساعديه في الحقن فيكل  ة عملي

                                                             
لية الحقوق والعلوم كمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،   عزيز وحلام، التلقيحات الإجبارية بين الضرورة الحتمية وامعسائيلة القانونية،-1

 .833ص. 2019، ،02السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ع

 كيفيات التلقيح في امعراكز الطبية وامعؤسسات الإستشفائيية الخاصة. تتضمن   2015جانفي  15صادرة فيال 01رقم  الوزارية تعليمةال-2

 .165.، ص2004صام غصن، الخطأ الطبي، منتشورات زين الحقوقية، لبنتان، علي ع-3
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اللقاح  ةسلام من خلال ضمان الإجباريالتلقيح  ةعمليوثنتاء  يجةنت ويلتزم الطبيب بتحقيق
 .1ريضامع وضراربحيث لا تلحق  ةالتكون فعّ  ونالتلقيح التي يجب  ةوطريق

بموجب  وامعكملة20042مارس  25في  امعؤرخة 419رقم  الوزارية التعليمةولقد جاءت 
 ولزمت حيث، فحة الأمرا  امعتنتقلةومكا الوقاية ةمديريعن  2005في  الصادرة 279رقم  امعذكرة
 :فيمايلي امعتمثلةمن الشروط  ةاحترام مجموع الأطباء

يؤدي  ن اللقاحوو  سيمالا ،التلقيح ةنه منتع عمليأمر  من ش بأي الإصابةالطبيب من عدم  تأكد-
ن كا  وو ةيدج ةكان الفرد امعلقح ليس في صح  لأنه إذا ،ضد مر  معين ةقوي منتاعةساب الجسم كإ إلى

امععنتيين  لأفراداغلب ون وو  لاسيما ضعيفةتكون منتاعته ف، الزكام وو الحنتجرةالتهاب  وولحمى ايعاني من 
 ،التلقيح ةفحص طبي مسبق لعملي إجراءيجب  الأساسوعلى هذا  الأطفال،فئة هم  الإجباريالتلقيح 
 .متتاليين يناحترام التفاعل بين تلقيح إلى الإضافة

 .في غرف تبريد مؤهلة لذلك اللقاح حفظ حيث يستوجب، فزينالت إجراءاتحترام إ-

 .3التلقيح ةفي عملي امعستعملة الأدواتتعقيم  إجراءاتحترام إ-

التصريح للسلطات  ،ويجدر التنتويه في هذ الصدد، ونه يتعين على الطبيب زيادة على التزاماته القانونية
يما امعرغوب فيها عنتد استعمال الأدوية لاس امعفتصة اليقظة الصيدلانية عن الأثار الثانوية غير

 11-18امععدل وامعتمم للقانون رقم  02-20من الأمر رقم  177اللقاحات، طبقا لأحكام امعادة 
  .4امعتعلق الصحة

                                                             
 .165، ص2004الحديثة للكتاب، لبنتان،  (، امعؤسسةعجاج، امعسؤولية امعدنية للطبيب )دراسة مقارنة طلال-1

 احترام إجراءات وتقنتيات عملية التلقيح. تتضمن 2004مارس  25صادرة في ال 419وزارية رقم التعليمة ال-2

قبل وبعد عملية التلقيح جراءات الواجب اتخاذها تتعلق الإ ،عن مديرية الوقاية ومكافحة الأمرا  امعتنتقلة 2005صادرة في  1279رقم  مذكرة-3
.الإجباري   

.2018 ،46 وامعتعلق الصحة، ج.ر، ع 2018جويلية  02امعؤرخ في  11-18امععدل وامعتمم للقانون رقم  2020ووت  30ؤرخ في امع الأمر- 4  
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طبيين  شبه نبمساعديالإجباري التلقيح ة يستعين الطبيب عنتد القيام بعملي :مساعدي الطبيب( ب
ص الطبي من قبل الفح إجراءبعد  الإجباريم مكلفين القيام التلقيح وه ،وامعتمثلين في امعمرضين

اقبة تطور ، لاسيما وون امعمر  ملزم قانونا بمر التلقيحبعد  امعسجلةامعضاعفات  بشأنوإخطاره  ،الطبيب
من امعرسوم التنتفيذي رقم  04فقرة  41طبقا لأحكام امعادة  ،الحالة الصحية للمرضى وتقييمها وتطورها

 .1حة العموميةسلا  شبه الطبي للصلأ القانون الأساسي الخاص امعوظفين امعنتتمين امعتعلق 11-211

  أجهزة الرقابة على المواد الصيدلانية والأدوية:الفرع الثاني: 
اطر مستقبلية تنتجر عنتها مخإن اللقاحات امعبتكرة بقدر ما تحمله من منتافع للبشرية، بقدر ما يمكن ون 

ها دوية واللقاحات بغر  الكش  عن مخاطر الأفي تتبع مسار  جهزةيظهر دور هذه الأومن ثم وخيمة، 
 تي:ضرار التي قد تصيب الأشفاص الذين يخضعون لها، وهي تتمثل على النتحو الآتفاديا للأ

 أولا: الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية:

امععدل  02-20مر رقم من الأ 224الوطنتية للمواد الصيدلانية حسب نص امعادة  تعتبر الوكالة     
مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تتمتع الشفصية  امعتعلق الصحة، 11-18وامعتمم للقانون رقم 

 ستقلال امعالي، وتوضع تحت وصاية الوزير امعكل  الصنتاعة الصيدلانية.امععنتوية والإ

صيدلانية وامعصادقة عليها داء مهمة تسجيل امعواد الولى جانب دور هذه الوكالة في إهذا، و      
جل الكش  ونها تلعب دورا هاما في تتبع هذا النتوع من امعنتتجات لاسيما اللقاحات من إومراقبتها، ف

 عن امعفاطر الجديدة التي قد تظهر فيها.

لتزام اليقظة الصيدلانية الذي تباشره الوكالة في العديد من الصور، تضمنتها امعرسوم ويتجسد الإ    
برز و، ولعل 2المحدد معهام الوكالة الوطنتية للمواد الصيدلانية وتنتظيمها وسيرها 190-19رقم  التنتفيذي

 لتزام من جانب الوكالة:صور تنتفيذ هذا الإ

                                                             

.2011 ،17، ج.ر، ع2011مارس  20ؤرخ في امعتنتفيذي الرسوم امع - 1  

، الصادرة سنتة 43، يحدد مهام الوكالة الوطنتية للمواد الصيدلانية وتنتظيمها وسيرها، ج.ر، ع 2019جويلية  03التنتفيذي امعؤرخ في  امعرسوم-2
2019.   



 الفصل التمهيدي: الإطار المفاهيمي للتلقيح الإجباري

 

34 

 

مراقبة امعواد الصيدلانية وامعستلزمات الطبية ومسك امعواد القياسية وامعنتتجات امعرجعية على الصعيد  -
 الوطني،

 صيدلانية وامعستلزمات الطبية والخبرة الخاصة بها،مراقبة نوعية امعواد ال -

في  موميةلى حفظ الصحة العإطلب من السلطات امعفتصة اتخاذ التدابير الضرورية الرامية  وواتخاذ  -
 حالة وجود مادة صيدلانية وو مستلزم طبي يشكل خطرا على الصحة البشرية،

 صيدلانية وتخزينتها وتوزيعها وصرفها،امعساهمة في تحديد القواعد الحسنتة لصنتع امعواد ال -

 من قبل امعفتشين التابعين لها، والتدقيق امعيدانيالقيام بعمليات التفتيش  -

بي خطار والقيمة العلاجية للمواد الصيدلانية وكذا تقييمها الطالقيام التقييم العلمي للفوائيد والأ -
 قتصادي.والإ

من امعرسوم التنتفيذي  45حسب امعادة  ية للمواد الصيدلانيةلى جانب ذلك، يمكن للوكالة الوطنتإ        
من الصحي و/وو سباب تتعلق الألأ ،1امعتعلق بكيفيات تسجيل امعواد الصيدلانية 325-20رقم 

 سحب يصبح مقرر، و ب امعؤقت معقرر تسجيل امعنتتوجحالقيام الس ،نوعية امعنتتوج الصيدلاني امعسجل
و مستغل مقرر وذا لم يرفع حائيز إ( شهرا، 12يا عنتد انقضاء اثني عشر )تسجيل امعنتتوج الصيدلاني نهائي

التسجيل التحفظات التي بررت هذا السحب، ويتفذ امعدير العام للوكالة الوطنتية للمواد الصيدلانية قرار 
 ي لجنتة التسجيل.ولى سحب نهائيي بعد ر إو تحويله ورفع السحب امعؤقت 

 و النتهائييومن ذات امعرسوم ون تصدر طلبات السحب امعؤقت  46كما يمكن حسب نص امعادة         
 معقرر تسجيل كل منتتوج صيدلاني معين من:

 ،الوزير امعكل  الصنتاعة الصيدلانية 

 ،الوزير امعكل  الصحة 

                                                             

.2020، الصادرة سنتة 69بكيفيات تسجيل امعواد الصيدلانية، ج.ر، ع  لقع، يت2020نوفمبر  22امعرسوم التنتفيذي امعؤرخ في  - 1  
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 ،حائيز و/وو مستغل مقرر تسجيل امعنتتوج الصيدلاني 

 من الصحي،الوكالة الوطنتية للأ 

 الصيدلاني، الهيئات الوطنتية والدولية للتنتظيم 

 .امعؤسسات امعفتصة في اليقظة الصيدلانية 

سجيل التستغل مقرر مو نهائيي يبلغ للحائيز و/وو ون يكون كل قرار سحب مؤقت وكما يجب         
 .مبررا

من ذات امعرسوم التنتفيذي،  47على حائيز و/وو مستغل مقرر التسجيل حسب نص امعادة  يتعين        
نتتوج ي معقرر التسجيل، اتخاذ كل التدابير الضرورية لوق  توزيع امعو نهائيوفي حالة سحب مؤقت 

عادتها واحترام  إو وب الحصة امعسوقة من امعنتتوج الصيدلاني واتلافها حالصيدلاني امععين، ويتعين عليه س
 ية.جراءات التي اتخذتها الوكالة الوطنتية للمواد الصيدلانكل الإ

 دوية والعتاد الطبي:لأثانيا: المركز الوطني لليقظة بخصوص ا

ظهر خلال هذه امعرحلة دور امعركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، والذي تم إنشائيه ي     
"  على مايلي: 03-02حيث نصت امعادة الأولى الفقرة  ،1921-98بموجب امعرسوم التنتفيذي رقم 

، ويوضع امعركز ية امععنتوية والإستقلال امعالييعتبر امعركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع الشفص
من ذات امعرسوم  03تحت وصاية الوزير امعكل  الصحة". كما تتمثل مهمة امعركز حسب نص امعادة 

 فيما يلي:

السوق    ، التي يسببها استهلا  الأدوية امععروضة فياعلات الجانبية غير امعرغوب فيهامراقبة التف - 
 وقوعها النتاتجة عن استعمال الأجهزة الطبية. احتمالات والحوادث وو

                                                             

  ،رج. وسيره، هامعتضمن إحداث امعركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنتظيم ،1998 جوان 3ؤرخ في امعتنتفيذي ال امعرسوم-1
.1998، الصادرة س  39ع  
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تنتاولات وو مختل  ال كل دراسة وو وشغال خاصة بتأمين استعمال الأدوية والأجهزة الطبية وثنتاء  انجاز -
  الإستفدامات قصد إنجاز وعمال وقائيية وتشفيصية وعلاجية.

معادة همة امعنتصوص عليها في اطار امعإمن ذات امعرسوم على ون امعركز يتكفل في  04كما نصت امعادة 
 "علاه بما يأتي:و 03

 ،الخاصة التأثيرات الجانبية غير امعرغوب فيها واستغلالها وتقييمها جمع امععلومات -

 ،تنتظيم تحقيقات حول اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي -

لليقظة بخصوص  نتيةتنتشيط وعمال مختل  امعراسلين وامعتعاونين الذين يتدخلون في إطار شبكة وط -
 ،الأدوية والعتاد الطبي وتنتسيقها

اشعار الوزير امعكل  الصحة على الفور بكل الحوادث وو امععلومات امعؤكدة التي تتعلق التأثيرات  -
 ،غير امعرغوب فيها

 ،اقتراح الأعمال التصحيحية ومتابعة انجازها -

 ،ال الأدوية والأجهزة الطبيةالقيام بكل دراسة وو وشغال بحث متعلقة بتأمين استعم -

 امعشاركة في تحسين معارف امعمارسين الطبيين قصد الإستعمال العقلاني للأدوية والأجهزة الطبية -
 ،عمال الوقائيية والعلاجيةوتحسين فعالية الأ

 ،ضمان نشر امععلومات التي تتعلق بهدف امعركز على امعستوى الوطني والدولي وتبادلها -

 ."الخبرة والدراسة مع كل هيئةضمان وداءات  -

 ةفيها النتاجمثار غير امعرغوب تصريح سنتويا حول الأ 500تسجيل حوالي  في هذا الإطار تمو          
ليغ يمكن عن طريق استمارة تب واص  الدواء وو امعريض التصريح بذلكعن الأدوية، ويمكن للطبيب وو 

بر امعوقع الإلكتروني خطار عإنسفة مطبوعة وو إرسال عن طريق  استعمالها
www.cnpm.org.dz. عمّقةم يقوم امعركز الوطني لليقظة بإجراء تحقيقات وعلى هذا الأساس 
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واتخاذ  اتمثلا من الأثار الجانبية للقاحاصة للتأكد الخعمومية وو العلى مستوى امعصالح الإستشفائيية 
 .1لسوقاللقاح من االلازمة التي قد تصل إلى سحب القانونية الإجراءات 

 :الإجباريةتصنيف اللقاحات : المبحث الثاني
ما في الدول ها لاسيتقسطا وافرا من ميزاني تأخذفي جميع دول العالم  العمومية الصحةلا تزال 

 الدولةبدلا من  حيةالص العامةامعرافق  ةالتي يساهم فيها القطاع الخاص بقسط كبير في ادار  الليبرالية
 رقابتها. وتحت 

نتها اعتبارها ع ون تتفلى للدولةتعتبر من الوظائي  التي لا يمكن  العامة الصحة نإومن ثم ف
  .امععديةمرا  والأ الأوبئة ةداري لاسيما في مجال مكافحعنتاصر الضبط الإ وحد

التي  لدولةايعتبر من بين وظائي   ذات الدخل امعتوسط والضعي  الفئاتالتكفل  ون كما
وجد فيها تكافؤ يالتي لا  النتاميةخصوصا في الدول  ،جتماعيلتكافل الإالتضامن وا إطارهر عليها في ست

مقابل التكفل  لأخيرةاهذه تنتفقه وبين ما  العموميةللمستشفيات  جتماعيبين تمويل صنتاديق الضمان الإ
 .بمرضاها

قيح تلال ةلأفي وضع مس تم التفكير 1964فريل وفي  للصحة العمومية امععهد الوطني أةمنتذ نش
 على امعستوى الوطني ما بينB. C. G تلقيح ضد  ةول حملوولقد تم تنتظيم ، رنامج عمليب ضمن
د السل ض التلقيح ةومجاني جباريةبإعلى امعرسوم امعتعلق  امعصادقةكما تم ،1970و  1968 ةسنت

والسكان  الصحة ةعكفت وزار  وقد ،1969جوان  17والدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والشلل في 
 لأول الفم ذلك استعمال التلقيح عبرو ، للتلقيح ضد الشلل الوطنتيةظيم العديد من الحملات على تنت
  .2جباريالتلقيح الإ رزنامة ضمندراجه إو  ةمر 

                                                             

1-Ops.dz/ar/ sante-science-technologie. Visite (14 /07/2018.16h:54).  

2-Institut national de la santé publique، op.cit، p.10. 
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الذي انعقد و  الطفولةو  الأمومة ةاليونيسي  لحماي ةمعنتظم القمةشاركت الجزائير في لقاء  وقد
يح في مجال تلق ةواسع ةصحي ةضمان تغطي ضرورةلى إ هذا الأخير خلص ، حيث1990كتوبر وفي 
 .1% 80 ةمهات الحوامل بنتسبالأ

صنتي  ت ثم، )امعطلب الأول( وعلى هذا الأساس، سيتم تصنتي  اللقاحات حسب مكوناتها
 .)امعطلب الثاني( اللقاحات حسب فئة الأشفاص الخاضعين لها

 :تهاتصنيف اللقاحات حسب مكونا: الأولالمطلب 
امعساهمين في القضاء على  وحد وشرنا كما  Eduard Jennerيطاني البر يعتبر العالم 

ب ا بشكل وائيي كبير عقوذلك بعد انتشارهم ،والطاعون مر  الجدريامعتنتقلة لا سيما مرا  الأ
في تحفيز  ساسيو ه للقاح امعنتاسب الذي يساهم بدوروذلك من خلال اكتشافالثانية،  العامعيةالحرب 
غزو التي ت الدقيقة ةالحيّ ضد نوع محدد من الكائينتات  مضادةجسام ووين من خلال تك امعنتاعةجهاز 

 .مرا الجسم فتسبب له الأ

، فرعين لىإهذا امعطلب  سنتقسم ،التفصيلجل تصنتي  اللقاحات حسب مكوناتها وومن 
 إلى اللقاحات رقسنتتط، بينتما )الفرع الأول( فة واللقاحات امعيتةاللقاحات الحية امعضعّ  سنتتنتاولحيث 

  .)الفرع الثاني( امعسمومة امعفتزلة ولقاحات مشتقات الجراثيم

 :ةواللقاحات الميت فةالمضع   الحيةاللقاحات : الأولالفرع 
 :عدادها كما يليإ ةعدت منتها وطريقوالتي  امعادةيتم تصنتي  اللقاحات حسب نوع 

 Les Vaccins Vivants Atténués  :المضع فة الحيةاللقاحات  أولا:

على جراثيم  في لقاحات تحتوي ةنتمعوها كما تسمى كذلك  وو فةعّ امعض الحيةللقاحات تتمثل ا
حداث إ حيث تفقد قدرتها وخاصيتها علىامعتكررة،  الزراعةو و الحرارةضعافها إتم  ةو فيروسات حيو

                                                             
1-Ahmed ouchfoun et Dali hammouda, Bilan de vingt huit années de politique sanitaire en 

Algérie, édition o.p.u, alger, 1993, p.84. 
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 ةافيحيانا كون اللقاح م ةواحد ةرعجحيث تعتبر  ،ةوقوي ةفعال منتاعةامعر  وتحتفظ بقدرتها على تكوين 
جدري والنتكاف و  للحصبةكما يحدث مع اللقاح امعضاد ة  معدى الحيا ةمكتسب منتاعةللحصول على 

 .1امعاء

مثل  وسيةالفير اللقاحات  :هي امعوهنتةو و فةعّ امعض الحيةهم اللقاحات ون إومن هذا القبيل ف
الكائينتات  علمفي  امعفتصة الطبيبةتم اكتشافه من طرف  والذي «Oreillons»اللقاح امعضاد للنتكاف

معضاد القاح الو كجزء من وبشكل منتفصل اللقاح  عطاء هذاإويمكن  ،موريس هيلمان المجهرية الحية
 ةففمج ةموهنت ةعلى فيروسات حي يحتويالذي  و ،الأمعانية الحصبة وو «Rougeole» للحصبة
ين غلاسكو سميث كلا كةوشر  «MMR» إسمتحت  مير  ةنتاجها من طرف شركإيتم و  ،التبريد
، الإضافة  «Tresivax» اسممصال تحت والأ للقاحاتالهنتد  معهدكذا   و «Priorix» تحت اسم
 .«Trimovax» اسمتحت استور  معهد سانوفيإلى 

يتسبب فيه  الذي «Rubéole» ةمعانيالأة يوجد اللقاح امعضاد للحصب ،لى ذلكإ ةالاضاف
 ةالتهاب الغدو  العادية للحصبةلقاح امعضاد المع  او متحدو اويوجد هذا اللقاح منتفرد، فيروس الحميراء

 .و ثلاثي الحصبةو «MMR» اسموهو معروف  النتكافية

 لرئيويا نر دّ و ما يسمى الوهمها اللقاح امعضاد للسل وو  ،الجرثوميةاللقاحات  ويضا توجد
tuberculose» «  «  Laقاحلتم اكتشاف  وقد B.C.G من طرف الطبيبين الفرنسيين   

Calmette et Guerine ،  لطفل عنتد لويتم حقنته  ،1921 ةضد السل سنت كلقاحوتم اعتماده
 قل اتصالا الجهاز اللمفاوي وذلك حتى لا يؤديون هذا امعوضع لأ ةخاص بإبرةيسر الكت  الأ ةمنتطق
على  لامةععنتد موضع التلقيح والتي تعتبر ة التحقق من وجود ندب كما ينتبغي  ،ةلى مضاعفات خطير إ

 .2التلقيح ةينجاح عمل

 

                                                             
1-Pierre Darmon "les premiers vaccinphobes "sciences sociales et santé, volume 2, 1984, pp 

127-134 in www.presse.fr/doc/sosan. 

 .354، ص.السابقامعرجع في بيتك،  طبيبك-2
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     Les Vaccins Inactivés :  المي تةاللقاحات  :ثانيا

لاج الكيميائيي و العو الحرارة مقتولةو فيروسات وقاحات تحتوي على جراثيم ل عن ةوهي عبار 
وو الشاهوق،  «La Couqueluche»قاح امعضاد للسعال الديكيلهمها الوومن  ،و الاشعاعيو

ب  راعي يرمز له ووضمن لقاح ثلاثي  ةساسيو ةنما يوجد بصفإفر لوحده و ن اللقاح لا يتو إوالتالي ف
«DTAP» والسعال الديكي و اللقاح امعضاد للكزاز والدفتيرياو.  

ولقاح السعال الديكي  « DTP »لقاح السعال الديكي القديم  التمييز بينكما ينتبغي 
و لم لسعال الديكي والتالي فها ةجرثوم ةول على كامل خلييحتوي الأحيث ، « DTAP » الحديث

لقاح الو ما يسمى و الثاني حما اللقا وامعزعجة،  الجانبية تأثيراتهبسبب  امعتطورةيعد يستعمل في الدول 
 ثيراتتأالسعال الديكي وهو لا يسبب  ةجرثوم ةخلوي فهو يحتوي على جزء فقط من مكونات خلياللا
 ة.مزعج ةجانبي

والذي اكتشفه  «Poliomyélite»الأطفال امعضاد لشلل  اللقاح يوجد لى ذلكإ الإضافة
 وذلك بعد العديد من التجارب التي "جوناس سولك"وهو الأمريكي  الباحثين في مخابر الجيش وحد
 الجسم تى يقومح ةتطفال بفيروسات ميّ تمثل في حقن الأت وبحاثهوقد كانت نتائيج  1954عام  بدوت
 .1ضدها منتاعةبنتاء ب

 :مشتقات الجراثيم ولقاحات المختزلة المسمومةقاحات لل  ا: الفرع الثاني
 يلي:كماوالتي تنتقسم  

 اللقاحات المسمومة المختزلة:-1

، والتي يتم يمالتي تفرزها بعض الجراث الخارجيةفي السموم  ة امعفتزلةقاحات امعسموماللّ تتمثل           
، 2امعنتاعةى تكوين للسم وتحتفظ بقدرتها علحيث تفقد خاصيتها إضعافها الحرارة وو العلاج الكيميائيي، 

                                                             
 .359، ص.السابقامعرجع في بيتك،  طبيبك-1

2- Pierre Darmon, op.cit, p.130. 
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كجزء من   ىوالذي يعط « DTP »و الخنتاق وامعتمثل في تطعيموهمها اللقاح امعضاد للدفتيريا وومن 
 إلىوي و كجزء من التلقيح الراعي الذي يحتو والخنتاق، ،الكزاز ،التلقيح الثلاثي ضد السعال الديكي
 جانب التلقيح لىإو كمركب خماسي يحتوي والسحايا،  لالتهابجانب التلقيح الثلاثي على لقاح مضاد 

 ب"" ولقاح مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي من نوع حاياقاح مضاد لالتهاب السّ لالثلاثي على 
 الكزاز.و 

يم موضع بل يتطلب تعقة، جراء تحضيرات خاصإالتطعيم بهذا اللقاح  دعيومن ثم لا يست
هر من تلقي سبوعين وبعد مرور شوفي غضون  امعضادةجسام نتاج الأإويتم  ،نتظار حتى يج الحقن والإ
 . 99 %ةلى نسبإ امعنتاعية عةولى يصل مستوى النتجاالثلاث الأ الجرعات

لى ذلك يوجد اللقاح امعضاد للكزاز والذي ينتتج عن تلوث الجروح بنتوع من البكتيريا إ الإضافة
 .م الكزاز وهو امعسبب الرئييسي لهذا امعر سوالذي يسمى ا ،سمها في الدم بإفرازوالتي تقوم 

 النتسبةالتلقيح  ويتم ،العالمفي جميع دول  الروتينتية ويعتبر التلقيح امعضاد للكزاز من التلقيحات         
 . الذراعالبالغين فيتم الحقن في للأشفاص النتسبة وما ،الففذ ةعن طريق الحقن في عضل للأطفال

خلال  ادةامعضجسام نتاج الأإحيث يتم  ةجراء تحضيرات خاصإيتطلب هذا التلقيح  لا اكم
 ةلى نسبإلقاح ونجاح ال فعاليةولى تصل اللقاح الأ ةرعجعطاء إوبعد مضي شهرين من  ،سبوعينو ةفتر 
 الأطباء. بلى بها من قصامعو  الجرعاتخذ جميع وبعد  ةقوي ةيتمتع خلالها الجسم بحماي ، حيث% 99

  :قات الجراثيمبمشت المتعلقة اللقاحات-2

 هريد للزّ اللقاح امعضا همهاوومن  من الجراثيم ةجزاء معينتو يهاعن لقاحات تستفدم ف ةهي عبار         
«syphilis» ب السحايالتهالإ امعضاد واللقاح»  Menegite « 1.    

 يبيمن الحمض النتووي الرّ  ةامعشتق (19-كوفيد)ضد كورونا  ةامعبتكر  اتاللقاحإلى جانب        
، الصيني" Sinovac" مخبرمن طرف  على سبيل امعثالنتاجه إويتم  ،للفيروسمنتقوص الأكسجين 

 " الروسي.  Spoutnik" البريطاني، ومخبر" Astrazeneca" مخبرو 
                                                             

  1- طبيبك في بيتك، امعرجع السابق، ص.367.
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 :شخاص الخاضعين لهاالأ فئةقاحات حسب تصنيف الل  : المطلب الثاني
امعتضمن  88-69جب امعرسوم رقم بمو  الإجبارية التلقيحاتنواع ولقد نظم امعشرع الجزائيري 

ه يخص كذلك نولا إطفال الأ فئة ةجباري يمس عادكان التلقيح الإ  وإذا ،جبارينواع التلقيح الإض وبع
والتالي  .فرينامعسا  فئةلىإضافة الإ ،مرا تعرضهم لبعض الأ بيئةبعض فئات المجتمع الذين يعملون في 

ة وو النتشاط وو الوجه الفرع الأول(، وكذا معياردد )التصنتي  حسب معيار السن المحهذا  سنتتنتاول
 الفرع الثاني(.الخطر )

 :معيار السن المحدد: الأول عالفر 
عمال ارها من الأاعتب ،للدراسة خصبامجالا  الأخيرة الآونةجباري في التلقيح الإ ةعملي تضحو
وذلك  ،لقيح الاجباريتللزمون اوامع الجزائيرية الصحيةثارت النتقاش والخلاف بين امعؤسسات والتي  الطبية
امعتعلق بأنواع  88 -69حيث تضمن امعرسوم رقم  ،التلقيحات ةمنادتها رز تغيرات التي شهلل نتيجة

 01امعادة وذلك فيبقا، لى ذلك ساإ وشرناتلقيح كما الول نص قانوني ينتص على و التلقيح الإجباري
  .طفالتحدد سن هؤلاء الأ لم التي، 2821-85قم من امعرسوم التنتفيذي ر  01امعادةبموجب  امععدلةمنته 

 2007 ةجويلي 15صدور القرار الوزاري في بسنتوات  ةتم تدار  ذلك بعد مرور عد غيرونه
شفاص امععنتيين والذي حدد فئات الأ ،2امعتنتقلةمرا  جباري لبعض الأوالذي يحدد جدول التلقيح الإ

 :وهم 02 امعادة بمقتضى نصتلقيح لا

  الولادةفئات حديثي،  

  شهر 18لى إ 01فئات الرضع من شهر،  

 لى عشر سنتواتإسنتوات  06طفال من فئات الأ،  

                                                             
 .1985نوفمبر  12صادرة في  ،47عر، جباري، ج تضمن بعض ونواع التطعيم الإي ،1985نوفمبر  12ؤرخ في امع تنتفيذيالرسوم امع-1

 .2007ديسمبر 02في  ة، صادر 75جدول التلقيح الاجباري امعضاد لبعض الأمرا  امعتنتقلة، ج ر، ع ، يحدد2007جويلية  15ؤرخ في امع القرار-2
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  فما فوق ةسنت 11فئات الكبار من.  

التهاب  ،الشلل ،التلقيح ضد السل :في امعتمثلة الإجبارية نواع التلقيحاتولى جانب تحديد إ      
  .بةالحصمضاد  ،"ب"  نفلونزيليوالإيالهيموفمن نوع"ب"، الكزاز، السعال الديكي،  الكبد
الوزاري  لغاء القرارإحيث تم  ،الأخيرةتعديلات في السنتوات  ةعليها عد وطر  التي ةالرزنام وهي

 لتلقيحاتل ةجديد ةوالذي تضمن رزنام، 20141قرار الوزاري الصادر في لا 2007الصادر في 
ضاد م ،الرئيويةرات امعكوّ  :مثل فيتتة جديد وضاف تلقيحاتحيث  ،منته 2 امعادةفي  الإجبارية

فريل و 24ن لا ابتداء مإحيز التطبيق  هذا القرار لم يدخل ون الأمعانية، غير الحصبةمضاد  ،كافالنتّ 
 .تلقيحللفريقي الإ وكذا سبوع العامعيوالذي تزامن مع الأ ،20162

 :و الخطرأ الوجهةو أمعيار النشاط : الفرع الثاني
جباري الخاص على التلقيح الإ امعشار إليه آنفا 88-69م رقم من امعرسو  03ة امعاد تنتص

  .افرينوكذا فئة امعس الأمرا ،ببعض  للإصابةتعرضهم  ببعض الفئات الذين يمارسون نشاطات

 أولا: التلقيحات الإجبارية حسب معيار النشاط:

ين عض الفئات الذالإجباري الخاص بب التلقيح على 88-69من امعرسوم رقم  03تنتص امعادة          
ك الطبي وشبه سلالالذين يعملون في  الأشفاصمرا ، كيمارسون نشاطات تعرضهم للإصابة ببعض الأ

 الأوبئة. ةمعكافح امعتنتقلةو  الثابتة والتشكيلات ،امععديةمرا  التي تعالج فيها الأ ستشفياتفي امعالطبي 

تم  ،"ب"التهاب الكبد الفيروسي ك  طيرةوالخ امععديةمرا  شفاص من الأالأ حماية إطار وفي         
اع قطلشفاص الذين يعملون في اوالذي نص على تلقيح الأ 2000بريل و 25صدار قرار وزاري فيإ

                                                             

 .2014ديسمبر 28في  ة، صادر 75عر، جدول التلقيح الإجباري لبعض الأمرا  امعتنتقلة، ج  متضمن ،2014نوفمبر  24ؤرخ في امعقرار ال-1

  .2016وفريل  24الصادرة في  ،بتنتفيذ جدول التلقيحات الإجبارية الجديد ، متعلقة2016مارس  24صادرة في ال 10رقم  الوزارية تعليمةال-2
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في  لتلقيحا امعشمولةكما حدد كل الفئات   ،"ب" يالكبد الفيروس للصحة ضد التهابالعام والخاص 
 .1تلقيحال ةجباريإعلى صراحة نه لم ينتص وغير  ،3-2-1امعواد 

الخاصة و و العموميةسواء  الصحةمام تزايد عدد امعصابين بهذا امعر  امععدي في قطاعات وو 
التلقيح ضد التهاب الكبد  ةجباريإوالتي نصت على  2002سبتمبر  10في  ةوزاري ةاصدار تعليم تم

 ."ب" الفيروسي

طباء ل الأ يزال مجمر  الواقع حيث لاونه لم يتم تعميم ذلك على ولكن الرغم من ذلك نجد و 
بد من  ي وقت ولاوامعر  في  للإصابة ةكثر عرضووهذا ما يجعلهم  ،غير ملقحين ضد هذا امعر 

 .2وشبه الطبي السلك الطبي لطاقم ضمان الوقاية إجراءات ردعية من وجل سنّ 

يمة تعللاصدار إتم  العمليةوساط في الأ امععديةمرا  من الأ والحماية الوقاية إطاركذلك في 
  .3العملي في الوسطعلى التلقيح  تنص 2000جوان  25في  الوزارية

عد ب امععديةمرا  عن جدول التلقيحات ضد الأ الصحة ةعلنتت وزار وما في فرنسا فقد و
 الصحةوامعتعلق  2004وت و 9القانون امعؤرخ في  بموجبالعمومية  صحةللالأعلى المجلس  ةاستشار 

منته، على ونه يجب على طبيب العمل ون يقترح للعمال غير امعلقحين  231العمومية لا سيما في امعادة 
 .4لها عرضةالتي يكونون  الكيماويةضد مختل  امعواد  امعلائيمة قيحاتلالت

 ثانيا: التلقيحات الإجبارية حسب معيار الوجهة:

ارية ى إجبامعتعلق بحماية الصحة وترقيتها عل 05-85من القانون رقم  55قد نصت امعادة          
العلاج  يتلقمر ن اقتضى الأإخر خاضع لنتظام صحي دولي و آامعتجهين نحو بلد تلقيح الأشفاص 

                                                             
 .2000جويلية  04في  ةصادر  ،39ر، ع "، جقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي "ب، متضمن التل2000وبريل  25صادر في ال القرار-1

 .829عزيز وحلام، امعرجع السابق، ص. -2

 التلقيح في الوسط العملي. تتضمن ،2000جوان  25صادرة في ال 61رقم  الوزارية تعليمةال-3
4-Loi n°2004-806 du 9 aout 2004, relative à la politique de santé publique, jorf n°185 du 11 

aout 2004. 
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القيام الفحص الطبي  ةجباريإعلى  من ذات القانون 60 امعادةكما نصت   ،الكيميائيي الوقائيي امعلائيم
 الأمرا  دوحه تفشى في وجنتبيها القادمين من بلد تشفاص ووسائيل النتقل وعمالها وحمولعلى الأ
تفاقيات عملا الإ ليها العدوى وذلكإشياء وامعواد التي انتقلت تلاف الأإكما يمكن كذلك   امععدية،
 .امعفعول ساريةالالدولية 

 ةلم ينتص صراح 05-85قانون رقم للوامعلغي ة امعتعلق الصح 11-18القانون رقم  ونغير 
 ذات الأمرا " :نووالتي نصت على  منته 42 ةنما يستفلص ذلك من خلال نص امعادإو  ،على ذلك

  ."ةالعامعية الصح ةمعنتظم ةالدولية اللوائيح الصحي حكامنتشار الدولي تخضع لأالإ

 ى، الحمّ  «Diphtérie»فتيرياالدّ امعسافرين نجد  ةالخاصة جباريالإ ومن بين التلقيحات
، «Méningite à méningocoque»   حاياالسّ  ، التهاب «fièvre Jaune»الصفراء 
 نفلونزا ،و  « Tétanos » ، الكزاز «Hépatite Virale b »"ب"  الكبد الفيروسي التهاب

« Grippe »الكيميائيي ضد امعلاريا ، العلاج « Paludisme »  هذه التلقيحات  تلقي،ويتم
 يتمجنتبي الذي التلقيح في البلد الأ ةعادإوهنتا  حالات يتم فيها  ،قل قبل السفريام على الأو ةعشر 
 .1لى الجزائيرإو عنتد الرجوع وليه إالتوجه 

 :التلقيحات الإجبارية حسب معيار الخطرثالثا: 

لفئات شفاص تلك التي تفر  على جميع ابجميع الأ ةامعاسّ  الإجبارية لتلقيحاتا يقصد           
مى النتمشية،  الحية و ة التيفونظير  ةفي التلقيح ضد الحمى التيفي الشأنكما هو   ،ي شفصوولا تستثني 
 هامن بينتو  ،فقط الإصابةي عنتد و الضرورةلا عنتد إالنتاس  ةتلقيحات لا تفر  على عامكما ون هنتا  
 نتيجة للإصابةالشفص الذي تعر   يجبر حيث، « La Rage »عارو السّ والكلب  التلقيح ضد

بمر   لإصابةالقي التلقيح لتجنتب تعلى  ،..فافيشالخ ،القطط ،الحيوانات ذات الدم الحار كالكلاب
وية وو فات عضفإن هذ امعر  لايتر  مخلّ  ثمومن  ،لى التهاب حاد في الدماغإالكلب الذي يؤدي 

  .امتنتاع الشفص عن التلقيح نتيجة ةلى الوفاإ وإنما يؤدي ،وظيفية

                                                             

1-http://pasteur.dz/index.php/enpublic-health/vaccination-en. 
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للصحة  ةايوذلك حم ،معين ءانتشار و إ ةفي حال ةجباريإن تفر  تلقيحات و للدولةكما يمكن           
 .امعتعلق الصحة 11-18من القانون رقم  40حسب نص امعادة  ،ة الأفرادوسلام امةالع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 : الباب الأول

المسؤولية الإدارية للمستشفيات  أركان     

 جباريالإ التلقيح  العمومية عن
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 دارية للمستشفيات العمومية عن التلقيح الإجباري:الباب الاول: أركان المسؤولية الإ

ي والتكنتولوجي لميشهد النتشاط الطبي في الوقت امععاصر تطورا ملحوظا متزامنتا مع التطور الع
مرا  لألى حد كبير في تخليص البشرية من العديد من اإ ساهموهذا التطور  ،الذي بلغته العلوم الطبية

  .التي كان في السابق يصعب تشفيصها وعلاجها

 ة وذلك لسببين: ين هذه النتتيجة تبقى نسبوغير 

 ن هذا التطور لا يزال في الوقت الحاضر حكرا على الدول امعتقدمةو.  

 را  قد مو الوقاية من الأوبقدر ما تساعد على العلاج  ن هذه التكنتولوجيا في ميدان الطبو
 بشأنها حتياطات اللازمةلم تتفذ الإ ووسيئ استعمالها وذا إخاصة  ،خطيرةثار جانبية وتتر  

  .لحدوث امعضاعفات المحتملةتفاديا ستعمال الأدوية وو اللقاحات إلاسيما حول كيفية 

ة نظرا لصعوبة الأخير  ونةالآلا في إلى الحديث عن امعسؤولية الطبية التي لم تظهر إودنا مما يق
ن خرى تهرا موامعرضى من جهة  علاجطباء عن حجام الأإوخوفا من  ،ثبات الخطأ الطبي من جهةإ

 .ثبوتهاتحمل امعسؤولية في حالة 

شهده العلوم التقدم العلمي الذي تمع ن امعسؤولية الطبية قد تزامن ظهورها وتطورها إوالتالي ف
لصحة مر يتعلق ان الأوخرى لاسيما و وفراد من جهة وتطور الوعي القانوني لدى الأ ،الطبية من جهة

تعدى الجسماني، حيث ون الأمر قد ين لحقها ضرر قد تتجاوز خطورته الضرر إالعمومية للأفراد التي 
 .بعد الصدمة شئالذي ينت كالإضطرابحدوث الضرر امععنتوي   ذلك إلى

 رحيث صد ،لا في تاريخ لاحقإما بخصوص القضاء الإداري فلم يتصد للمسؤولية الطبية و
الفصل ا نوعين الهيئات القضائيية الإدارية مختصة يقضي بأ 1957سنتة  عن محكمة التنتازع الفرنسيةقرار 
ر وامعضاعفات الأضراسيما لا امعرافق الطبية، عمال ووى امعسؤولية التي يرفعها امعتضررون من افي دع

زايد المجال هو في ت في هذا الطبية خطاءن عدد ضحايا الأوحيث  اللقاحات الإجبارية،النتاجمة عن 
مما قد يؤدي إلى اختلال في معيشة الأفراد كحدوث الإعاقة الحركية وو الوفاة في بعض الأحيان، مستمر 

فقي والضرر اس الخطأ والتي تقوم وركانها على الخطأ امعر على وس مما يثير امعسؤولية الإدارية للمرافق الطبية
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ى العمل امعسؤولية الإدارية بدون خطأ والتي تقوم وركانها عل ارو العلاقة السببية بينتهما، كما يمكن ون تث
 الضار امعشروع والضرر والعلاقة السببية بينتهما.

،  الأول( ل)الفص ر امعشروعوعلى هذا الأساس سيتم التطرق إلى الخطأ امعرفقي والعمل الضا
 . )الفصل الثاني( الضرر الطبي والعلاقة السببية على تسليط الضوءسيتم  كما
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 :ار المشروعضالخطأ المرفقي والعمل العلى أساس  المسؤولية :الأولالفصل 

 لاسيما ةلطبيا ااتهدراسة امعسؤولية الإدارية النتاشئة عن نشاط محلامعستشفيات العمومية تشمل 
ن تكون ذات وويستوي في ذلك  ،جميع الهياكل الصحية الخاضعة للقانون العام ة،جباريالإ اتالتلقيح

الأمرا   من خلال الوقاية من جباري له علاقة الصحة العموميةن التلقيح الإواختصاص عام اعتبار 
 .امععدية وو التففي  من انتشارها

مرا  الأ نم العلاج والوقايةخدمات الإستشفاء و  وفيرالهياكل الصحية على ت وتسهر هذه
هي و  ائييةستشفامعرافق الإمن  على ثلاث فئات آنفاوتشمل بدورها كما وشرنا ...إلخ، والتأهيل الوظيفي 
 ية الجامعية.ستشفائيستشفائيية وامعؤسسة العمومية للصحة الجوارية وامعراكز الإلإاامعؤسسة العمومية 

 نإف ،خطاءون ترتكب والعمومية كأشفاص معنتوية عامة لا يمكن وما دامت امعستشفيات 
لى إسنتادها إوالتي يمكن  ،فراد السلك شبه الطبيوو وطباء التي قد يأتيها مستفدموها من الأ الأخطاء

الطبي  قية يسأل عنتها امعرفقخطاء مرفوتعتبر  التفصيل امعرفق وفقا مععايير الخطأ امعرفقي التي سيرد ذكرها
  .ث الأول(امعبح)

على  اريةالتلقيحات الإجبل بشأن أن امعستشفيات العمومية ككل امعرافق العامة لا تسوغير 
امعبحث ) أي خطووجود  عدممسؤوليتها حتى في حالة  تثار يمكن ونبل  ،فقطامعرفقي  ساس الخطأو

 الثاني(.
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 أساس للمسؤولية الإدارية: :الخطأ المرفقي :المبحث الأول

 Blancoوامععروف بقرار  1833فيفري  8الصادر بتاريخ  رار محكمة التنتازع الفرنسيةيعتبر ق
 من ثمو  ،لخطأساس اوعلى  ةفق العاماامعر  ةسؤوليم وقر، والذي بمثابة النتواة الأولى لظهور القانون الإداري

حيث ينتبغي ة، يامعسؤولية امعدن قواعد بأن قواعد امعسؤولية الإدارية تختل  عن القضاء الفرنسي اعترف
تطبيق في القانون للخر من قواعد القانون امعدني ما يصلح الآن يقتبس بين الحين و و على القاضي الإداري

 .1مقتضيات امعسؤولية الإدارية وفق  تلك القواعد ويكيّ  العام،

 ءطبال الأأ يكن يسلم حيث ،العهدحديثة تعتبر  عمال الطبيةن امعسؤولية في مجال الأوالتالي فإ
كان هذا على الرغم ،2مام ضمائيرهم ومام الله و ولا إلهم  ةلا مسؤولي هونقيل  حتى ،طلاقاإ عن وعمالهم

طباء عن الأ بعاد امعسؤوليةإ ةفكر  وون ،التاسع عشر العلوم الطبية خلال القرن شهدتهمن التطور الذي 
يد عدم امعسؤولية تأك 1834فيفري  15بتاريخ  ةجعلت من وكاديمية الطب الفرنسية تعلن صراح

  .الطبية

 ي على التوالي فيو( 1834قبل هذا التاريخ ) ن ظهور القانون امعدني وقانون العقواتوغير 
وما  1382الأطباء وفقا للمواد  ةللقضاة في فرنسا السنتد القانوني معتابع منتح ،1810- 1804 سنتة
 وحكاموكذا  ،ام امعسؤولية التقصيريةلاسيما وحك الفرنسي من القانون امعدني يليهاوما  1147و يليها

ح الخطأ و والقتل الخطأ والجر  الطبيشاء السر فإجها  الجنتائيي و الإ لأفعال مةقانون العقوات المجرّ 
 .3...إلخ

دارة  لإاجدلا واسع النتطاق تبرره طبيعة  للمرافق العامة ساس امعسؤولية الإداريةو وثارولقد 
ة لا شفاص معنتوية عامومعستشفيات العمومية بصفتها ن اوحيث  ،رادةإ ليس لهاكشفص معنتوي 

 همن وخطاء إنما يرتكب مرليها في واقع الأإ نتسبي ماو ، وخطاءن ترتكب ويمكنتها في واقع الحال 

                                                             

Supplt. 61, concl.David.in M. Cong et al, Les grands  er, Blanco, Rec. 133T.C. 8 février 18 - 1 

arrêts de la jurisprudence administratives. Sirey, Paris, 1990.                                                   
2-Avis du 15 février 1834 de l’académie nationale de la médecine، CF. j-O vioux et V. Sahuc، 

évolution de la notion de la responsabilité، RF domn.corp.1989, 287, in annick dorsner-

dolivet la responsabilité du médecin. Ed. Economisa, Paris, 2006, P3. 
 بسكرة، ،محمد خيضرجامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، وطروحة دكتوراه،  سليمان حاج عزام، امعسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية،  -3

 .06 .ص ،2010-2011
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باشرة، م خطاء بفعل هؤلاء امعستفدمينلأشفاص طبيعية، سواء ارتكبت هذه اوها بصفتهم و مستفدم
وهم صورها مسؤولية و  الشريعة العامة امعسؤولية عن فعل الغير اعتبارهوهو مايعرف في القانون امعدني 

ن فيها كما هو الشأن في تبعية الأطباء وامعمرضين للمرافق الطبية التي يمارسو   ،امعتبوع عن وعمال تابعيه
  مهامهم.

 ورقابة راسةح تحت تكونة التي شياء غير الحيّ الأخطاء بفعل هذه الأ كما يمكن ون ترتكب
هو  اكم  ةيّ شياء غير الحة عن الأيوهو ما يعرف كذلك في القواعد امعدنية امعسؤول ،ستفدمينهؤلاء امع

 اتصاحبها سلطل توافرتلاسيما إذا  ،طبي والعلاجيالشأن في الآلات وامععدات امعستفدمة في العمل ال
  .الإستعمال والتسيير والرقابة

 ،(وللأاطلب )امعالخطأ امعرفقي تعري   هذا امعبحثمن خلال سنتتنتاول  وعلى هذا الأساس
  .(ثانيالطلب )امعالإضافة إلى صور الخطأ امعرفقي وتطور الإعتراف به 

 :مفهوم الخطأ المرفقي :المطلب الأول

 ،الإدارة عن الخطأ امعرفقي ةبمسؤولي الشهير Blancoالتنتازع الفرنسية في قرار  ةقرار محكمإبعد 
ن لأ ،القانوني لهذا الخطأ الذي تقوم بشأنه امعسؤولية الإدارية ساسلأيبحثان في ا ءراح الفقه والقضا

ن الإدارة العامة ك لأذل ،طبيعة هذا النتوع من امعسؤولية تختل  عن طبيعة امعسؤولية عن الفعل الشفصي
 .1رتكاب الأخطاءإعلى  ةومن ثم فهي غير قادر  عاما،معنتويا  اتعد شفص

عن الفعل ولية مسؤ داري بدا في القانون الإولا توجد  :"نهإلى القول بأ بعض الفقهولقد انتهى 
ي جماعة يتصرف دائيما بحكم الضرورة عن طريق وو ون الشفص امععنتوي مثل الدولة الشفصي لأ

سؤولية عن و مولا مسؤولية عن فعل الغير ون تكون إن مسؤولية الإدارة لا يمكن إنتيجة لذلك ف ،نسانإ
  .2"فعل الشيء

فدميها خطاء مستوساس مسؤولية امعستشفيات العمومية عن ون إف ،كرةوتماشيا مع هذه الف
ها في الجذور ساسوخطاء الشفصية للموظفين تجد حينتما تقوم عنتد رجحان كفة الخطأ امعرفقي على الأ

                                                             
  . 64.، ص1982يها، الشركة الوطنتية للنتشر والتوزيع، الجزائير، موظفوعمال الإدارة عن معسؤولية القانوني الأساس عمار عوابدي، -1

2-M. Waline، droit administratif، édition Sirey, 4éme édition، Paris, 1963, p.827. 
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بل نضج نظرية الخطأ وهذا ق ،فعل التابع نالعميقة لقواعد القانون امعدني امعتمثلة في مسؤولية امعتبوع ع
  اسبتها.لى الخطأ امعرتكب وثنتاء الوظيفة وو بمنتإدارية متى تقوم استنتادا كأساس للمسؤولية الإ  امعرفقي

قابة التابع وتوجيهه للمتبوع في ر  قرربها رابطة التبعية هو الحق امع أومقتضى السلطة التي تنتش
لعمل من النتاحية ان يكون امعتبوع قادرا على القيام ط وبحيث لا يشتر  ،امعنتوطة به معهامه ودائيه وثنتاء

ء امعوظفين طباداري كما هو الحال في تبعية الأتكون له سلطة التوجيه الإ ونالفنتية، بل يكفي 
  .ستقلالهم امعهنيإلإدارة هذه الأخيرة على الرغم من  العمومية امعستشفيات

امعرفقي  مون الخطأإلى مض ، الإضافة(ولالأفرع )الإلى تعري  الخطأ امعرفقي والتالي سنتتطرق 
 .(ثانيالفرع )ال

 :تعريف الخطأ المرفقي: الفرع الأول

تبيان امعقصود  من خلال للمرافق الطبية الخطأ امعرفقي كأساس للمسؤولية الإدارية ةنتنتاول نظري
و إذ ون بعض منتاصري نظرية الخطأ يعتبرون بأن الخطأ ه ،الخطأ امعرفقي كأساس للمسؤولية الإدارية

  .سؤوليةساس الوحيد للمالأ

 للخطأ المرفقي: شريعيعريف الت  الت   :ولاأ

 ،تعري  سلبي براز معامعه عن طريقإلى إحيانا وف امعشرع الجزائيري الخطأ امعرفقي، وانما لجأ لم يعرّ 
عن الخطأ الشفصي  تمييزا له ،ليهإلة عتبر خطأ امعوظ  مرفقيا إذا كان غير منتفصل عن امعهام امعوكّ إحيث 

امعتضمن  06/03رقم مر الأمن  31امعادةما يستفلص من  وهو، 1 عن مهامهالذي يعتبر منتفصلا
طأ خ وضاع التي يعتبر فيها، كما قرر في نصوص خاصة الأ2القانون الأساسي العام للوظيفة العامة

 رقم قانونالمن 144 امعادةامعوظ  مرفقيا بأن يكون مرتكبا وثنتاء الوظيفة وو بمنتاسبتها مثلما فعل في 
 .3معتعلق البلديةا 11/10

                                                             
 . .102، ص2014الخطأ، دار هومة، الجزائير، وساس كفي  الحسن، النتظام القانوني للمسؤولية الإدارية على -1
  .2006، الصادرة سنتة 46 العام للوظيفة العمومية ج ر،.عالأساسي امعتضمن القانون  15/07/2006في ؤرخ امعمر الأ -2
 .2011، الصادرة سنتة 37عامعتعلق البلدية، ج ر،  22/06/2011ؤرخ في امعقانون ال -3
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ون الخطأ  كتفى التقرير والنتص علىد ا ع قامعشرّ  يذهب بعض الفقه إلى ونياق وفي هذا السّ 
نه أيبين ش بمنتاسبتها، ولم ووالإداري امعرفقي يكون كذلك إذا ما ارتكب خلال تأدية مهام الوظيفة العامة 

لال الوظيفة ارنة متى يكون الخطأ داخل وخكل مشرع في مختل  النتظم القانونية العامعية امعقشأن  في ذلك 
 .1و بمنتاسبتهاوالعامة 

بع القضائيي لى الطاإن تتر  هذه امعهمة للفقه والقضاء الإداريين، ويرجع ذلك وومن البديهي 
ها الخطأ امعرفقي يفقهاء القانون العام، وكذلك الصعوبة التي يكتس لهذا النتظام وما كان يصاحبه من تعليق

 في حد ذاته.

 للخطأ المرفقي: عريف الفقهي والقضائيالت  ثانيا: 

ما إكن تعريفه نه يمولا إن الفقه والقضاء متفقان على صعوبة تعري  الخطأ امعرفقي، ويبدو 
د عن طريق التعر  لأنواعه امعفتلفة من خلال جر  وو ،السلب، وذلك بتمييزه عن الخطأ الشفصي

 .2امعرفقي لخطأا ذات الصلةفعال مختل  الأ

الخطأ الذي " :لى تعري  الخطأ امعرفقي الرغم من صعوبة تحديده بأنهإولقد اتجه بعض الفقه 
 ،في وداء الخدمة لتزامالإخلال الإ البعض الأخر بأنه: هفي حين عرف ،"لا يمكن فصله عن امعرفق العام

 ،يها امعرافق العامةدلا بدراسة مختل  الخدمات التي تؤ إخطاء الوظيفية عداد مختل  الأتوليس في الوسع 
ن و ويمكن (abstention) امتنتاعان يكون وكما يمكن   (action) والخطأ قد يكون فعلا ايجابيا

 ."3ةهمال ورعونإو مجرد ويكون متعمدا 

لى امعرفق إو التقصير امعؤكد للضرر وهمال بأنه: "الخطأ الذي ينتسب فيه الإ عرفه آخرونكما 
امعوظفين، ويترتب عليه مسؤولية الإدارة العامة عن الأضرار النتاجمة ذاته حتى ولو قام به ماديا وحد 

                                                             
 . .130، ص2005، 04ط الجزائير، معطبوعات الجامعية،عمار عوابدي، النتظرية العامة في امعنتازعات الإدارية في النتظام القضائيي الجزائيري، ديوان ا-1

كذلك محمد سليمان   .ونظر 215- 214، ص2006 ،04ط الجزائير، محيو، محاضرات في امعؤسسات الإدارية، ديوان امعطبوعات الجامعية، وحمد -2
 . .141ص ،1986 مصر، دار الفكر العربي، القاهرة،الإداري، الطماوي، القضاء 

  . 103معرجع السابق، صالحسن، ا كفي -3
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داري في البلاد ذات النتظام القضائيي مام القضاء الإووتحميلها عبء التعويض، وتسأل في ذلك 
 .1"امعزدوج

 لى تمييز تقني بين صورتين للفطأ امعرفقي:إداريين لقد توصل القضاء والفقه الإ         
  .واتهمذين بنتو عدة موظفين معيولى موظ  إمعرفقي الذي يمكن نسبته الخطأ ا -     
 .2مجهول لى موظ  معين بذاته بل هو خطأإامعرفق الذي لا يمكن نسبته  أخط -         

ية حقيقية، لمهمية الغة نظرا لعدم وجود فائيدة عون هذا التمييز قد لا تكون له إوالتالي ف
برز فيه العنتصر يييز بين الخطأ امعرفقي والخطأ الشفصي، فالخطأ المجهول ن له علاقة بعملية التملأ ذلك

  .الشفصي الذي يعتبر وساسا في العلاقة بين الخطأين

امعسؤولية  ف ،يؤثر على القواعد امعتعلقة الجمع وما يترتب عليها من تعويضن ذلك إف من ثمو 
رتيب نتسوب للموظ  اشتر  معه في تكلها تقع على الإدارة استثنتاء حالة وجود خطأ شفصي آخر م

 فهنتا تطبق عملية الجمع بين الأخطاء. ،الضرر

من حيث سهولة  ةينتصعوبة مع يوعلى العموم فإن الفقه الإداري لا يرى في تحديد الخطأ امعرفق
قتضاها داري وضع قاعدة يكفي بمن القضاء الإوكما   ،لى الإدارة التي يتبعها امعوظ إ سنتاد امعسؤوليةإ

بخلاف خطأ امعرفق الذي  ،3قاد مسؤولية الإدارة ون يعمل الشفص لحسابها قانونا وو في الواقعلانع
يجهل مرتكبه، فقد لوحظ بأن القضاء استعمله في فرضيتين حيث ميز بين الطابع الفردي والطابع 

 :الجماعي

 

 

                                                             
 . 130عوابدي، النتظرية العامة في امعنتازعات الإدارية في النتظام القضائيي الجزائيري، امعرجع السابق، ص.  عمار-1

2- Jacquelin Moran -Deviller، cours de droit administratif, 3éme édition، Montchrestien، 

paris, 2005, p 771. 
، 1972، مجلة إدارة قضايا الحكومة، ديسمبر -دراسة مقارنة-ئيص مسؤولية الإدارة في القضاء الإداري الفرنسيمصطفى حسن، خصا محمد-3
 . .1048ص
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 الفردي لخطأ المرفق: عالطاب-أ

دولة ولقد عبر عنته مجلس ال ،مجهوليتمثل في الخطأ امعرتكب من طرف شفص واحد لكنته 
ون الإدارة مسؤولة عن الحادثة  17/02/1905، حيث قرر بتاريخ «auxerre» الفرنسي في قضية

التي ودت الى قتل جنتدي إثر منتاوشات عسكرية كان من امعفرو  ون تستعمل خلالها خراطيش مزيفة 
 .1وفاة الضحيةحيث استحال تعيين مستعمل الخراطيش الحقيقية التي تسببت في 

 الطابع الجماعي لخطأ المرفق:-ب

وقد عبر  ،الأخطاء امعرتكبة من طرف موظفين مجهولين ةويتمثل في الخطأ النتاتج عن مجموع
 في قراره امعؤرخ في  dame veuve boisgardمجلس الدولة الفرنسي على هذه الحالة في قضية 

ليس و  هب للمرفق بسبب سوء سير حيث خلص إلى ون مجموعة من الأخطاء تنتس ،17/11/1972
 .2لأشفاص معينتة

"م  بمنتاسبة قضية 11/03/2003اعتبر مجلس الدولة الجزائيري في قراره امعؤرخ في  ومن جهته،
لمرفق ل أتشكل خط وعوانهعدم مراقبة الآلات امعستعملة من طرف  :"ون "ضد مستشفى بجاية خ
 ".3العام

لى الإدارة إامعرفقي هو ذلك الخطأ الذي يمكن نسبته ن الخطأ بأالفقه والقضاء الإداري  ويعتبر
ورغم ذلك فإن مشكلة التمييز بين الخطأ امعرفقي والخطأ  ،حتى لو قام به ماديا وحد تابعيها ذاتها

تكبه ن الخطأ امعرفقي في جوهره هو خطأ ير والشفصي قد تكون شائيكة في كثير من الحالات لاسيما و 
 د تم وضع عدة معايير فقهية في هذا الخصوص وفقا معا يلي:فق بنتاء عليهو  ،موظفو الإدارة

 

 

                                                             
 . .106الحسن، امعرجع السابق، ص كفي -1

 . وكذلك20،19 .ص .، ص2001 الجزائير، دارية، ديوان امعطبوعات الجامعية،نظر خلوفي رشيد، قانون امعسؤولية الإومعزيد من التفاصيل _  2

Benoit Delauray, la faute de l’administration, edition defènois, l.g.d.j, paris, 2007, p.40. 
 ..208، ص2004، 05، مجلة مجلس الدولة، ع"م.خ ضد مستشفى بجاية"في قضية  11/03/2003مجلس الدولة امعؤرخ في  قرار-3



 الفصل الأول: المسؤولية على أساس الخطأ المرفقي والعمل الضار المشروع

 

58 
 

 معيار الأهواء الشخصية:-أ

امععيار النتموذجي اعتبار ونه قدم ويعتبر  ،«La Ferrière»لى الفقيه إينتسب هذا امععيار 
  بدقة الحدود الفاصلة بينتهما.حلا منتاسبا للتمييز بين الخطأين الشفصي وامعرفقي وبيّن 

إذا كش  و ار موضوعيا ضإذا كان العمل ال ":مذهبه هذا قائيلا La Ferriére وضحولقد 
العمل إداريا،  هوائيه وغفلته فيبقىوبضعفه و  موظفا وكيلا للدولة معرضا لارتكاب وخطاء، وليس انسانا

واعتداء مادي وو غفلة فينتسب الخطأ ووبخلاف ذلك إذا انكشفت شفصية امعوظ  في وخطاء مادية 
 ."1وظيفةللموظ  وليس لل

راء و امعمر  الذي يهدف من و وهذا امععيار على عنتصر الباعث النتفسي للطبيب  ويعتمد
يام الطبيب كما هو الشأن في ق  ،و الوقاية من امعر  امععديوعمله الإضرار امعريض وليس تحقيق العلاج 

غير سليمة و  عنتد منتطقة الكت  الأيسر بإبرة خاصة، بطريقة عشوائييةل السّ بتلقيح الطفل ضد مر  
  .للطفل خطيرة مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات

 :قصدمعيار النية أو ال-ب

وقد تراجع عن  ،بعد ون تخلى عن معيار الخطأ الجسيم« Houriou»ينتسب إلى الفقيه 
حيث اعتبر الخطأ  ،«Zimmerman»حول قرار  1905لاحظاته سنتة معموقفه هذا وثنتاء ابداءه 

، كما هو الشأن النتسبة للطبيب 2مخالفة للقانون وو لأغرا  امعرفق رادةإشفصيا إذا كان للموظ  
اسية بأن الطفل يعاني من حس مسبقا الذي يقوم بتلقيح الطفل للوقاية من مر  معدي وهو يعلم

 قاح فيتسبب في وفاته.اللّ  مكوناتوحد مفرطة من 

طأ يعتبر ي فإن الخلى تحقيق هدف مصلحإكان يهدف   اما إذا لم تكن نية امعوظ  سيئة وإنمو
وإذا كانت القاعدة السائيدة لدى القضاء الإداري لفترة طويلة من الزمن تعتبر ون امعوظ  الذي  .3مرفقيا

عنته  طأ شفصي يختص النتظر فيه القاضي العادي ويسأللخيرتكب جريمة جنتائيية يكون دائيما مرتكبا 
                                                             

 ..133 الحسن، امعرجع السابق، ص كفي -1
2-Yves Gaudemet، Traité de droit administratif, 16ème édition، LGDj، paris, 2001, p 784. 

  ..132الحسن، امعرجع السابق، ص كفي -3
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بمنتاسبة  1935تجاه سنتة عن هذا الإ ن القضاء الإداري قد تراجعغير ومواله الخاصة، وامعوظ  من 
ريمة الجنتائيية بأن الج اقرر م ،ووصبح لا يربط بين الجريمة الجنتائيية والخطأ الشفصي« Thépaz»قضية 

 .1قد تكون خطأ مرفقيا تسأل عنته الدولة

ا الطبيب قضى بمسؤولية امعستشفى في قضية سبب فيه الذي القضاء الجزائيري وهو ما سار عليه
 بعض الفقهولقد اعتبر  .2وثنتاء علاجه في منتزله، معتبرا ون لهذا الخطأ الجزائيي علاقة امعرفقضحية لل اضرر 

توفر فيه عنتصر ن الخطأ الجزائيي لم ين القضاء الجزائيري قرر مسؤولية امعستشفى لأوبمنتاسبة هذه القضية 
 .3العمد

 معيار جسامة الخطأ:-ج

 ،فصي وساس الخطأ الجسيم للموظ الذي اعتبر الخطأ الش «jéze»لى الفقيه إوينتسب 
عد خطأ نه يإكان الخطأ ليس بهذه الجسامة ف  إذاو قانوني جسيم، وما ووالذي ينتطوي على غلط مادي 

 .4ل عنته الإدارة التي يتبعها هذا امعوظ أا تسيمرفق

لخطأ الشفصي إلى ون ا بعض الفقه يشير ،الجسيم يله عن الخطأ امعرفق اوتمييز  ،آخر وفي سياق
 .5سيم ينتطوي على درجة قصوى من الجسامةالج

يا إذا عتبر الخطأ الجسيم شفصإن القضاء الاداري الفرنسي ولى إ يذهب البعض الآخر،بينتما 
كما هو الشأن في ، 6خذ بمعيار الخطأ الجسيم العمديوعلى نية سيئة لدى صاحبه، وي ونه  انطوى

مع علمه  "الدمة ونسجسرطان "اللوكيميا  جباري لطفل مصابالطبيب الذي يقوم بعملية التلقيح الإ
 .حدوث مضاعفات خطيرة تؤدي إلى وفاتهبذلك فيتسبب في 

                                                             
1 -T C, 14 janvier 1935, Thépaz pour homicide par imprudence, G.A.j.A, p.293. 
2-Cour Suprême، cha.adm, 21 janvier 1977, saghi, hopital civil de lakhdaria, R.A.j.A, p36. 

 .16رشيد، امعرجع السابق، ص خلوفي-3
، 02ع ائير،الجز ، المجلة الجزائيرية للعلوم القانونية، معهد الحقوق، بن عكنتون، -دراسة مقارنة-عيسى، الأساس القانوني معسؤولية الإدارة ريا -4

  .14.، ص1993
5- C.E.F, 27/02/1903, “Zimmerman”, Yves Gaudemet, op.cit., p 786. 

 . 14.رشيد، امعرجع السابق، ص خلوفي-6
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 نفصال عن الوظيفة:معيار الإ-د

اعتبر ون الخطأ يكون شفصيا إذا ارتكبه امعوظ   حيث "Waline"لى الفقيه إوينتسب 
 .1خارج الوظيفة

 يوجد ونه لا جانب آخرلاحظ  ،الفقهجانب من  لهذه امععايير التي قدمها ةضافإغير ونه و  
 بل هنتا  وخطاء شفصية يمكن جمعها في ثلاثة وصنتاف: ،معيار محدد للفطأ الشفصي

 خطاء الشفصية امعرتكبة وثنتاء الوظيفةالأول: الصنت  الأ. 

 ا )انفصال غير ون لها علاقة به ،خطاء الشفصية امعرتكبة خارج ممارسة الوظيفةالأ :الصنت  الثاني
 .مادي فقط(

  والخالية من وي علاقة الوظيفة )انفصال مادي  ةالأخطاء الشفصية المحض :الثالث الصنت
 .2ومعنتوي(

غير ون ما يمكن ملاحظته من مجموع الاجتهادات القضائيية ون القاعدة التي يسير عليها 
لحالات التي افرنسا والجزائير تتمثل في التوسع في نطاق الخطأ امعرفقي مععالجة كثير من  كل من  القضاء في

تم  وفي كل هذه الاجتهادات فإن امععايير التي ،الغير اتسبب فيها وخطاء الإدارة وموظفيها إضرار 
"الطماوي" لأستاذ احيث يقول  ،استفلاصها هي معايير نسبية تتراوح بين امععايير امعشار إليها سابقا

ين الخطأين يرددها الفقهاء ون التمييز ب غير ون الحقيقة التي لا يمكن نكرانها و التي، في هذا الصدد:" 
امععاني في هذا  عدة بينتةمن العسير جدا تحقيقه في الوقت الحاضر، وون القضاء لا يكاد يستقر على قا

 ةمو إنما يصدر حلول لحالات خاصة وكثيرا ما تضاربت آراء الفقهاء والمحاكم ومفوضي الحكو الشأن، 
 .3"النتسبة لأمر واحد

                                                             
 . .134كفي  الحسن، امعرجع السابق، ص-1
.134كفي  الحسن، امعرجع السابق، ص.  - 2  

 ..215 محمد سليمان الطماوي، امعرجع السابق، ص-3
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 :مضمون الخطأ المرفقي: الفرع الثاني

 طأ امعنتشئالخلعل وهمها فحوى  ،دارية العديد من امعسائيلفي امعسؤولية الإ الخطأ كركن يطرح
لهذه امعسؤولية وطرق إثباته ومدى إمكانية افتراضه والتمييز بينته وبين الخطأ الشفصي. ويتضمن الخطأ 

 لالتزامدارة ائيع الذي يصفه بأنه مخالفة الإعدة مفاهيم انطلاقا من التعري  الش آنفاامعرفقي كما وشرنا 
إلا ون الخطأ  لخاص،ايبدو ونه لا يختل  عن نظيره في القانون  وإن كانالتعري   وهويقع على عاتقها. 

 هعليو لخاص.اتحديد معايير له تميزه عن الخطأ في القانون  والقضاء فيامعرفقي قد ساهم كل من الفقه 
  لنتحو الآتي:على ا ون الخطأ امعرفقي كأساس للمسؤولية الإداريةمعضم بشيء من التفصيل سنتتعر 

 بدأ المساواة أمام الأعباء العامة:بمالمرفقي  الخطأ لولا: إخلاأ

في وضعية  سير امعرفق العام يجد نفسه ووويتمثل هذا الاعتداء في ون من يتضرر من جراء تنتظيم 
ضررين، خرين غير امعتفراد الآشأنا عن غيره من الأ وي في مرتبة وقل   la partie léséeالطرف امعغبون 

ن كل مرفق وا علمنت خاصة إذاالكل ينتتفع من خدمات امعرفق العام بينتما هو قد تكبد الخسارة لوحده، ف
عام مهما بلغ درجة تقترب من الكمال والأداء امعمتاز في خدماته فإنه لا يستطيع ون يتفلص تماما من 

 .1تسييرهاضطراب في 

لى ليس حاسما في تحديد طبيعة الخطأ امعرفقي، ع لأنه ن هذا امععيار قد تعر  للنتقدوغير 
اعتبار ون مبدو امعساواة ومام الأعباء العامة يقتضي ون يتحمل جميع الأفراد حد ودنى من التضحيات 

رفقيا، معباء العامة يعتبر خطأ مام الأومن وجل امعصلحة العامة، وونه ليس كل إخلال بمبدو امعساواة 
سؤولية امعرفق العام على وساس هذا امعبدو، إلا إذا كان الضرر النتاشئ غير عادي منه لا تقوم وحيث 

 Un préjudice exceptionnel et d'une particulièreوذي خصوصية 

 

 

                                                             
1 M. Paillet، La responsabilité administrative، ED. Dalloz، Paris, 1996, p.152. 
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itévgra الضرر غير عاد وذي طابع خصوصي يكون فقط في حالة  اشتراط كونعن البيان ون  نيوغ
 .1ون خطأامعسؤولية د

 بدأ المساواة أمام المرافق العامة:بمالمرفقي  الخطأ لثانيا: إخلا

عتداء ي تعويض يعد اون يتلقى وومفاد ذلك تضرر وحد الأفراد من نشاط امعرفق العام، دون 
، بحيث 2نتفاع من خدمات امعرافق العامةعلى امعبدو الذي يقضي بضرورة امعساواة لجميع الأفراد في الإ

 حظه إنوء دارة يتحمل امعتضرر وحده سخدمات الإمن لوقت الذي يستفيد منته اقي امعنتتفعين نه في او
ستشفائيي مثلا دون اقي امعنتتفعين. ومن امعآخذ التي وردت على هو تضرر من نشاط امعرفق العام الإ

يعتبر خطأ  ةهذا امععيار هو ونه على فر  ون الإعتداء على مبدو مساواة امعنتتفعين ومام امعرافق العام
 .3عتداء على مثل هذا امعبدوايمثل  شأنه ونكل خطأ من لا ونه ليس  إ الإدارية،يرتب امعسؤولية 

 للمرفق: الحسنق المنتفعين في السر بحالمرفقي  الخطأإخلال  ثالثا:

مام خلل في و عمومي، كنتاو في سير مرفق وإذا نشأ خطأ في تنتظيم  بحالة ماهذا امععيار  يتعلق
  .لولا هذا الخلل لكان امعرفق يتسم السير السليم لأجله، وونهنشئ وللغر  الذي  لك امعرفقذوداء 

لسير ا الإخلال السير السليم للمرفق يكون هنتا  إعتداء على حق الأفراد في والتالي فبمجرد
لأفراد حقا لالسليم للمرفق، وي ون هذا امععيار يجعل من السير الحسن للمرفق وداة مععيار الخطأ ويقرر 

لقيام  خلال بهذا الحق وحده كافن الإوقبل امعرفق، إذ يقع على امعرفق ضمان الأداء الحسن لخدماته، و 
 .4الخطأ امعرفقي

جتهاد القضاء الإداري، لاسيما في مجال نشاط إهذا امععيار قد ويده  نإف وعلى هذا الأساس
 النتقد سهام لم من فإنه لم يس عيار السال  الذكرامع لكن على الرغم من التأييد الذي لقيهو .الطبيامعرفق 

                                                             
 .23.حاج عزام، امعرجع السابق، ص سليمان-1

2- C.E, Section, 9 mars 1951, sté des concerts des conservatoires (S.1951.3.81, note C.h, Dr. 

Soc.1951.168 concl. Letourneur note Rivero), inM.Long et al, OP.cit, p. 453 et suite. 
 .126. ، ص2004لقضاء الإداري، دار النتهضة العربية، القاهرة، مصر، محمد عبد اللطي ، قانون ا محمد-3

4- J. Moreau, La responsabilité administrative, PUF, Paris, 1995, p.63. 
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إعتداء على حق  الخطأ امعرفقي تمثل راعتبار ونه ليست كل صو  ، علىالأخرىمثله مثل غيره من امععايير 
فصي شن الادعاء بوجود حق هذا امععيار كذلك بأ عيب علىالأفراد في السير السليم للمرفق، كما 

تمثل في  امعركز القانوني الذي يحتله امعنتتفعون من خدمات امعرفق العام وامع قبل امعرفق يتنتافى مع للأفراد
 .كونهم تربطهم امعرفق علاقة لائيحية تنتظيمية وليست علاقة تعاقدية

 لتزاماتها:المرفقي مخالفة الإدارة لإ الخطأاعتبار  رابعا:

مما يمكن القول  ،قهغالبية الف قبولا لدىاتها لالتزاممخالفة الإدارة  يالخطأ امعرفق لقد لقي اعتبار
 :بقوله Planiolسي فقيه الفرنالوامعلاحظ ونه يتفق مع التعري  الذي وتى به  ح،معه بأنه امععيار الراج

  ."إن الخطأ هو" إخلال التزام سابق

قوم القضاء خير ين هذا الأودارة هو لتزام الإإلتزامات امعدنية و بين الإ نغير ون الفرق الذي يكم
ر  هلية امعرفق العام امعتمثلة في حدود الغوضوء  علىضوء نصوص القانون و  علىديده حاري بتالإد
 لى القول بأن هذا امععيار ولو ونه حاز تأييدإو ذا ، مما يقودنا وجله هذا امعرفق العام ونشئ من والذي 

 الأغلبية إلا ونه ليس جامعا مانعا.

ا، ومعنى شفصي اهو معيار موضوعي وليس معيار  إلى ون معيار الخطأ امعرفقيوتجدر الإشارة 
من الظروف الداخلية  اذلك إذا كان الخطأ هو مخالفة الإدارة لالتزاماتها، فإنه يتميز بصفته امعوضوعية مجرد

وف غير ون موضوعية الخطأ امعرفقي تعتبر موضوعية نسبية لأنها تأخذ بعين الإعتبار الظر  ،معرتكب الخطأ
 .1في عنتصر الزمن وعنتصر إمكانيات امعرفق امعادية وقدراته الفنتيةالخارجية امعتمثلة 

 قضاء مجلس الدولة الفرنسي كذلك بوجود الخطأ امعرفقي من يعترفوفي مجال الأعمال الطبية 
                    .2 بعين الاعتبار الأصول الطبية الحديثة السائيدة اخذآ ،عدمه

                                                             
1- C.E janvier 1996, HaVEZACK, in Jean-Marie auBY, “La responsabilité médicale en 

France (aspectS de droit public), Revue internationale de droit comparé, année 1976, volume 

28, numéro 3, p.p511-529. 
 ..26سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص -2
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 :ف بهاعت طور الإوتصور الخطأ المرفقي  :المطلب الثاني

كما سبق التوضيح آنفا، فإن امعسؤولية عن الفعل الشفصي لايمكن ون تتحقق في القانون 
الإداري، لأن الشفص امععنتوي يتصرف دائيما عن طريق وعضائيه، ومن ثم فإن مسؤولية امعرفق العام 

  .لايمكن ون تكون إلا مسؤولية عن فعل الغير وو فعل الشيء هذا من جهة

وخرى فإن القضاء الإداري في فرنسا والجزائير لم يستقر على قاعدة ثابتة يسير عليها  ومن جهة
للتمييز بين الخطأ امعرفقي والخطأ الشفصي، غير ون القضاء الفرنسي ابتكر ثلاث صور للفطأ امعرفقي 

الطبية لم  لكما ون الخطأ امعرفقي في مجال الأعما  الأول(، )الفرعانطلاقا من امعنتازعات التي فصل فيها 
  الثاني(. )الفرعيتم الإعتراف به إلا تدريجيا 

 :صور الخطأ المرفقي: ولالفرع الأ

 المحاكم متفقون حول التقرير بأنه من قضاة" ون وساتذة القانون وكذا :محيو الأستاذيشير 
 ونظرا لتعدد الحالات التي . »1...بكل حالة على حدىالصعب تعري  الخطأ امعصلحي، فهو مرتبط 

اد بحيث لا يمكن حصرها بسهولة، اعت ل وخطاء مرفقية تشوب السير العادي للإدارةيمكن ون تشكّ 
 :2الفقه والقضاء على تصنتيفها حسب الفرضيات الآتية

  :و سره المعيبأتنظيم المرفق  ءسو  ولا:أ

لى عطبقا للقواعد العامة للمسؤولية عن نشاط امعرفق الطبي، فإن هذا الأخير قد يسأل كذلك 
وساس الخطأ البسيط إذا ما كان الضرر ناتج عن سوء تنتظيم وو سوء إدارة امعرفق، وو عن سوء تقديم 

 .3العنتاية والرعاية اللازمة للمريض بصفة عامة

                                                             

.215وحمد محيو، امعرجع السابق، ص. - 1  

.143ه "دويز"، ونظر سليمان محمد الطماوي، امعرجع السابق، ص.ينتسب هذا التصنتي  إلى الفقي -  2  

جانفي  24و 23وطني حول امعسؤولية الطبية يومي اللتقى امعجباري، راد، وساس امعسؤولية عن الأضرار امعترتبة عن عمليات التلقيح الإبدران م -3
 . 06، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص2008
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التنتظيمية التي  صدارة للنتصو الإ ةوالفكرة الرئييسية في سوء تنتظيم وإدارة امعرفق الطبي هي مخالف
 جهيزات الإنعاش،في عدم تزويد سيارة الإسعاف بت مجالات ذلكتتمثل و  ية.كن تطبيقها في امعرافق الطبيم
 وو عدم تكثي  الرقابة في مصلحة الأمرا  العقلية وو مصلحة العدوى،تجنتب  امعريض قصدعزل  وعدمو

 .ىعتبار كل حالة على حدذلك يجب ون تؤخذ في الإ ومع ،الإنعاش

لحكم الصادر كمة الإدارية بسيدي بلعباس في اوفي سياق الخطأ امعرفقي للمستشفى، ذهبت المح
ستشفائيي الفاصل في قضية)ب.خ( ضد امعركز الإ 536/12تحت رقم  26/06/2012بتاريخ 

الجامعي بعين تموشنتت، والذي تتلفص وقائيعه في ون الطفل)ب.خ( ومنتذ ولادته بتاريخ 
 .وهو يعالج نتيجة عجز كامل على مستوى ضفيرة العضد الأيسر 08/05/1997

حق حيث ون الخبرة الطبية الشرعية امعنتجزة تفيد بما لايدع وي مجال للشك في ون الضرر اللا
كلغ بواسطة الجذب من بطن ومه، حيث   4,50الطفل ناتج عن خطأ طبي تمثل في إخراج جنتين يزن 

 Un paralysie Du plexusبت العملية في تمديد الضفيرة العصبية امعتعلقة العضد الأيسر تسبّ 
brachial gauche  ، حيث ون التشفيص الطبيمما وفضى إلى شلل كامل به مع عضلات الكت 

 Unامععمول به في مثل هذه الحالات يتطلب إجراء عملية قيصرية وليس ولادة عادية 
Accouchement Dystocique، :وقد حدد الطبيب الشرعي نسب العجز كالآتي 

  شهرا، 24ب مدة العجز امعؤقت الكلي عن العمل 
   45ب نسبة العجز الجزئيي الدائيم%، 
 ،الضرر الجمالي معتدل 
 .ضرر التألم متوسط 

 وحيث ون امعسؤولية الطبية للمستشفى عن الأخطاء امعهنتية امعرتكبة من الأطباء العاملين
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القطاع قائيمة تستوجب التعويض عن الضرر اللاحق الطفل، مما يتعين الحكم على امعدعى عليها في  
ة بأن تدفع للمدعية في الإعادة نيابة عن ابنتها القاصر مبلغ ستمائية ول  دينتار جزائيري الإعاد

 .1دج عن كافة الأضرار اللاحقة به600.000

 ،جتهاد صادر عن القاضي الإداري الجزائيري في مجال التلقيح الإجباريإونظرا لعدم وجود وي 
 لإقامةشترط ا هو الذي يطبق، حيثعامة  فإن اجتهاده في مجال امعسؤولية عن امعرافق الطبية بصفة

 .2امعسؤولية على وساس الخطأ البسيط ون يكون الضرر ناتج عن سوء تنتظيم وو سوء إدارة امعرفق

للقاحات داخل امعرفق ا تخزينفي سوء  ةجباريالإ اتويتمثل سوء تنتظيم امعرفق في مجال التلقيح
لطبي تخزين لذلك يتعين على امعرفق ا ،الوقايةة في وظيف وساسياللقاحات لها دور ون الطبي اعتبار 
 . تحت الصفر منتاسبة تحتوي على درجة برودة مؤهلة غرففي  اللقاحات

 بنشاطه:ثانيا: عدم قيام المرفق 

ستعجالات بة الإكعدم قيام امعستشفى بمنتاو ،  امعنتوط بهفي امتنتاع امعرفق عن القيام بدوره  تمثلي
 حال عدم وو عدم تحويلهم إلى مستشفى آخر في مرضى الوافدين عليهاوعدم قبول مصالحه امعفتلفة للو

 ،يعد خطأ مرفقيا دمات امعوكلة إليهلخاالطبي عدم قيام امعرفق ن إف، ومن ثم استطاعته تقديم العلاج لهم
إتيان تصرف معين يدخل ضمن واجبات يمليها  امتنتاعه عن عن طريق مسلكا سلبيالكونه سلك 

 .3القانون

ير امعرفق العام قد يخل بمبدو س والعلاجية الطبية نشطتهلأ الطبي فإن عدم وداء امعرفق والتالي
ة تعرضه لى امعستشفى نتيجإمن خلال توجه شفص  ،العلاجتقديم  ضرف كما هو الشأن في  انتظام

 . تلقيحال جرعة تلقيجل ومن  من طرف امعرفق استقبالهلعضة حيوان مصاب بداء الكلب ورفض 

  :للفطأ وصفين كون ومامن الحالة هذهفي و 
                                                             

قضية )ب.خ( ضد امعركز  536/12رس رقم ، فه346/12، مل  رقم 26/06/2012المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس الصادر بتاريخ  حكم-1
  الإستشفائيي الجامعي بعين تموشنتت.

 .218، ص .2000، الجزائير، ديوان امعطبوعات الجامعيةشيهوب، امعسؤولية عن امعفاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري،  مسعود -2
 .271. ، ص2011هومه، الجزائير،  دار، عطاء الله بوحميدة، الوجيز في القضاء الإداري، تنتظيم، عمل واختصاص -3
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  امعتمثل في عدم تقديم مساعدة لشفص في حالة خطر ائييالخطأ الجز.  

  في  ه، ويستويببدوره امعنتوط  عن القيام امعرفق الطبي امتنتاعامعرفقي امعتمثل في داري الإالخطأ
ية ولن امعسؤ وخاصة و  ،ستقبالعوان الإووحد و من وذلك ون يصدر هذا الرفض من الطبيب 

كما   ،ةالجزائيية عن عدم تقديم مساعدة لشفص في حالة خطر تقوم النتسبة للأشفاص الطبيعي
قر تيمكن قيامها النتسبة للمستشفيات العمومية كأشفاص معنتوية في النتظم القانونية التي 

 .1الفرنسي القانونيفي النتظام  لشأنستشفائيي كما هو االجزائيية للمرفق العام الإ امعسؤولية

 يها مستفدموهفستشفائيي في الحالة التي يقوم ا يمكن ويضا تصور عدم سير امعرفق العام الإكم
ق العام انتظام رفامعسير  استمرارمما يخل بمبدو  ،دنى من الخدمة امعقرر قانوناالحد الأ ضمانبإضراب دون 

  .ضطراداو 

 :ببطء العام المرفق سرثالثا: 

عرفها  تيمن صور الخطأ امعرفقي ال ةحدث صور وء خدماته تأخر امعرفق العام في ودا ةحال تعد
قانون الو  تطور نظرية الخطأ امعرفقي بصفة خاصة هذا على، حيث يدل 2قضاء مجلس الدولة الفرنسي
ق ع من دائيرة اقتضاء امعتضرر للتعويض، فلم يعد امعرفهذا التطور يوسّ  حيث ونالإداري بصفة عامة، 

ن هو إذلك كأل  ، بل يسامعنتوطة بهالقيام بخدماته وو عدم  يبسيره امعع ووالعام يسأل عن سوء تنتظيمه 
  .كثر من اللازم وبغير مبرر مقبولو اتأخر في القيام به

امعرافق في وداء  الفادح وفي مجال عمل امعستشفيات يمكن تصور الكثير من حالات التأخر
لإجباري للأطفال، التلقيح ا تلقي جرعاتبفي امعواعيد الطبية امعتعلقة  الشأنلخدماتها كما هو  الطبية

ار رئييس طخإهمال امعمر  إلى إضافة الإ ،حيث يجب احترام الرزنامة امعسطرة من طرف وزارة الصحة

                                                             
، 2007، الجزائير، 01امعسؤولية على وساس الخطأ، دار الخلدونية، ط -الكتاب الأول -لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في امعسؤولية الإدارية -1

 وما بعدها. 169ص.
، 1998فرنسا ومصر، دار النتهضة العربية، القاهرة، مصر،  جاد نصار، تطور فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية في قضاء مجلس الدولة في جابر-2
 .33.ص



 الفصل الأول: المسؤولية على أساس الخطأ المرفقي والعمل الضار المشروع

 

68 
 

بمجرد إثبات ف ،رةالتلقيح مباشجرعة  لتلقيالتالية  الخطيرة امعصلحة في الوقت امعلائيم عن امعضاعفات
 .1لوب يكفي لانعقاد مسؤولية امعرفق الطبيالتقصير من قبل امعمر  في العمل امعط

 :يعتاف بالخطأ المرفقتطور الإ: الفرع الثاني

لخطأ الجسيم اشتراط امن عتراف الخطأ الطبي كفطأ مرفقي بعدة مراحل تدرج فيها لقد مر الإ
ن وصل ولى إ ،ائيلتهااليسير معسجرد الخطأ بمكتفاء لى الإ إلقيام امعسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية 

 لى افترا  الخطأ وهو ما سنتوضحه فيما يلي: إمر الأ

 :الخطأ الطبي نع للمساءلةولا: اشتاط الخطأ الجسيم أ

 الخطأ الذي ينتشأ ، بينللمرافق الإستشفائييةفي بداية عهد امعسؤولية الطبية كان هنتا  تمييز 
لذي الطبي ذلك العمل اعن عمل طبي وبين ذلك الذي ينتشأ عن عمل علاجي، حيث يقصد العمل 

  .خصائيي تخدير وغيرهماويقوم به الطبيب ومن في حكمه من جراح وو 

لك شبه طبيب من وفراد السال وابينتما يقصد العمل العلاجي ذلك العمل الذي يقوم به معاون
الطبي، حيث كان لا يعد خطأ مرفقيا الخطأ النتاشئ عن عمل طبي امعفهوم الذي روينتاه إلا إذا بلغ 

 ما قام به الطبيب يعتبر عملا يحتاج صاحبه لأن يكون حائيزا نورجة معينتة من الجسامة على اعتبار د
ومن هنتا يأخذ هذا العمل صفة العمل الفني الذي يستقل الطبيب في ممارسته  ،على مؤهلات علمية
وينتاه ر بينتما يعد خطأ مرفقيا ذلك الخطأ النتاشئ عن عمل علاجي امعفهوم الذي  .دون معقب عليه

قام به له مستوى علمي محدود ويعمل تحت  نعلى اعتبار ون م ةمادرجة معينتة من الجس شتراطدون ا
 .2توجيه وإشراف الطبيب

و ون هذا التمييز يعتمد امععيار العضوي، وي في كون الخطأ قد قام به الطبيب ووامعلاحظ 
 والعمل بين العمل الطبي ةالتفرق النتقد كونه ليس حاسما في من سهامممر ، ولم يسلم هذا امععيار 

لح في لا يتم تعويض الضحية إذا لم يفوقد  ،العلاجي، إذ قد يقوم الطبيب ببعض الأعمال العلاجية

                                                             
  .04بدران مراد، امعرجع السابق، ص.  -1

 .34.سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص -2



 الفصل الأول: المسؤولية على أساس الخطأ المرفقي والعمل الضار المشروع

 

69 
 

عتماد ي والإلى هجر امععيار العضو إدى وإثبات الخطأ الجسيم الذي يشترط النتسبة لخطأ الطبيب، مما 
ائيم العمل  والعمل العلاجي، بحيث لا ينتظر هنتا إلى القعلى امععيار امعوضوعي للتمييز بين العمل الطبي

 .لى طبيعة العمل ذاتهإ بل شتراط الخطأ الجسيملإ

ة بأنه على الرغم من صعوبة العمل بهذا امععيار إلا ونه يساعد في حماية الضحي بعض الفقهويرى 
اء على وساس الخطأ ها الأطبوفقا لهذا امععيار تؤسس النتسبة للأعمال التي يؤدي مسؤولية امعستشفىلأن 
و الخطأ الجسيم بحسب طبيعة العمل، فإذا كان عملا علاجيا يكفي للتعويض عنته توافر مجرد واليسير 

تؤسس على  ةبينتما كانت هذه امعسؤولي ،لذلك الخطأ الجسيم طكان عملا طبيا اشتر   وإذاالخطأ اليسير 
 .1يالجسيم فقط وفقا للمعيار العضو  الخطأ

قاعدة مفادها ون الخطأ الطبي غير قابل  1935لس الدولة الفرنسي منتذ سنتة ولقد فر  مج
ص معظم الأعمال يخ فيما ةماإلا إذا اتخذ طابعا معينتا من الجس ،لترتيب مسؤولية امعرافق الصحية العامة

 .الطبية من فحص وتشفيص وو اختيار العلاج

ط القضاء درجة معرافق الطبية اشتر لى الصعوات التي تعتر  بعض امعرافق وخاصة اإوالنتظر  
معينتة من الجسامة لإثارة مسؤولية هذه امعرافق لاسيما مرفق الشرطة ومرفق امعطافئ ومرفق إدارة 

 فإنه يجب على الشفص الذي كان ضحية للضرر الصادر عن امعرفق الطبي نتيجة ثم، ومن 2الضرائيب
 التعويض. له الحصول على يتسنى حتىأ القيام التلقيح الإجباري ون يقوم بإثبات جسامة الخط

لخدمة ، وعلى العموم إذا كانت اتقدير جسامة الخطأفي القضاء الإداري بعدة عوامل  وقد يتأثر
عليها لارتكاب  في العمل تعر  القائيمين وتكتنتفها صعواتالتي يقوم بها امعرفق الطبي صعبة الأداء 

لطب اهذا امعرفق، والرجوع الى مهنتة  معساءلةسيم خطاء، فإن القضاء الإداري يتطلب الخطأ الجالأ
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حيث  و منوتتطلب مهارة عالية بسبب تعقدها وخفاياها سواء من حيث علم طب الأمرا   دهانج
 .1م النتتائيج امعترتبة عن ذلك بسهولة ويسرن يقيّ والطبيعة الإنسانية، والقاضي لا يستطيع 

المحدودة  مكانياتفي خصوصياته والإ وتظهر صعوبة الخطأ الجسيم لتحديد العمل الطبي
وجد في الخطأ الشفصي حيث ي نللقاضي ومام الجانب التقني لهذا العمل، ويختل  الخطأ الجسيم ع

 .2الخطأ الأخير عنتصر الأداء

ثنتاء ووقد يسمح امعشرع بتطبيق نظام الجمع بين امعسؤوليات عنتد ارتكاب خطأ شفصي 
ن يرفع و يجوز للمضرورامعسؤوليات ونه  ومفاد هذاالجمع بين ممارسة امعهنتة ويرتب هذا الخطأ ضرر،

 ثرإالدعوى مباشرة على امعرفق الطبي لكي يدفع التعويض عن الخطأ الشفصي الذي ارتكبه الطبيب 
 .3بن يحتفظ بحقه في الرجوع على الطبيوجباري، وللمرفق الطبي التلقيح الإ ةبعملي قيامه

 تين وهما:دارية للمرفق الطبي وظيفتين وساسية امعسؤولية الإويحقق اشتراط الخطأ الجسيم لإقام

 و وو معقد وخاصة عنتدما يتميز نشاطها بطابع صعب  الإدارةوتتمثل في حماية  :ولىالوظيفة الأ
 .عالية ةذو تقنتي

 هي حماية الضحايا في حالة ارتكاب هذا النتوع من الخطأ الذي يسمح بتسليط  :الثانية الوظيفة
 دارة.عتبرة على الإعقوبة مالية م

ن الخطأ الجسيم هو الخطأ امعرتكب من طرف شفص يكون تصرفه وداري ويعتبر القضاء الإ
 .4ميم وجدير العقاب وبوجه خاصذ
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 1964تجاه قبل صدور قانون ير هذا الإان مجلس الدولة الفرنسي كان يسولى إ شارةوتجدر الإ
، ويرجع جباريالتلقيح الإ اتتي تنتجم عن عمليعن الأضرار ال أبدون خط الدولة ةقر مسؤوليوالذي 

 ذلك لعدة اعتبارات منتها:

 العمل الطبي. صعوبة -

الرعاية  امعسؤولية الطبية، والتالي زيادة وعباء ىلى كثرة دعاو إعدم اشتراط الخطأ الجسيم سيؤدي  نو -
 .الصحية على امعواطنتين مما يحول دون تطور امعرفق الطبي

ات العامة تطور العلمي للطب في امعستشفيالطأ البسيط سيكون له تأثير على الأخذ بنتظام الخ ون -
 .1نظرا لسمعتها وارتفاع مستوى خدماتها، وذلك لقيامها بعلاج مختل  الحالات الصعبة والعاجلة

 :كتفاء بالخطأ اليسر وافتاض الخطأثانيا: الإ 

عين من امعرفق تفلمنتلدعيم الحماية القانونية ت لقد تدرج قضاء مجلس الدولة الفرنسي من خلال           
كتفاء الخطأ الإ  امن اشتراط الخطأ الجسيم في مجال الأعمال الطبية، مرور ، تضررهم ةفي حال الطبي
  :ليي فيمالى غاية افترا  الخطأ لإعفاء الضحية من عبء الإثبات مثلما نوضحه إاليسير، 

 :طأ الطبيبالخطأ اليسر للمساءلة عن الخ كتفاءالإ -أ

رفقي جتهاد القضائيي ونه ينتبغي لإسنتاد الخطأ امعإن امعبدو امعتعارف عليه من خلال استقراء الإ
تحمل امعسؤولية جتماعية، حيث لا يكذا ضرورته الإو في ذلك صعوات امعرفق في ودائيه معهمته  ىون تراع

ا النتسبة أ اليسير وهو ما كان مطبقإلا إذا بلغ درجة معينتة من الجسامة ويعفى من امعساءلة في حالة الخط
تطور  ن لم يعمر طويلا خاصة بعدإن هذا امعبدو و، غير التوضيحمعرافق الصحة العمومية مثلما سبق 

حي جهزة وعتاد وعمال التشفيص والعلاج بنتوعيه الطبي والجراستعمال الأإالعلوم الطبية وما تبعها من 
على  معتبرة للمرضى فكان لزاما ومضاعفات ك من وضرارووعمال الوقاية كالتلقيح، وما ترتب عن ذل

                                                             
  .43-42، ص.ص2008، 01، منتشورات الحلبي، ط-دراسة مقارنة-وحمد عيسى، مسؤولية امعستشفيات العمومية  -1



 الفصل الأول: المسؤولية على أساس الخطأ المرفقي والعمل الضار المشروع

 

72 
 

ووقره التشريع  الفرنسي جتهاد القضائييهذا امعبدو ون يغير اتجاهه في مصلحة امعريض وهو ما اعتمده الإ
 .1فيما بعد

ى التعويض  لى حماية امعضرور لكي يحصل علإتطور في مجال امعسؤولية الطبية للمرفق ال ويهدف
لى ذلك إ رنسافي فداري الإ القضاءقد توصل و  ،لحقه دون النتظر إلى جسامة الخطأ ضرر الذيللكنتتيجة 

لطبي إلى النتظر في ا عن طريق تجريد صفة العمل الطبي على الفعل محل النتزاع، وانتقل من تكيي  العمل
طأ ية الخوبذلك استبعد فرض ،دارة امعرفقإو سوء ودارة امعتمثل في سوء تنتظيم و عمل الإوعمل العلاج 

لى انعدام إ الإضافة، 2على التعويض نظرا لصعوبة إثباته ضرورالجسيم الذي كان يحول دون حصول امع
قبل  والسلطة العامة، لأن امعريض قد يتعر  للمواجهة من وبين امعريض .امعساواة بين امعريض والطبيب

التضامن بين  لروح اما إظهار إو المحافظة على السر امعهني  اما التزامإالطبيب امعفطئ ومساعديه، وذلك 
 .3زملاء امعهنتة الواحدة

لى إ يستنتد امعسؤولية الطبية لا لإقرارتجاه القديم امعتمثل في اشتراط الخطأ الجسيم كما ون الإ
ن القواعد القانونية جاءت مطلقة ولم تفرق بين وصحاب امعهن امعفتلفة من دليل من القانون، لأ

اء إلى ستثنتاء الأمر الذي دفع القضلا يدل على تمتع الأطباء بهذا الإ مما ،مهنتدسين ووطباء ومحامين
معرافق الصحية ا ةهجره، حيث تخلى مجلس الدولة الفرنسي على اشتراط الخطأ الجسيم لقيام  مسؤولي

في قضية  1992وبريل  10لى جانب الضحية، وذلك من خلال الحكم الصادر في إالعمومية ووق  
( دخلت وحد امعستشفيات لإجراء عملية vوقائيع القضية في ون السيدة ) وتتلفص(، v) ةدالسي

قيصرية، حيث كشفت هذه العملية عن وجود خطر حدوث نزي  متوقع، مما يمكن ون يسبب هبوط 
( قبل بداية العملية الجراجية v) ام طبيب التفدير في امعستشفى بإعطاء السيدةقفي ضغط الدم، وقد 

ثير ضار على ضغط الدم. وعقب مرور نص  ساعة تعرضت السيدة لها تأجرعة زائيدة من الدواء 
بيب امعمارس كما قام الط  ،امعذكورة لهبوط مفاجئ في ضغط الدم مصحوب اضطراات قلبية وعصبية

وعنتد  ،رة غير منتاسبة لحالتها امعرضيةبعد ذلك بإجراء تخدير موضعي لها مستفدما في ذلك مادة مخدّ 
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جراء العملية وبعد إ ،وعشر دقائيق تعرضت امعريضة لهبوط ثاني في ضغط الدم الساعة الحادية عشرة
وفي الساعة الحادية عشرة وخمس وعشرين دقيقة حدث  ،القيصرية وميلاد الطفل حدث نزي  للأم

وفي  ،ثالث في ضغط الدم والذي استمر رغم العنتاية الفائيقة ومحاولات الإنقاذ امعستمرة للمريضةهبوط 
 حقنتها بأمصال حيث تم ،نية عشرة والنتص  تم إزالة تجمد البلازما ولكن بطريقة غير كافيةالساعة الثا

في  مما سبب في الحال ولاما حادة وعقبها توق  ،مزيلة للتجمد ولكنتها لم تكن مسفنتة بطريقة كافية
اء كن الأطبخر، حيث تمآنبضات القلب، وعلى إثر ذلك تم نقل الأم إلى غرفة الإنعاش في مستشفى 

 ،بيد ون توق  القلب معدة نص  ساعة ودى إلى نقص في وصول الأكسجين إلى امعخ ،من إنقاذ حياتها
انب ويام، واضطراب في التنتفس، وإصابتها بمر  الفالج في الجلذلك تعرضت امعريضة لغيبوبة لعدة 

  الأيسر الكامل، كما لم يسلم الجهاز العصبي من هذه الآثار الضارة.
الإدارية التي استبعدت من جانبها   rouen( دعوى التعويض ومام محكمة vيدة )الست وقد رفع

( في هذا v)ة الزوج توجود خطأ جسيم في العمل الطبي ورفضت التالي طلب التعويض، لذلك طعنت
 الحكم ومام مجلس الدولة.

ز بتضييق يتميفي طلباته ون " الوضع الحالي للقانون الوضعي  legalمفو  الحكومة السيد وقد ووضح 
سيط وونه في ظل هذه الظروف يكون من الضروري تب، مجال العمل الطبي وكذلك ابتذال الخطأ الجسيم

فإذا لم تدع الضرورة إلى إقرار الخطأ امعوصوف، فلا جرم ون الأخذ الخطأ البسيط يعد خطوة  ،الأمور
 تقدمية هامة".

لطبي على ن اه في الشأر لخطأ الجسيم يمكن تبريااشتراط إلى ونه على الرغم من ون  legalشار وكما 
القاضي لايمكن ون يصرف النتظر عن التطور امعلحوظ معواطنتيه في قضاء امعستوى النتظري، إلا ون 

فامعرضى بل وجمهور الأفراد بصفة عامة لا يستحسنتون مقتضى الخطأ الجسيم كضرورة لعقد  ،التعويض
  مسؤولية امعستشفى.
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تطور العلاجي على امعستوى العملي، ففي ظل هذا التطور تتعدد امكانيات وض  إلى هذا الأمر ال
ونتيجة لهذه  البسيط. أوالتالي تزداد صعوبة التمييز بين الخطأ الجسيم والخط ،العلاج والتدخل الجراحي

 .1لى مرحلة جديدة ومرا منتطقيا ضرورياإنتقال القضية كان الإ

ظيم البسيط إذا تعلق الأمر الأعمال امعرفقية من تنتامعرفق الطبي يسأل عن الخطأ  وصبحوقد 
لعادي ويكون ذلك في التأخر غير ا سوء تقديم العنتاية والرعاية اللازمة للمريض بصفة عامة، وووإدارة 

حالة عدم عزل  وفي ،ستعجاليستدعي التدخل الإيفي فحص امعرضى التي تكون حالتهم في وضع 
حالة العدوى وو عنتد سوء استعمال وو خلل في العتاد الطبي ريض قصد تجنتب انتشار امعر  في امع

 .2وانعدام الرقابة الطبية

 قسم الأخطاء يضا فيويدخل ويضا عن الأخطاء امعتعلقة بتقديم العلاج، وويسأل امعرفق الطبي 
ة ياندوات الطبية وو سوء صو التجهيزات وو سوء حفظ الأوالعلاجية عدم الرقابة وو عدم كفاية امعوارد 

 .3رفق الطبي وو سوء استعمالهاامعالأجهزة داخل 

سم الأخطاء جباري فيدخل الخطأ البسيط في قوما فيما يتعلق الأخطاء امعتعلقة التلقيح الإ
تعد الأخطاء امعتعلقة الحقن بصفة عامة من بين الأعمال العلاجية الأكثر و بتقديم العلاج،  امعتعلقة

 .4جة التكرار وعدم التركيزطأ نتيالخلى الوقوع في إقد تدفع القائيم بها  شيوعا والتي تتكرر بصفة روتينتية

 :الخطأ قرينة افتاض-ب

امعسؤولية على وساس الخطأ تتمثل في ون عبئ إثبات الخطأ يقع على  العامة فيإن القاعدة 
يتمكن امعريض  و من يمثله قانونا، ولكيوامعريض امعرافق الطبية عاتق الضحية الذي هو في نطاق مسؤولية 

 عليه ون يثبت الأركان الثلاثة للمسؤولية عن طريق الخطأ والتي تتجلى فييجب تعويض المن اقتضاء 
 نتاد لم يفلح امعريض امعتضرر في إس ذاإر  فالوفي هذا  .بينتهما السببيةالخطأ والضرر وعلاقة 

                                                             

.54فطنتاسي عبد الرحمن، امعرجع السابق، ص.  - 1  

 . 73خلوفي، امعرجع السابق، ص رشيد-2
  . 04.جباري، امعرجع السابق، صسؤولية عن الأضرار امعترتبة عن عمليات التلقيح الإمراد، وساس امع بدران-3
 ..54 عبد الرحمن، امعرجع السابق، ص فطنتاسي-4
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هذه الحالة مجافاة  ل تمثو  ،لى خطأ امعستشفى العمومي فإنه لن ينتال حقه في التعويضإالضرر امعتعر  
داري القضاء الإ هو الأمر الذي تفطن لهو للعدالة فكي  لا يمكن تعويض امعتضرر لمجرد صعوبة الإثبات، 

لى الحكم على امعستشفيات العمومية في بعض الفرضيات التي يتعذر فيها إثبات إكان يعمد   حيث
 ،1لخطأ امعفتر بـ ا يطلق عليهلقضية وهو ما الخطأ، حيث يستنتتج القاضي وجود هذا الخطأ من وقائيع ا
دين الطبيب وو امعساع طلاع الكامل على عمللا سيما وون امعريض يكون في حالة لا تسمح له الإ

 بتاريخ "Dejouمجلس الدولة الفرنسي هذه الفكرة في قرار مبدئيي بمنتاسبة قضية" قد كرس و  .الطبيين
 جمةناالتي ظهرت على امعدعي بعد إجراء التلقيح  حيث اعتبر بأن عوار  السل 1958مارس  07

، 1939ويار  18التي خضع لها بتاريخ و مباشرة عن وعمال التلقيح الاجباري ضد الكزاز والخنتاق 
( 06)لى ستة إ ضافةإ "Dejousمن وقائيع القضية، ون العدوى التي وصابت الشاب" حيث يتضح

رفق الطبي مما يثير امعن هنتا  عيبا في تسيير و تفيد ،للتلقيح في نفس الوقت ضعواخرين خآشفاص و
 .2تجاه امعدعيا هذا الأخيرمسؤولية 

بأن الحوادث " "Lastrajolieفي قضية  الفرنسيدولة اعتبر مجلس ال ذلك، فقدلى إ وض 
يعته إقامة عن سير معيب للمرفق الطبي العام والذي من طب النتاجمة عن العمليات امعتعلقة التلقيح تنتمّ 

 .3دارةلية الإمسؤو 

مسؤولية  ساسا لها هي من امعفرو ووطبقا للمبادئ الإجرائيية، فإن امعسؤولية التي يكون الخطأ 
بحيث يقع عبء الإثبات على امعضرور طبقا  ،"Faute Prouvéeعلى وساس خطأ يجب إثباته "

ال ه في مجإلى ون شارةالإر دومع ذلك تج .لقاعدة "البينتة على من ادعى واليمين على من ونكر"
قرائين على وجود  1964قبل تدخل امعشرع سنتة  في فرنسا جبارية، وجاز القاضي الإداريالتلقيحات الإ
  .La Faute Présumé  الخطأ امعفتر 

                                                             
1 -ASS.CE.Dejous, 9 décembre 1988-Rec-CE، p.431-in Marc Dupont، claudine Esper et 

Christian paire، droit hospitalier. Dalloz, 5 éd, paris, 2005, p 765. 
  ..69عيسى، امعرجع السابق، ص وحمد-2
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عليه  تتمثل في تغيير عبئ الإثبات وذلك من خلال إرغام امعدعى ائينالتالي فإن وهمية هذه القر 
ب خطأ النتسبة لدعوى التعويض امعوجهة ضده، ومن ثم إذا ترتي ويرتكب لم نه وبتقديم الدليل على 

فإن  غير متوقعةو غير عادية  العامة وضرارعن عمليات التلقيح التي خضع لها الشفص في امعستشفيات 
 .1رفق الصحيامعو سير وذلك يعتبر خطأ ارتكب في نطاق تنتظيم 

خطأ هو  ؤولية بدونامعسو امعفتر   الفرق بين امعسؤولية التي تقوم على الخطأ مما يتضح منته ون
 امعسؤولية بدون ونه في حين فيسؤولية بإثبات غياب الخطأ، امعمن  التفلصولى يمكن للإدارة نه في الأو

 .2 التعويض بإثبات ونها لم ترتكب خطأ التزاممن  فىخطأ لا يمكن للإدارة ون تع

 :ار المشروعالعمل الض   :المبحث الثاني

رفق وي دون ون يرتكب هذا امع الطبيرفق امع وعمال من ونيتضرر امعنتتفعقد يحدث وحيانا ون 
ن دون ن يبقى هؤلاء امعتضررو وقام بعمل مشروع يدخل في نطاق نشاطه، وما دام لا يصلح  لأنه ،خطأ

نطلاقا إفرنسا  جتهاد القضائيي فيليها الإإوالتي ادر  ،ن تقوم امعسؤولية دون خطأونه ينتبغي إتعويض ف
 بعد. فيمائيه للأسس التي تقوم عليها ثم وقرها التشريع نشاإمن 

ولو  على غرار اقي امعرافق العامة له خصوصيته التي تبرر قيام مسؤوليته، الطبيكما ون امعرفق 
بل بقوة القانون في الحالات التي تكون هنتا  رابطة سببية بين نشاط امعرفق  ،في عدم وجود وي خطأ
لأنها من  إسنتاد هذه امعسؤولية فيفعل الغير والحادث الفجائيي لا وثر لهما  لأنالعام والضرر النتاشئ، 

ن ويمكن للضحية ون يطالب بها في وي مرحلة تكون عليها الدعوى وعلى القاضي و النتظام العام، 
 .يتصدى لها من تلقاء نفسه

معرفقي االنتاشئة عن الخطأ للمرافق الطبية دارية إذا كانت امعسؤولية الإ وعلى هذا الأساس
دون خطأ بمن خطأ وضرر وعلاقة سببية بينتهما، فإن امعسؤولية  جوهرية قيام ثلاثة وركان تستدعي

                                                             
 . 05 .ص وساس امعسؤولية امعترتبة عن عمليات التلقيح الإجباري، امعرجع السابق، ،بدران مراد -1
دارية، كلية ستشفائيي، مجلة العلوم القانونية والإبن عبد الله، تسهيل شروط انعقاد امعسؤولية وتعويض ضحايا النتشاط العام الإعزري الزين، عادل  -2

 ..113، ص 2007 ،03بلعباس، عالحقوق، جامعة جيلالي ليابس، سيدي 
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لمرفق لعن النتشاط امعشروع  الضار النتاشئالضرر والعمل  وهي: يشترط لانعقادها ويضا ثلاثة وركان
  .1السببية بينتهما وعلاقةالطبي 

خطأ  ية دونالإدار وع امعبرر لقيام امعسؤولية شر امععمل الضار ال لخصائيص ولهذا وجب التعر 
ال ساس التعويض عن العمل الضار امعشروع لاسيما في مجلأتطرق الثم  ،امعطلب الأول(للمرافق الطبية )

  امعطلب الثاني(.ة )الإجباري اتالتلقيح

 :خصائص العمل الضار المشروع :المطلب الأول

من  سواء بيةللمرافق الطيام امعسؤولية الإدارية شروع امعبرر لقامعخصائيص العمل الضار  تتعدد
ؤولية الإدارية مصدر امعسو  من حيث طبيعةوو  الفرع الأول(،) متضررامعركز القانوني للوو وضوع امعحيث 

  الفرع الثاني(.) داريةجراءات التقاضي الإإقواعد  تىوحو ،دون خطأ

 :مضرورللالقانوني  زوالمرك العمل الضار المشروع من حيث موضوع: الفرع الأول

الذي يمثل و كانت امعسؤولية امعترتبة عن الخطأ تقوم في مواجهة الفعل الضار غير امعشروع   ذاإ
سأل عنته إن ذلك ي امعرفق، ومعلى العمل امعشروع الذي يؤديه إالخطأ، فإن امعسؤولية دون خطأ تستنتد 

 التعويض ضرارا ينتشأ عنته الحق فيوبب امعرفق ويس مشروع يؤديهوضرارا، غير ونه ليس كل عمل  ولحقهو 
توافر  قتضييللمتضررين، كما ونه ليس كل متضرر من هذا العمل الضار امعشروع يجب تعويضه، بل 

 ر.رفق مسبب الضر امعلى إلى مركزه القانوني النتسبة إالشفص امعتضرر النتظر  في شروط
للمرافق طأ خ الإدارية دون للمسؤولية ئنتتنتاول خصائيص العمل الضار امعشروع امعنتشسوعليه 

  )ثانيا(.رضر وكذا من حيث امعركز القانوني للمت ،)وولا( من حيث موضوعه الطبية
 :من حيث الموضوع خصائص العمل الضار المشروعولا: أ

حيث  من القرن امعاضي، 1929 قتصادية العامعية سنتةتساع نشاط الدولة بعد الأزمة الإنظرا لإ
 ة على ممارسة الوظائي  التقليدية فقط حيث كانت تلقب الدولةيقتصر نشاط الدول لم يعد

                                                             

.19، ص.2001صبري محمد السنتوسي، مسؤولية الدولة دون خطأ، دار النتهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 1  
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اق تدخلها قد وسع من نط ،جتماعي الجديدقتصادي والإالإو الحارسة، والتالي فإن المحيط السياسي  
ل نتقالوموانئ ومطارات ووسائيل وجسور  حاجيات الأشفاص من كهراء وغاز وماء وطرقات لإشباع

 ذلك، وذلك عن طريق إنشاء امعرافق العامة لتقديم هذه الخدمات شابهوما  تعليم وسكنو جوا وبحرا وبرا 
 .1ولم يعد يقتصر نشاط الدولة على الضبط الإداري فقط

يها امعرافق ف تن عدة وضرار تسببعدارة دون خطأ قر مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية الإووقد 
ن وي وة لها، أوامعقررة بموجب النتصوص امعنتشامعذكورة في الفقرة السابقة، وهي تؤدي خدماتها امعشروعة 

خصائيص العمل الضار  يلي: فيمانشأت لأجله، ونذكر وضمن الغر  الذي  درجعمال تنتهذه الأ
عينتة تميز العمل لى خصائيص مإوجوب التعويض فيها النتظر  القضاء الإداري الفرنسي التي قدرو امعشروع 

دارة شغال العمومية وو حيازة الإفي الأ الشأنة كما هو كون العمل يتعلق بأعمال مادي  ،الضار امعشروع
 ،امعهنتيةر و كون العمل في امعرفق محفوف امعفاطوخطيرة وو ممارستها لأنشطة خطيرة بطبيعتها  لأشياء
 ،ضرار التي تسببها الأعمال القانونية امعشروعة كاللوائيح والقرارات الإدارية امعشروعةلى الأإ الإضافة

 يمايلي:فوهو ما سيتم التفصيل فيه  .تطبيق السليم للمعاهدات الدوليةالعن  تلك النتاتجةو 

 :الأنشطة الخطرة ممارسة-أ

ى بطبيعتها مستهدفة في ذلك امعصلحة العامة والسهر علنشطة خطيرة و امعرافق العامةقد تمارس       
مال امعشروعة، هذه الأع ةرسي خطأ في مماوداري، حيث يفتر  هنتا ولا يحدث القيام بتدابير الضبط الإ

 فتسبب هذه التدابير في حدوث وضرار  كما هو الشأن في مخاطر الجوار التي يعتر تقد  رغم ذلكلكن 
راق منتزل موبوء الوقاية بإحكقيام مصالح الصحة و   ،لس الدولة الفرنسي بأحقية التعويض على وساسهامج

ترتب عن ذلك فونه لم تتم السيطرة على ولسنتة النتيران غير  ،المحاذيةمعنتازل لى اإنتشار الواء إ منمنتعا 
 ةيتسم امعشروعي امعرفق العاموامعلاحظ هنتا ون عمل  ،2فتم تعويض امعتضررين المحاذيةحريق لبعض امعنتازل 

 وينتدرج ضمن وعمال الضبط الإداري حفاظا على الصحة العامة. 

                                                             
  ..85سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص -1

2- C.E, 24 décembre 1926, Walther, REC. Lebon, p.1140, in yves gaudemet, OP.cit, p 827. 
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 ة:يالمهن المخاطر-ب

ن وستشفى امعهنتية، ومن ثم ينتبغي على امع الأمرا  صابةللإامعستشفيات وسطا  بيئة تبرتع
لنتظافة الصارم لقواعد ا طريق التطبيق ماية اللازمة معستفدميه، وذلك عنيسعى لضمان آليات الح

فازات وق وقنتعة واقيةكتوفير وسائيل الوقاية للعمال من   L'Hygiène Hospitalièreستشفائيية الإ
كما يقع على عاتق امعستشفى تنتبيه   .وعية والتكوين الدائيمين لهملى التإ الإضافة ،وغيرهامة معقّ 

النتظام الداخلي  هخلالهم بما يقرر إامعستفدمين وامعمرضين والزوار الأخطار التي قد يتعرضون لها لدى 
منتاعة  قيام بحملات التلقيح الخاص اكتسابالالإضافة إلى  ،في مجال حفظ الصحة والأمن للمؤسسة
 Hépatite Bالتهاب الكبد الفيروسي في التلقيح ضد  الشأنكما هو بعض العلل  صابة بضد الإ
et C لحماية وفراد السلك الطبي وشبه الطبي ووعوان النتظافة.  

 فإن ة،رغم اتخاذ كل التدابير الإحترازي مهنتية البعض لإصااتون يتعر   يحدث فرضافلو 
 اتمن اجتهادبت ث وركانها، ولقدخطأ إذا قامت  امعسؤولية دونعلى وساس  سيلتزم التعويضامعستشفى 

فى الذي صابتها بعدوى السيدا في امعستشإتعويض ممرضة وزوجها بسبب  في فرنساالقضاء الإداري 
 .1تعمل به

 :قرار إداري تنفيذ-ج

يذا لقرارات إدارية تنتف التلقيح الإجباريبإجراء حملات خطر الأوبئة تقوم مصالح الصحة لمجابهة 
في  جباريلإالتلقيح ا يتسببن وي حماية للصحة العامة، فلو يحدث وعمال الضبط الإدار  ضمنتنتدرج 

 الطبي الطاقمي خطأ من جانب ون يثبت ودون  حدوث آثار جانبية خطيرة الأشفاص

 ،خطأتوفسيكون لزاما تعويض امعتضررين ليس لكون مصالح الصحة  ،امعشرف على عملية التلقيح 
ون تعويض دولا يبقى امعتضررون  والإنصاف مشروع ضار، وتقضي قواعد العدالةولكن لقيامها بعمل 

حيث يوضح الأستاذ مسعود شيهوب ون" الدولة بفرضها التلقيح  ،لأنهم وجبروا على تلقي اللقاح
                                                             

1- Tribunal administratif de paris, 20 décembre 1990, époux B…, C/Ministère de la défense 

 . منتشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،اجتهادا-فقها-امعستشفيات والأطباء وامعمرضين قانونا  مسؤولية-الطبيةين، امعسؤولية نقلا عن محمد يوس  ياس 
(.161-160)ص.  ،2003لبنتان،   
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ن القانون وهو يحمي الصحة العامة من خلال وحيث  ،وإلزامها الأفراد به تكون قد عرضتهم للمفاطر
كون قد ونشأ مخاطر خاصة تستوجب التعويض مهما كانت الظروف، حتى وإن لم فر  التلقيح ي

 ".1يرتكب الطبيب امعلقح خطأ

 المركز القانوني للمتضرر:خصائص العمل الضار المشروع من حيث  ثانيا:

على  رفق العام من التعويضامع هكل متضرر من العمل الضار امعشروع الذي يؤدي  لايستفيد
ثنتاء تعرضه وامعرفق  ةقانوني ةن يكون امعتضرر متواجد بصفوحيث يجب  ،ن خطأوساس امعسؤولية دو 

ن و  ووينرضيالعو من معاونيه وليه إو من امعأذونين لهم الدخول ومن مستفدمي امعرفق  وي كونهللضرر 
 فىحق بمحيط امعستشلتالتي قد  البيئيةضرار كما هو الحال في الأضرر  امعرفق هو امعتسبب مباشرة في ال

المحدد لكيفيات تسيير نفايات  478-03حيث يفر  القانون رقم  ،ب معالجة النتفايات الطبيةببس
والذي حدد وصنتاف نفايات النتشاطات   32من امعادة الأولى إلى غاية امعادة  ،2النتشاطات العلاجية

و النتفايات  ةالعلاجية في ثلاثة وصنتاف: النتفايات امعتكونة من الأعضاء الجسدية، والنتفايات امععدي
ة شروط واستوجب مراعاة عد .استثنى النتفايات امعشعة من وجل التشفيص والعلاج ، في حينامةالسّ 
 وهمها:

  جمع النتفايات امعتكونة من وعضاء جسدية في وكياس بلاستيكية ذات لون وخضر وتستعمل
ا غاز همرة واحدة، وما النتفايات امععدية يجب ون توضع في ووعية صلبة حتى لايتسرب منت

الكلور عنتد ترميدها، وتوضع في وكياس بلاستيكية ذات لون وصفر وتستعمل مرة واحدة، 
 وما النتفايات السامة فيتم جمعها في وكياس بلاستيكية ذات لون وحمر وتستعمل مرة واحدة.

  نفايات مماثلة وو ، حيث لاتمزج مع النتفايات امعنتزليةنتاجهاإيتم فرز النتفايات عنتد منتبع ،
 ون توضع في حاويات صلبة تخضع إجباريا إلى التنتظي  والتطهير بعد كل استعمال.ويجب 

                                                             
  ..208، ص1991داري، وطروحة دكتوراه دولة، كلية الحقوق، جامعة قسنتطينتة،مسعود شيهوب، امعسؤولية دون خطأ في القانون الإ -1
.2003 ،78ج.ر، ع امعتضمن كيفيات تسيير نفايات النتشاطات العلاجية، 2003ديسمبر 09ؤرخ في امعتنتفيذي الرسوم امع - 2  
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  ّل الحاويات إلى محل التجميع قصد رفعها من وجل معالجتها، ويجب ون تتوفر على شروط تحو
التهوية والإنارة وتكون في مأمن من تقلبات الجو والحرارة وتحتوي على منتفذ للمياه القذرة، 

 ية لرفع النتفايات.وتنتظ  بعد كل عمل

 من جمهور المنتفعين: المتضرر-أ

يد من فإنه لا يستف ه،من امعنتتفعين من خدمات الطبيإذا كان امعتضرر من خدمات امعرفق          
بين  ضداري يفرق عنتد إقرار التعويخطأ، حيث ون القضاء الإ امعسؤولية دونالتعويض على وساس 
معنتتفعين من خدماته، ا وبين امعتضررينمعرفق العام وثنتاء وقوع الضرر، من خدمات اامعتضررين غير امعنتتفعين 

ن هؤلاء ينتتفعون من وبينتما يتشدد النتسبة للفئة الثانية على اعتبار  ،حيث يقر بتعويض الفئة الأولى
عليهم ون يساهموا بحد ودنى من التضحية، وذلك بعدم تلقي التعويض عن  من ثمو  .خدمات امعرفق العام

ونهم و  ضروري لسيرهرفق العام، طامعا ون هذا العمل للمار النتاشئة عن العمل الضار امعشروع الأضر 
على وساس  ضرار ليسغير ونهم قد يستحقون التعويض عن هذه الأ يستفيدون من خدمات هذا امعرفق.

 .1خطأ بل على وساس الخطأ امعفتر  امعسؤولية دون

 من أعوان المرفق: المتضرر-ب

من  فادةستالإالذي قام به امعرفق العام من  امعشروع تضرر من العمل الضارامع قد يستبعد
م لكن قد يت ،إذا كان من ضمن مستفدمي هذا امعرفق ،التعويض على وساس امعسؤولية دون خطأ

  .شأنه في ذلك شأن امعتضررين امعنتتفعين من خدمات امعرفق العام ،2تعويضه على وساس الخطأ امعفتر 
 ذلك على اعتبار ون تلك الأضرار تعتبر من مخاطر امعهنتة، وون هؤلاء امعستفدمين ويمكن تفسير

نهم قبلوا العمل في امعرفق العام امععني على الرغم من امعفاطر التي من امعمكن ون تنتشأ عن نشاطه وطامعا 
ب هذا بنه لا محل لطلب التعويض إذا تعرضوا لأضرار بسوعلى  مسبقايكونون قد وافقوا  امعشروع،

  .العمل امعشروع لهذا امعرفق

                                                             
 . .89حاج عزام، امعرجع السابق، ص سليمان-1

2-René Chapus، Droit administratif général. Montchrestien, T1, 15éme édition, Paris, 2001, 

p.1253 et suite. 
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 ا هو الشأنكم،امعفاطر امعهنتية ضدنتون ويضا في ون هؤلاء امعستفدمين مؤمّ  هكما قد يجد مبرر 
الأعوان دير والإنعاش و ن الطبيون في التفوالقابلات والأعوا ستفدمين الطبيين وشبه الطبيين للم النتسبة

 شهري تعويض من الذين يستفيدونامعلابس والأفرشة،  التطهير وغسلمتعددو الخدمات في النتظافة و 
الذي يؤسس تعويض عن خطر العدوى  52-03 رقم امعرسوم التنتفيذيبموجب  العدوى عن خطر

، حيث يمنتح التعويض عن خطر 1لفائيدة امعستفدمين امعمارسين في بعض الهياكل العمومية للصحة
ويتم على وساس  ،ين يمارسون بها بصفة دائيمةالعدوى حسب تصنتي  الهياكل الصحية وامعستفدمين الذ

  :منته 03امععايير الآتية حسب وحكام امعادة 
 .طبيعة عدوى الإصاات التي تمت معالجتها 
 .درجة انتشار الإصاات امععدية امععالجة 
 .درجة خطورة الإصاات امععدية التي يمكن ون تصيب امعستفدمين 
 .درجة تعر  امعستفدمين لخطر العدوى 
 تصالات امعتكررة امعرضى امعصابين بأمرا  معدية.الإ 
 .الإتصالات امعتكررة امعواد البيولوجية امعلوثة 
 .غياب الحماية النتاجمة من بعض الأخطار امععدية 
، إلى استحداث علاوة استثنتائيية لفائيدة مستفدمي الصحة بموجب امعرسوم الرئاسي ويضا تجدر الإشارة

ل تأسيس علاوة استثنتائيية لفائيدة مستفدمي الهياك": منته ادة الأولىسب امعح، وامعتضمن 792-20رقم 
  الوقاية من انتشار واء فيروس إطارالتابعة لقطاع الصحة، المجنتدين في  وامعؤسسات العمومية

" تدفع العلاوة مايلي:من ذات امعرسوم على  02. وقد نصت امعادة "( ومكافحته19-)كوفيد كورونا
 وعلاه شهريا، حسب امعبالغ الجزافية الآتية: 01امعذكورة في امعادة 

  لمستفدمين الإداريين ومستفدمي الدعم.لدج النتسبة 10.000عشرة آلاف دينتار 
 دج النتسبة للمستفدمين شبه الطبيين.20.000عشرون ول  دينتار 
 دج النتسبة للمستفدمين الطبيين.40.000وربعون ول  دينتار 

                                                             

.2003، 08، ج.ر، ع2003فيفري  04امعرسوم التنتفيذي امعؤرخ في  - 1  

.2020، 18 عج.ر، سيس علاوة استثنتائيية لفائيدة مستفدمي الصحة، يتضمن تأ 2020مارس  31امعرسوم الرئاسي امعؤرخ في  - 2  
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 ( وشهر قابلة للتجديد.03ترة ثلاثة )العلاوة الإستثنتائيية لفوتدفع هذه 
من ذات امعرسوم على ونه:" يمكن تمديد الإستفادة من هذه العلاوة إلى فئات  04نصت امعادة  وقد

 وخرى من امعستفدمين بموجب نص خاص.
 من المساهمين العرضيين: المتضرر-ج

 الأفراد الحال فيقد يحدث ون يساهم في سير امعرفق العام وفراد من غير مستفدميه، كما هو 
تبار فرة، والنتسبة للمستشفيات العمومية يمكن اعلى خدماتهم عن طريق السّ إالذين قد يلجأ امعرفق 

ك لأنهم يمنتحونه هذه ، وذلستشفائييالعام الإالأشفاص امعتبرعين الدم من بين امعساهمين في سير امعرفق 
دمات لمرفق وهم بصدد تقديم هذه الخلشروعة ضرر هؤلاء من الأعمال امعت نوفلو حدث و  ،امعادة الحيوية

ل تعويض جوويشترط من  ،الرغم من ونهم متطوعون وضرار علىله وجب تعويضهم عما يصيبهم من 
نتاء وقوع ثوعلى موافقة الإدارة، وي ون تواجدهم امعرفق  بنتاءاهؤلاء ون يكون قيامهم العمل قد كان 

 .1دارة وو دعوتها لهملإعلى رغبة ا بنتاءاالضرر كان بصفة قانونية 

مارس  11المحكمة العليا الصادر بتاريخ  ادارية سابقونذكر في هذا امعقام قرار الغرفة الإ
طأ تقوم في حالة انعدام الخ الإدارةسؤولية ممن امعستقر عليه قضاء ون "جاء بمايلي:  والذي 1989
ات اهماتهم، ومن ثم فإن العملي لتقديم مسينضحايا الحوادث عنتدما يكونون مدعوي شفاصالأاتجاه 
  ةفق قائيممجانا تابعة للمرفق العام تجعل مسؤولية هذا امعر  امعساعدةقدمت فيها الضحية امعتوفاة يد  التي

غاء ستجابة لطلب التعويض، ومتى كان كذلك استوجب الفي غياب الخطأ، كما يترتب عليه الإ حتى
 .2 "عويض الطاعنتةالقرار امعطعون فيه جزئييا من حيث عدم حكمه بت

 من الغر: المتضرر-د

من امعنتتفعين  وو هدميفوما إذا كان امعتضرر من الغير النتسبة للمرفق العام، وي لم يكن من مست
بخدماته، فإن القضاء يتساهل ويقر له التعويض في حالة إصابته بأضرار نتيجة وعمال امعرفق امعشروعة 

ه امعتضرر في هذه الحال وولى التعويض كون امعرفق سبب ل وذلك على وساس امعسؤولية دون خطأ، لأن
                                                             

1- C.E, 31 mars 1999, hospices civils de Lyon, Aj 1999, p528, in René Chapus, op.cit., p 1348 

et suite. 
  ، قضية )ب.ع( ضد وزير امعالية )قرار غير منتشور(.55235، مل  رقم 1989مارس  11قرار الغرفة الإدارية المحكمة العليا بتاريخ  -2
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ضررا دون ون تكون له وي علاقة به، ولعل امعثال الذي يليق طرحه هنتا هو إقرار القضاء الإداري 
الفرنسي بتعويض زوج ممرضة بسبب انتقال عدوى السيدا إليه، حيث ون هذه امعمرضة التي نقلت 

وث  ذا الداء بسبب عملها في امعستشفى عن طريق العدوى الدم امعلصيبت بهوالعدوى لزوجها كانت قد 
 كما سبق بيانه آنفا.

 :من حيث طبيعة المسؤولية وقواعد التقاضي: الفرع الثاني

 ق الطبيةللمراف نتشئ للمسؤولية الإدارية دون خطأصائيص العمل الضار امعشروع امعلخ نتطرق
سب حيث يمكن تصنتي  هذه الخصائيص بح، ه امعسؤوليةبها هذ تنتفردعدد من امعميزات التي  من خلال

  اني(.الفرع الث) داريةالإوكذا بحسب قواعد التقاضي  ،(الفرع الأول) خطأطبيعة امعسؤولية دون 

 :ولا: طبيعة المسؤولية الإدارية دون خطأأ

امعشروع امعنتشأ للمسؤولية الإدارية دون خطأ من حيث  ضاريمكن تصنتي  خصائيص العمل ال
  :خصائيص ةلى ثلاثإة هذه امعسؤولية طبيع

 ذات منشأ قضائي: مسؤولية-أ

امعسؤولية الإدارية  1895 الصادر سنتة Camesفي قرار  لس الدولة الفرنسيمج ابتكرلقد 
سؤولية الإدارية امع لإقرارالهيئة القضائيية الإدارية العليا تتدخل  وصبحت ومنتذ هذا التاريخ ،خطأبدون 

يدخل في نطاق نشاط  ضار مشروعديها قيام وركان هذه امعسؤولية من عمل دون خطأ إذا ما ثبت ل
لى قيام إ لإضافةاشروط العامة والخاصة، الفر على اامعرفق العام المحدد بموجب نصوص إنشائيه، وضرر يتو 

بطة السببية هذه دون ون تقع را النتاشئ للضحيةفق العام والضرر سببية بين العمل امعشروع للمر الرابطة 
  .1اءفنتتحت طائيلة وسباب الإ

تدخل كون امعشرع ي  ،القضاء شيئادارية دون خطأ من ابتداع ولا يغير من كون امعسؤولية الإ
ك عدم وجود وي خطأ لبعض الحالات الخاصة، منتشأ بذل في حالةبين الحين والآخر لتقرير التعويض 

                                                             

1 -CE,21 juin 1895,Rec.509,concl.Romieu,M.Long et al,op.cit.p.50 et suiv.  
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اء السيدا صوص امعقررة لتعويض ضحايا ددارية، كما هو الحال في النتخاصة للمسؤولية الإ نظمة تشريعيةو
امعتعلق بمنتح تعويضات لصالح  47-99بموجب القانون رقم  رهابية في الجزائيرعمال الإوالأ ،في فرنسا

حوادث ة وو لحقت بهم نتيجة وعمال إرهابيامعادية التي  الأشفاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية وو
 .1صالح ذوي حقوقهموقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا ل

دارية امعسؤولية الإ لأحكام التنتظيم التشريعيلى إاللجوء  ى للقضاء الإداري دائيما الفضل فييبقو 
صدر فرت وركانها ولو لم ياتو  إذاخطأ  دارية دونالإ امعسؤوليةكما لا يزال القضاء يعترف   ،دون خطأ

 ى المحاكم. بشأنها نص تشريعي، وذلك في الحالات امعستجدة التي تعر  عل

 موضوعي: ذات طابع مسؤولية-ب

، ونها تعتمد وساسا على الضرر النتاشئ سؤولية دون خطأ ذات طابع موضوعيامعبكون  يقصد
النتشاط الإداري امعشروع وي توافر علاقة السببية بين هذا الضرر والعمل الضار  هوالذي تسبب في حدوث

ة تأخذ خطأ هي مسؤولية موضوعي امعسؤولية دونفإن  وخرىوبعبارة  العام،امعرفق  الصادر عنامعشروع 
 . 2النتظر عن العمل الضار والشفص القائيم به صرفب النتاشئ عتبار الضرربعين الإ

 ستثنائي:إحتياطي و إطابع  ذات-ج

وي ونها مكملة  subsidiaireحتياطيإتعتبر امعسؤولية دون خطأ مسؤولية ذات طابع 
تسبب  دارة امعشروعة والتيحيث لا تعتبر كل وعمال الإ ،وهو الخطأللأساس الذي يمثل القاعدة العامة 

قط، لاسيما الشروط ف اضرار التي  تتحقق شروطهللأشفاص قابلة للتعويض، بل يتم تعويض الأ اوضرار 
بضرورة  ستثنتائيي للضرر، وكذلك الأضرار التي يكون التمسكفي الخصوصية و الطابع الإ امعتمثلةالخاصة 

اتجة عن تطبيق في الأضرار النت الشأنيها يتنتافى ومقتضيات العدالة ومنتطق الأمور، كما هو توافر الخطأ ف
ق الطبي القائيم وي خطأ من جانب الفري الحديثةطرق حديثة في العلاج ولم يثبت في تطبيق هذه الطرق 

                                                             
 .1999، 09، ج.ر، ع 1999 فيفري 13امعرسوم التنتفيذي امعؤرخ في  -1
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اياها خب وسبابها نظرا لقصور العلم في كش  رفبذلك العمل، ولكن رغم ذلك تتسبب في وضرار لا تع
 . 1في الوقت الحالي

 :الإدارية ثانيا: قواعد التقاضي

ية نشأها العمل الضار امعشروع النتسبة لقواعد التقاضي الإدار ودارية التي تعتبر امعسؤولية الإ
قاعدة متعلقة النتظام العام بكل ما تحمله هذه العبارات من معنى، كما ونها تمثل في مجال الحكم 

 ل كامل امعبلغ المحكوم به دون ون يجبر امعوظفون القائيمون العمل مسببة بتحمّ دار الإ إلزامالتعويض 
  .لإدارةلالضرر امعساهمة في دفع مبلغ التعويض، ووخيرا فهي لا تمثل الضرورة إدانة قضائيية مدنية النتسبة 

 بالنظام العام: متعلقة قواعد-أ

ا ال اجراءات التقاضي يمكن الدفع بهالقواعد امعتعلقة النتظام العام في مجون صل هو ن الأإ
فسه، ن يتصدى لها من تلقاء نوعلى القاضي  يجبسير الدعوى، كما  وثنتاءمام القاضي في وي مرحلة و

لى امعسؤولية دون ، وهو ما ينتطبق عللمرافق الطبيةدارية ولو لم يتمسك بها امعدعي في دعوى امعسؤولية الإ
 . 2بعام يتم الدفع بها دون معقّ خطأ بكونها قاعدة متعلقة النتظام ال

 عبء التعويض: املك  العام المرفق لتحم  قواعد -ب

خيرة إن هذه الأ، فامعرافق الطبيةإذا توافرت وركان امعسؤولية الإدارية دون خطأ عن تنتظيم وسير 
ها ون تقيم ولا يمكنت ،عبء التعويض المحكوم به من طرف القضاء الإداريكامل هي وحدها التي تتحمل  
لكلي وو الجزئيي سترداد اداري امعشروع امعسبب للضرر للإالقائيمين العمل الإ هادعوى الرجوع ضد تابعي

فيها امعوظ   دارية على وساس الخطأ التي يتحملللمبلغ الذي دفعته، كما هو عليه الحال في امعسؤولية الإ
لخطأ لاسيما وون االضرر، حداث إساهم إلى جانب امعرفق العام في  إذاالعام عبء التعويض الجزئيي 

الشفصي بدوت قيمته القانونية تتضاءل شيئا فشيئا ومام توسع الخطأ امعرفقي، وذلك عن طريق تطبيق 
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، حيث وصبحت امعسؤولية توزع بين الإدارة وموظفيها بشكل 1911القضاء لآليات جديدة منتذ سنتة 
 .1"ع بين الأخطاء وامعسؤولياتمتوازن، تتعايش فيه امعسؤوليات في إطار مايسمى ب"قاعدة الجم

 :العام تعويض الأضرار إدانة مدنية للمرفقعدم اعتبار -ج

دارة والقاضي بتعويض امعتضررين على وساس داري ضد الإن الحكم الذي يصدره القضاء الإإ
 Une Condamnation دارةة للإدانة مدنيإارية دون خطأ لا يعتبر الضرورة امعسؤولية الإد

Civile، زاء لقاء دارة هو بمثابة جلا يمكن القول بأن التعويض امعالي النتقدي الذي تدفعه الإ لأنه
بب جريمة ن التعويض ليس ذو طابع جزائيي بسإفوالتالي  .خطأوي خطئها لأنها في الواقع لم ترتكب 

ن عمدنية ارتكبتها الإدارة لعدم صدور وي خطأ من جانبها، بل ون قيام الإدارة بتعويض امعتضررين 
قيام بأعمالها ن تحجم عن المن وفضل لها ووعمالها امعشروعة الضارة تطبيقا لقرارات القضاء الإداري يكون 

 .2بطبيعتها من امعفاطرلأن هذه الأعمال لا تخلو  ،اضرار ون تسبب وامعشروعة التي يحتمل 

 :ار المشروعضلتعويض عن العمل الاساس أ :المطلب الثاني

بررات للدلالة على م ساسالأصل وسبب قيامها، ويستعمل لفظ ونتاه ن وساس امعسؤولية معإ
لية الإدارية حيث ون وساس امعسؤو  وشروطها،ن البعض يخلط بين وسس امعسؤولية وحيث  ،ةقيام امعسؤولي

قد عرف تطورا ملحوظا متزامنتا مع التطور التكنتولوجي والصنتاعي على غرار  ،فهوم امعذكور وعلاهمعا
 نية بوجه عام. امعسؤولية امعد

لم  م1804الأساس الذي قامت عليه امعسؤولية التي قررها القانون امعدني الفرنسي لسنتة إن 
التي نشأت عن  ةلوجيالتقنتية والتكنتو  وكذا الحوادثبعد،  فيماحركة التصنتيع التي جاءت  هيضع في اعتبار 
طأ الخى ية من مسؤولية تقوم علفكان من الطبيعي ون يكون هنتا  تطور في وسس امعسؤول ،هذه الحركة
 لى غير ذلك من الأسس.إمان الضّ ثم ثم امعفاطر 
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لعديد من ا جعلها تتفذتطور امعستمر الذي عرفته امعسؤولية الإدارية لا بد من الإشارة ون الو 
ا دارة في منتأى عن وي مساءلة وصبحت تسأل تدريجيا بدءن كانت الإوالأسس التي تقوم عليها، فبعد 

ضرر خرى قد فرضت نفسها خاصة عنتدما يتوسس ولى الوجود إلية على وساس الخطأ، ثم ظهرت امعسؤو 
ولا يستساغ ون يبقى هؤلاء دون تعويض لمجرد دارة، ي خطأ من الإوالأشفاص في حالة عدم وجود 
  .عدم ارتكاب وي خطأ من الإدارة

لها وفقا ريات نتنتاو قامت إلى جانبها عدة نظحيث نظرية الخطأ ليست حاسمة  فإن التالي
العام مان فقهاء القانون الخاص و حيث نادى بكل من نظرية امعفاطر والضّ  ،للتسلسل الزمني لظهورها

 القانون د بين وسس امعسؤولية دون خطأ فيد لأنها توحّ على السواء، ولهذا سميت بنتظريات الأساس امعوحّ 
ما عباء العامة فقد نادى بهمبدو امعساواة ومام الأنتة و وما نظرية الدولة امعؤمّ . الخاص والعام على السواء

 .1ستقليت بنتظرية الأساس امعفقهاء القانون العام سعيا منتهم لاستقلال قواعد امعسؤولية العامة فسمّ 
)الفرع  ديثةإلى النتظريات الح الإضافة، )الفرع الأول( إلى النتظريات التقليدية التطرق ومن ثم سيتم

  .الثاني(

 :النظريات التقليدية: الفرع الأول

لى القانون إنظرية امعفاطر في القانون الخاص وانتقلت  برزت ،ظهور نظرية الخطأعلى إثر 
  .مانشأنها في ذلك شأن نظرية الخطأ ثم تلتها نظرية الضّ  ،العام

 :: نظرية المخاطرالفقرة الأولى

 أولا: موقف الفقه بين مؤيد ومعارض:
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 حيثاتها ذلتطور فكرة الخطأ  اس للمسؤولية امعدنية امتدادنظرية امعفاطر كأسا لقد ظهرت
امعسؤولية ف فكرة الخطأ امعفتر ثم  الخطأ الشفصي امعوجب للمسؤولية، تدرجت هذه الفكرة ابتداءا من

 .2ثم نظرية امعفاطر وو تحمل التبعة ،1امعفترضة

ة في وواخر القرن الطارئيولقد استجاب فقه القانون الخاص في إنشائيه لنتظرية امعفاطر للتحولات 
هة، وازدياد امعفاطر ج رة نظرية امعسؤولية امعوضوعية منوائيل القرن العشرين امعتمثلة في سيطوالتاسع عشر و 

طأ لة من جهة وخرى، حيث يتعذر في معظم الأحيان إثبات الخبسبب حركة التصنتيع وكثرة استعمال الآ
 ب فيه.في مواجهة امعتسبّ 

ه ما يمكن ون تدرّ  التي بقدرقتصادية الحديثة في الحياة الإ ةوقام ثور  لةللآد ستفدام امعتزايالإإن 
بعة ل التّ و تحمّ ونشأت نظرية امعفاطر  النتتيجةما هي مصدر خطر جسيم، ومن هذه  وفير بقدرمن مال 

 .همخاطر ن يتحمل تبعة وراحا عليه وله  ن من يدير مشروعا يدرّ ووالتي مفادها 

القانون في  ةمعسؤولية على وساس امعفاطر تقليديا، حيث عرف لأول مر فكرة ا يعتبر تداولو 
 .3ثم انتقل إلى القانون العام الخاص

 ،ولقد كان لفظ امعسؤولية على وساس امعفاطر يفيد الدلالة على امعسؤولية دون خطأ ككل
 حيث كانت امعفاطر حينتئذ هي الأساس الوحيد للمسؤولية دون خطأ.

لضرر ا خطأ وي كونعني هذه العبارة إلا حالة من حالات امعسؤولية دون ولكن في الواقع لا ت
عة الخطر لى طبيإع ون من دواعي العدالة والنتظر عن نشاط خطر، حيث يقدر القاضي وو امعشرّ  ناتج

 و ذا  ضرورة تقدير امعسؤولية عنته ولو في انعدام وجود الخطأ.ومنته هذا النتشاط  لوالذي لا يخ

                                                             
، 1981 ، مصر،03ط ،دار النتشر للجامعات امعصرية، -المجلد الثاني-لتزاممصادرالإ-الرزاق السنتهوري، الوسيط في شرح القانون امعدني،  عبد-1
 . .1170ص
  301 ..، ص1998دار النتهضة العربية، القاهرة، مصر،  دارة عن وعمال الضرورة،عبد امعنتعم عكاشة، مسؤولية الإ هشام-2

3- René Chapus, op.cit., p 1336. 
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ن غيرها من حالات امعسؤولية دون خطأ ظاهرة توزيع علية على وساس امعفاطر ما يميز امعسؤو و 
ضامن الشيء الذي جعل نظرية امعفاطر تتطور فيما بعد إلى نظرية الت هوو المجتمع، عبء الضرر بين وفراد 

 .جتماعي في تعويض الضحايا من طرف اقي وفراد المجتمعالإ

حملت هذه  ولقد ،تم تقنتين وحكامها فيما بعد ثامعنتشأ حيتعد نظرية امعفاطر قضائيية كما 
تسميات منتذ نشوئيها وإن كانت تسمية امعفاطر هي الشائيعة، فمن نظرية امعفاطر إلى  ةالنتظرية عد

وكل هذه التسميات قاسمها  ،risque-profitنظرية امعفاطر امعستحدثة إلى امعفاطر امعقابلة للمنتفعة 
م غر ال غنتمنتدنا: العامعنتافع وامعفاطر، وهو ما تقابله القاعدة الفقهية  رتباط بينل التبعة والإامعشتر  تحمّ 

والخراج الضمان، وامعقصود العام منتها تحميل الفرد من الواجبات والأعباء بقدر ما يأخذ من امعيزات 
 .1والحقوق

 الإدارة عليها مسؤولية نىوإذا كان القضاء الإداري الفرنسي قد ورسى بعض الأسس التي تب
لقائيمة على امعفاطر كاستثنتاء من الأصل العام امعتمثل في امعسؤولية القائيمة على الخطأ، فإن هذا ا
 يعترفلاعتراف القضائيي بهذه امعسؤولية القائيمة على امعفاطر قد وفرز عدة مواق  فقهية، بعضها الإ
 تجاهالإتزعم  هاء الذيومن بين الفق .تأييدا لها ىخر فقط وبدما البعض الآو ،ذا النتمط من امعسؤوليةبه
قضاء الإداري ال" الذي يرى بأن Hauriouكر لقيام امعسؤولية الإدارية على وساس امعفاطر الفقيه "نتامع

  :لسببين اعنتد تطبيقه امعسؤولية القائيمة على امعفاطر في حالات معينتة كان منتدفع

 غياب النتصوص التشريعية التي تنتص على هذا النتمط من امعسؤولية.  

 تعذر فيها على التي ي توب التي اكتنتفت امعسؤولية على وساس الخطأ وخاصة في المجالاالعي
 .2امعضرور إثبات الخطأ

 ثانيا: موقف التشريع والقضاء:

                                                             

1 -René Chapus, op.cit.p.1336. 
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ر يفر  امعسؤولية على وساس امعفاطلتدخل امعشرع الفرنسي في بعض الحالات  لقد ودى
ن خلال إقامة م على وساس الخطأؤولية  عيوب امعسفيبنتصوص صريحة من جهة، ونجاح القضاء في تلا

لى لى الاستغنتاء عن فكرة امعفاطر إإ ،قرائين الخطأ سواء كانت قرائين بسيطة وو مطلقة من جهة ثانية
 .حد كبير

نما هي نوع من إحقيقتها و ن امعسؤولية القائيمة على امعفاطر ليست مسؤولية في ولى إ الإضافة
 لى نص قانوني وهذا ما قرره امعشرع الفرنسي، لذلك لا يجوزإه ن يكون مردّ ووكل تأمين يجب  ،التأمين

 .تأسيس نظرية قضائيية في غير تلك الحالات

انوني، لى وساس قإرجاعها إفاطر هي فكرة غامضة وغير واضحة امععالم ولا يمكن امعن فكرة وكما          
هو ومام التكالي  العامة و  لأفرادومساواة اغير ذلك الأساس الغامض امعستمد من قواعد العدالة المجردة 

 1.ما يشكل خطورة الغة

 يلتفت إليها لم في فرنسا داريالقضاء الإ فإن ،ت امعوجهة إلى نظرية امعفاطرورغم هذه الانتقادا         
 للأسباب التالية:

فيد إلا ي لاستغنتاء عن فكرة امعفاطر على الإ للدلالة وامعطلقةالخطأ البسيطة  ئينالاحتجاج بقرا نو-و
 لا يمكن ون تواجه جميع الحالات التي تطبق فيها  ئينعددا قليلا من الحالات، لذلك فإن هذه القرا

 هذه الفكرة.

ها بنتصوص صريحة فقد جاءت بعد ون رسخ في الفرنسي وما الحالات التي تدخل فيها امعشرع        
لم يكن شرع بهذه الحلول القضائيية و القضاء الإداري امعسؤولية على وساس امعفاطر، فهو تسليم من امع

 . 2دارةمسؤولية الإ لإقامةستغنتاء عن فكرة امعفاطر نفيا لها ولا يفيد الإ

معوجود له بسد النتقص ا نشائيي يسمحإنه قضاء وامععروف عن مسلك القضاء الإداري الفرنسي و         
 التشريعية خصوصاوص نتصلفي افي النتصوص، وهو يملك من السلطات التي تجعله غير ملزم التقيد الحر 
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غلب قواعد امعسؤولية الإدارية هي قواعد قضائيية من صنتع القضاء الإداري الفرنسي، وإذا علمنتا بأن 
 .القضاء تغيير وتعديل هذه القواعد بحسب الظروف اومن ثم يستطيع هذ

لخطأ ى ال نوع من ونواع امعسؤولية سواء تلك القائيمة علكفحص جوهر ومضمون   على امعلاحظ-ب
ضرا من التأمين للمضرور، غير ون الاختلاف بينتهما يبرز في شروط تحقق كل  ون فيهماو امعفاطر و

                      منتهما. 
يستقيم مع  فإن هذا التبرير لا ،امعسؤولية القائيمة على امعفاطر مبنتية على نص تشريعي ما كونو       

سس هذا القضاء و حيثالنتصوص التشريعية،  الذي لا يتقيدداري الفرنسي طبيعة ومسلك القضاء الإ
  .و في حضورهوجميع نظريات القانون الإداري سواء في غياب النتص التشريعي 

لمفهوم لتجاه سيؤدي إلى إلغاء شامل لتزام التبرير الذي نادى به هذا الإن الإإفساس وعلى هذا الأ     
سؤولية القائيمة وليس في مجال امع ،ذا القضاء في جميع الحالاتسلك همعالضيق للقانون الإداري الفرنسي و 

 .1على امعفاطر فقط
و فكرة والأساس القانوني لهذا النتمط من امعسؤولية هو امعفاطر ذاتها وليس فكرة العدالة المجردة  ون-ج

امعفاطر  ىلقائيمة علا وعمليا للمسؤوليةفكار تبريرا نظريا هذه الأ وإنما تعتبرعباء العامة، امعساواة ومام الأ
 .لها وليست وساسا

فكرة  من او غير واضحة امععالم فهي ليست وكثر غموضوما كون فكرة امعفاطر فكرة غامضة و       
الخطأ امعرفقي التي لم يعثر لها على معيار محدد واضح يميز بينته وبين الخطأ الشفصي، كما ونها ليست 

وساسا  تجاه بأن تكونلتي نادى بها بعض ونصار هذا الإوكثر غموضا من فكرة الإثراء بلا سبب وا
معنتاها  يرها بشكل يجعل هذه الفكرة تخرج عنو قانونيا لهذا النتمط من امعسؤولية بعد ون قام هؤلاء بتح

اء لى فكرة الإثر إ الصدديرجع وساس امعسؤولية في هذا  ون Hauriouحيث حاول الفقيه  ،امعتفق عليه
تحمله الفرد الذي ي العبءقل، فالضرر هو ونفقت ونها ولى إدارة مرجعه اء الإبلا سبب حيث يرى ون إثر 

دون  وفربهذا ال الإدارةحتفاظ دارة مرجعه ون افإن التزام الإ وفر، لذافي سبيل ما تحققه الإدارة من 
 .2تعويض يعتبر إثراء بلا سبب إذا لم تعو  عنته الأفراد

                                                             
 .وما بعدها 252 .الطماوي، امعرجع السابق، صمحمد سليمان  -1
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 ،تدعو إلى إحلالها محل امعسؤولية القائيمة على الخطأراء تنتاصر هذه امعسؤولية و ون هنتا  وغير 
ل نشاط وظروف فراد في ظالأالتي يتعر  لها  والأخطار امعتزايدةوتستنتد هذه الآراء إلى ون فكرة العدالة 

 .الدولة الحديثة يقتضي وجود نوع من التأمين ضد هذه الأخطار يسمح بتعويض امعتضررين منتها

 وتعديل هذه يرالقرارات امعفتلفة وتغي بواسطةه النتشاط امعفتلفة كما ون تدخل الدولة في ووج
وري لى مخاطر عادية يصبح من الضر إفراد القرارات بين فترة ووخرى بحسب الظروف، قد يعر  الأ

 .1تعويضهم عنتها

القائيمة على و  ،ةجباريالإ اتالتلقيح لاسيما وعمالها نع الطبيةسؤولية امعرافق م نإف ومن ثم
لا يشكل حماية قانونية كافية للمضرور، لأن هذا الأخير قد يتعذر عليه في وغلب  وصبح أوساس الخط

و ووء التنتظيم امعتمثل في س الطبي فقامعر  الطبيب الجسيم وو خطأالأحوال إثبات ركن الخطأ سواء خطأ 
ضرور امعنتتفع من مسؤولية الدولة بدون خطأ تجاه امع امعطالبة بإقرارلى إسير امعرفق، مما ودى  التباطؤ في

 خدمات امعرفق الطبي.

 تاقد ساد في فرنسا كثير من التردد حول تحديد وساس امعسؤولية النتاجمة عن التلقيحلو 
 تلقيح الإجباري مجرد عمل طبي عادي لا يرتبالكانت تعتبر   ضخاصة وون محكمة النتق ،ةجباريالإ

وفي تعليقه على قرار   » « Jouvinطأ، إلا ون محافظ الدولة الخامعسؤولية إلا في حدود 
« Dejous »    لى تبني مسؤولية الدولة على وساس امعفاطرإالقضاء الإداري الفرنسي  ىقد دع 

يث تخلى حن الوقت لم يكن منتاسبا إلا ون مجلس الدولة قد رفض ذلك لأ ،جباريفي مجال التطعيم الإ
 .2لخطأ البسيطه ائيجباري واكتفالقيح الإضرار التوامعسؤولية عن  لإقامةالخطأ الجسيم عن امعطالبة 

 نطاق الخطأ حتى في قمة تطوره في هعلى موقفه هذا ولم يتجاوز مستقرا ولقد بقي مجلس الدولة 
إلا ونه وبصفة  جبارية بدلا من امعسؤولية بدون خطأ،بتبنتيه فكرة الخطأ امعفتر  في مجال التلقيحات الإ

 امعشار 07/03/1958امعؤرخ في  Dejousصدور قرار  من( 06) شهرواستثنتائيية وبعد مرور ستة 
ماعي بتاريخ جتقرار الصادر عن قسمه الإال بدون خطأ في فقد وقر مجلس الدولة امعسؤولية ،آنفا إليه

                                                             
  ..381، صالسابقامعرجع ريا  عيسى،  -1

 .75-74، ص.ص2012، جانفي 03هواري سعاد، مسؤولية امعرافق الصحية العمومية على وساس امعفاطر، مجلة الحجة، ع. -2
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، حيث وثار هذا القرار فكرة امعفاطر الخاصة كأساس معسؤولية الدولة حيث ورد 1958سبتمبر  30
 قد يحدث في بعض الحالات ون تسبب التلقيحات حوادث خطيرةحدى حيثياته ما يلي:"... ونه إفي 

و خطأ الضحية، وونه في مثل هذه الحالات فإن ودون ون يكون الإمكان إثبات خطأ امعرفق الطبي 
القانون يجعل التلقيح إلزاميا لأسباب تتعلق النتظافة والصحة العامة وخاصة منتع انتشار العدوى، يكون 

صة تتحملها الضحية من وجل الصالح العام، وهو ما يستوجب إلزام السلطة قد ونشأ بذلك مخاطر خا
 .العامة بإصلاح العواقب الضارة لهذه الحوادث..."

ة امعفاطر  لفكر  القضائيي نه رغم تبني الحكمو اتهذه الحيثي استعرا  من خلال ويتضح
 .بات الخطأعنتد تعذر إث احتياطي لا يتم اللجوء إليها إلا ذات طابع كأساس للمسؤولية فإنها تبقى

مجلس  مراست حيثجتماعي، القسم الإ ساير اتجاهقسم امعنتازعات بمجلس الدولة لا ي غير ون
 .ةريالإجبا اتتلقيحالقامة مسؤولية الدولة عن لإالدولة في اشتراط الخطأ وو الخطأ امعفتر  

تأسيس  ضرفي عض الفقهبحسب  في فرنسا التالي فإن الأسباب التي جعلت مجلس الدولة          
وسع هذه العام والخوف من ت على امعالتمثل في الحفاظ يامعفاطر  على وساسمسؤولية السلطة العامة 

، انعكاسه على سلامة الأشفاص من ثمو  ،امعسؤولية، وكذلك الخوف من تزايد إهمال الأعوان الطبيين
 .1تاج إلى منتاقشةمبررة وتح غير فقه آخرإن هذه التفوفات حسب روي فوفي الحقيقة 

اكم خطأ، فإن المح امعسؤولية بدون لإقامة الرافض-امعنتازعاتقسم -وومام موق  مجلس الدولة 
 "Bordeauxنتوع من امعسؤولية، حيث قضت محكمة"الوحكام لها بإقرار هذا  في الإدارية اتجهت

سبب فهوما مختلفا ب:" ونه في مواد التلقيح الإجباري فإن العمل الطبي يأخذ م1956سنتة  الإدارية
جتماعية وولحقت في إطار امعصلحة الإ تمت ممارستهاوإذا  ،جتماعية امعفروضةطابعه الإلزامي والضرورة الإ

 خاصا وغير عادي فإن مسؤولية السلطة العامة تقوم دون خطأ. الأفراد ضرر للزامية الإجراءات الإ

                                                             
 .221-220 .ص.ص امعرجع السابق، ،امعسؤولية عن امعفاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري شيهوب، مسعود -1
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 العامة بدونولية السلطة بمسؤ  1963الإدارية قضت ويضا سنتة  Lyon كما نجد ون محكمة
 .1ن وضرار التلقيح ضد الجدريعخطأ 

وما يمكن ملاحظته مما سبق ذكره، ون القضاء الإداري قد تباينتت مواقفه حيث نجده قد 
م قد 07/03/1958في امعؤرخ  Dejousفي قرار  خطأ، فنتجدهاختل  في تأسيس امعسؤولية بدون 

 Bordeauxا في الحكم الذي وصدرته محكمة ومّ  ،وسس هذه امعسؤولية على وساس فكرة امعفاطر
م فقد وسس هذه امعسؤولية على وساس الإخلال بمبدو مساواة امعواطنتين ومام الأعباء 1956سنتة  الإدارية
 العامة.

قد قطعت وشواطا متقدمة وذلك  اوعنتد مقارنة دور المحاكم الإدارية بمجلس الدولة نجد ونه
نها ترددت وو ول ،التلقيح الإجباري اتة عن عمليجمعن الأضرار النتا خطأ امعسؤولية بدونعنتدما وعلنتت 

 .2بخصوص وساس هذه امعسؤولية

التردد للقضاء الفرنسي لم يوضع له حد إلا بتدخل امعشرع الفرنسي ووضعه للقانون  هذاو 
 ة عنجممسؤولية الدولة بدون خطأ عن الأضرار النتا والذي وقرم، 07/01/1964الخاص امعؤرخ في 

شروط لنتوع من امعسؤولية لم يكن عشوائييا بل كان وفقا الهذا  ون إقرار غير ،3جباريالتلقيح الإ اتمليع
 يلي: فيماتتمثل  معينتة

 جباري:تلقيح الإللينسب الضرر مباشرة  أولا: أن

جباري هو الذي يفر  من قبل الدولة على الأفراد، وذلك من وجل فائيدة عامة إن التلقيح الإ
ذا التلقيح على وينتطوي ه، تمع وكثر مما تعود على الشفص الذي خضع لعملية التلقيحتعود على المج

و الحد و طابع الإلزام وو الإجبار على امعواطنتين من وجل الوقاية من حالات العدوى والواء في المجتمع
ن الضرر و ذلك فإنه يشترط لتحريك مسؤولية الدولة دون خطأ في هذا المجال ون يك ولأجل، من انتشاره

                                                             
 .75.امعرجع السابق، ص مسؤولية امعرافق الصحية العمومية على وساس امعفاطر، هواري، سعاد-1
 .222.مسعود شيهوب، امعسؤولية عن امعفاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري، امعرجع السابق، ص -2

3-Jacque moreau -Didier truchet، Droit de la santé publique, 5éme édition، Dalloz, 2000, 

p.227. 
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لسببية ومعنى ذلك ضرورة قيام رابطة ا ،جباريالخاص وغير العادي منتسوب مباشرة لعملية التلقيح الإ
الدماغ  هابالترة من دحالات ناث دتح، لأنه قد الطبي بين الضرر الذي وصاب امعضرور ونشاط امعرفق

 .1رةدضرار النتاشفص بهذه الألقاحات ويصاب واحد من كل مئة ولوالنتفاع الشوكي بسبب ال
قع من رابطة السببية ي عبء إثباتخطأ فإن  امعسؤولية بدونوعملا القواعد العامة لنتظام 
ستعانة الإكلى كافة الوسائيل التي يراها منتاسبة  إون يلجأ  شأنامعفرو  على عاتق امعضرور، وله في هذا ال

 .ح الإجبارياشرة لعملية التلقيبتقارير وهل الخبرة الطبية لإثبات ون الضرر الذي وصابه منتسوب مب

في  تبرارية يعجبلى ون إثبات رابطة السببية في مجال التلقيحات الإإ ،شارةومع ذلك تجدر الإ
دم وضوح وع وخصائيصهنسان وتغير حالاته نظرا لتعقد جسم الإ ،بعض الحالات من الأمور الصعبة

سم الإنسان خفية مثل طبيعة تركيب جلى عوامل إفقد ترجع وسباب الضرر  ،وسباب امعضاعفات الظاهرة
 بوضوح.  يصعب تبيانهاواستعداده مما 

 إذاوعلى الدولة  ،داري الفرنسي قرينتة السببية لصالح امعضرورامعفرو  ون يقيم القاضي الإ من
ي في الحكم ولقد اعتبر مجلس الدولة الفرنس .ورادت نفي مسؤوليتها ون تقوم بإثبات عكس تلك القرينتة

م بأن رابطة السببية قائيمة بين الضرر الذي وصاب امعضرور والتلقيح الذي 06/01/1976في الصادر 
على الرغم من ون تقارير وهل الخبرة الطبية لم تفصل في مسألة إثبات  ،جري له ما لم يثبت العكسو

التلقيح  لرابطة السببية فإنها في نفس الوقت لم تكن كافية في إقامة الدليل على غياب العلاقة بين عم
وصاب امعضرور. وقد وراد مجلس الدولة من افترا  قرينتة السببية عدم تحميل الضحية وو  والشلل الذي

 .2عبء إثبات قيام رابطة السببية التي تكون في وغلب الأحيان مستحيلة الإثبات تهورث

غلب عليها الطابع لتي يفترا  يتماشى مع طبيعة امعنتازعة الادارية اهذا الإفإن  وفي نفس السياق،        
ليل على قيام رابطة ن يقيم الدودون لى تبريرات كافية واضحة إمعضرور التحقيقي وو التنتقيبي، فإذا وشار ا

قيقة، لأن هذا ه من وجل البحث عن الحتالسببية، فإن القاضي سيقبل دعواه و التالي سيستعمل سلطا

                                                             
 .107.، ص2008 دمشق، سوريا، ،02 شمسي اشا، محمد علي البار، مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون، دار القلم، ط حسان-1
.107ص.، امعرجع السابقحسان شمسي اشا، محمد علي البار،  - 2  
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، فليس من الضروري ون 1ساوي وطراف امعنتازعةتق القاضي نظرا لعدم تالتزام وصبح ملقى على عالإ
 ثبوت  تبيّن لى بعض العنتاصر التيإيقدم امعدعي كل الأدلة عن امعزاعم التي يدعيها، بل يكفي ون يشير 

ثبات الضرر، والتي تعتبر بمثابة مبادرة الدليل تحتوي على تبريرات هامة، وفي هذا الإطار الذات يقع الإ
 .2على امعضرور

ضاف القضاء الإداري الفرنسي بموجب قرار مجلس الدولة الصادر وقد ف ،الشرط ذاوبخصوص ه
 هما: و  الطبي سبب نشاط امعرفقبن الضرر كان ومن  للتأكدشرطين آخرين  ،2007مارس  09في 

 عملية الحقن وظهور الأعرا  الأولى للمر ، وهي التي تتجاوز  قصيرة بينمدة زمنتية  مضي
والضرر  الطبي للقول بوجود علاقة سببية مباشرة بين نشاط امعرفق وشهر،( 03مهلة ثلاثة )

 اللاحق الشفص.

 خر آبمعنى  ،دليل يثبت إصابة الشفص بذلك امعر  في وقت سابق على عملية التلقيح غياب
 .3 الضررمل الوراثي في إحداث اتدخل الع استبعاد

 :التلقيح الإجباري وفقا للشروط المحددة قانونا إجراءثانيا: 

الأخير  جباري ون يتم هذامسؤولية الدولة عن الأضرار النتاتجة عن التلقيح الإ لإقامةيشترط 
ثير وإذا كان هذا الشرط لا ي شأن،النتصوص القانونية الصادرة في هذا ال اوفقا للشروط التي حددته

ي يطرح ذجبارية، فإن الإشكال الشكالات كبيرة لأن النتصوص القانونية قد حددت التلقيحات الإإ
جبارية يتمثل في معرفة الجهة امعسؤولة عن الأضرار التي تترتب عن التلقيحات الإ سياقنفسه في هذا ال

اسطة طبيب نتزل بو امعو وكالعيادات الخاصة   طبيال خارج امعرفقفي حالة ما إذا تمت تلك التلقيحات 
  .4العائيلة

                                                             
 . 473، ص. 1999امعنتجي، امعرافعات الادارية، منتشأة امععارف، مصر،  إبراهيم-1
 . 08مراد، وساس امعسؤولية عن الأضرار امعترتبة عن عمليات التلقيح الإجباري، امعرجع السابق، ص.  بدران-2
زي وزو، ون امعسؤولية امعهنتية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيليدية، فوات الفرصة في إطار امعسؤولية الطبية، مذكرة ماجستير في قان صاحب-3

 .70-69 ، ص.ص.2011
4- René Savatier, Responsabilité de l’état des accidents de vaccination obligatoire reconus, 

Mélanges offerts - Marcel waline, 1974, p.571. 
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"امعركز  في تحديد مفهوم تثلجدلا كبيرا في فرنسا وامعشكلة تم هذه امعسألةوقد وثارت 
مة مسؤولية "امعركز امععتمد" تسمح بإقا ون عبارةقد اعتبروا  في فرنسا،وإن كان بعض الفقه  ،امععتمد"

 .ب العائيلةو في البيت عن طريق طبيوالدولة سواء تم التطعيم في مرفق طبي عام وو في عيادة خاصة 
امعوق  وخال  هذا التأويل بتحديده للمراكز م قد حسم  1965مارس  19ولكن القرار الصادر في 

 ،امععتمدة من قبل الدولة، ومن ثم فإن التلقيحات التي يقوم بها وطباء العائيلات لا يمكن التعويض عنتها
 .1ختياريةونفس الشيء ويضا ينتطبق على التلقيحات الإ

قيام ا لهذا النتص عنتدما اعتبر الخطأ شرطد القضاء الإداري الفرنسي حرفية ولقد اعتم
عمومية ختيارية، وو التلقيحات التي تتم خارج امعراكز الامعسؤولية عن الأضرار النتاجمة عن التلقيحات الإ

 Sophie ruelle"في الحكم الصادر عن محكمة اريس الإدارية في قضية الصغيرة وذلك  ،امععتمدة
خطأ بسبب وفاة بدون  الدولة سؤوليةحيث لم تعترف المحكمة بم ،م02/02/1972بتاريخ  "

قانون  نو طبيب الزائين، مؤسسة حكمها علىالتلقيح ضد الجدري الذي قام به الضحية من جراء 
مارس  19م يشترط ون يكون التلقيح قد تم في مركز معتمد كما حدده قرار 1964جويلية  01

 .2م1965

علق امعت 40-75م وصدر امعشرع الفرنسي القانون رقم 1975ماي  26بتاريخ  غير ونه
من قانون  01فقرة  10امعذكورة في نص امعادة  بموجبه حذف عبارة "امعراكز امععتمدة" والذيالصحة 
جباري في  ن وضرار بسبب التطعيم الإمالتعويض بقوة القانون عن كل ما ينتتج  ليمتدوذلك  ،الصحة

 كل امعراكز، حتى في نطاق العيادات الطبية الخاصة.

سواء كان  ةيجبار الإ اتالنتاجمة عن التلقيح ثار الجانبية الضارةالآسوى هذا القانون بين وقد 
يجوز ون  ختيارية إذ لاتلقيحات الإللوهذا خلافا  ،و عنتد طبيب خاصوالقيام بها في مراكز معتمدة 

يسأل امعرفق الطبي عن الأضرار النتاتجة عنتها إلا إذا تمت في ذلك امعرفق على وساس الخطأ امعرفقي، كما 

                                                             
 . .76حية العمومية على وساس امعفاطر، امعرجع السابق، صسعاد هواري، مسؤولية امعرافق الص -1
 .225.مسعود شيهوب، امعسؤولية عن امعفاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري، امعرجع السابق، ص -2
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لقيح ضد الكوليرا دولية مثل الت اتيضا التلقيحات امعنتصوص عليها بموجب اتفاقيوذا القانون لا يشمل ه
 .1والحمى الصفراء

عض بحسب  ةالإجباري اتضرار التلقيحعن ون امعسؤولية بدون خطأ إف ساسوعلى هذا الأ
زام الذي جاء من تذا الإللهن الخضوع ولكن لأ ،لزاميإله طابع  النتشاط ون تقوم فقط اعتبار لا الفقه
 .2يضاونشأ مخاطر وصلحة العامة قد امعوجل 

تقصير  وجه ودون وكملقاموا بواجبهم على قد و ممرضين وطباء وسواء كانوا  ون امعنتفذينوبما 
  .3زينتة الدولةينتبغي ون يكون خ ةجباريالإ اتالتعويض عن وضرار التلقيحعبئ منتهم، فإن الذي يتحمل 

ونواع  وامعتضمن بعض 88-69من امعرسوم رقم  04لى امعادة إ وما في الجزائير والرجوع
ون الخيار قد تر   نلاحظ ،التلقيح اتوكذلك الرجوع إلى القوانين امعنتظمة لعملي ة،جباريالإ اتالتلقيح

معرافق الطبية كان ذلك في ا  اءسو  ،للمعني الأمر لإجراء التلقيح الإجباري وفي امعكان الذي يراه منتاسبا
بت خر ويثبت ذلك بواسطة تقديم شهادة طبية تثآي مكان وو في ولك في الدفتر الصحي يثبت ذو 
عنى ذلك ون الدولة هي امعسؤولة عن الأضرار النتاتجة عن التلقيح بم ،4جراء التلقيح على الوجه الصحيحإ

ح الإجباري يفي هذا تحقيق للعدالة لأن التلقو  ،تلقيح الإجباريلالجهة التي قامت ا  كانتالإجباري ويا
قد فرضته الدولة وليس الجهة التي قامت التلقيح من وجل تحقيق امعصلحة العامة لذلك يجب ون تتحمل 

 ة.اصعيادات خفي وو  ةجري التلقيح في مرافق طبيوسواء  ،التبعات الضارة النتاتجة عنته يه

يسقط  نجباري في عيادات خاصة لا يمكن ووالإضافة إلى ذلك فإن إجراءات التلقيح الإ
ضوع لأن الفرد في جميع الحالات ملزم الخ ،و  من قبل الدولة على الأفرادر تلقيح امعفللتزام االإ

                                                             

.09بدران مراد، وساس امعسؤولية عن الأضرار امعترتبة عن عمليات التلقيح الإجباري، امعرجع السابق، ص. - 1  

 . 227-226ب، امعسؤولية عن امعفاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري، امعرجع السابق، ص.ص مسعود شيهو  -2
 . .107حسان شمسي اشا، محمد علي البار، امعرجع السابق، ص -3
 .09جباري، امعرجع السابق، ص.بدران مراد، وساس امعسؤولية عن الأضرار امعترتبة عن عمليات التلقيح الإ -4
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دة عن ت الجسيمة امعتولاتبعلا وو طرالخن وكما   ،صادر عن الدولةاللأمر ل لإجراءات التلقيح امتثالا
 .1و في امعنتزلو عيادة خاصةفي و وعملية التلقيح محتملة الوقوع سواء تم في مرفق طبي 

 :ماننظرية الض   :الفقرة الثانية

 ن الإدارة شفص معنتويوفكرة مفادها من الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية  ينتطلق معارضو
طبيعية لاشفاص الأ من طرف يرخفإن ارتكب هذا الأ ،فلا مجال للحديث عن الخطأ من ثملا إرادة له و 
 هؤلاء ةراسحسبب بو وء بسبب علاقة التبعية التي تربطها بها عن وفعالها سوا امعرافق الطبيةالتي تسأل 

  .اس نظرية الضمانسوتقوم على  امعرفقفإن مسؤولية  ،ها هذه امعستشفياتز شياء التي تحو للأشفاص الأ

حيث يرى بأن مسؤولية الأشفاص  ،"waline "الفقيه الفرنسي النتظريةوقد جاء بهذه 
 شفاص لا يمكنتها ون ترتكبلأن طبيعة هذه الأ ،طأالخوساسها و خاصة ليس وامععنتوية عامة كانت 

 Garantie  Laمان  هو الضّ  هالفق هذا الجانب من ن الأساس الوحيد الذي نادى بهإف ،الخطأ
ن وهو  اهذلك ون مبرر قيام الأشفاص امععنتوية بتعويض الأضرار امعترتبة عن وفعال مستفدمي وىوفح

النتسبة لجميع صور امعسؤولية، سواء ارتكبت الأفعال مباشرة من  ضرارالإدارة تضمن الغير من هذه الأ
 .2طرف امعوظفين، وو بسبب الأشياء التي توضع تحت حراستهم وو بفعل الأفراد الذين يتولون رقابتهم

ول هذا سلمنتا بقب إذا هنلى القول بأإها و حيث ذهب منتكر  د،النتق ولم تسلم هذه النتظرية من
ؤولية عن فعل الغير في القانون الخاص، فإن الأمر ليس كذلك في القانون العام ساس النتسبة للمسالأ

من تعويض  فعهدسترداد ما الرجوع دائيما على التابع لا يجوز للمتبوعن هذه النتظرية تعني ونه وحيث 
 تصر فقطقال ذلك يعمإلأن  ،الضمان ةبفكر  وعتبامعون يحتج في مواجهة  للتابعنه لا يجوز ومتضرر، و لل

  .على العلاقة بين امعتبوع وامعتضرر

ظ  إلا في رفع دعوى الرجوع على امعو يلا  امعرفق العامن إدارية فغير ونه في مجال امعسؤولية الإ
طأ امعرفق لى جانب خإامعوظ   أفي الحالة التي يساهم فيها خط، وي حالة تعدد الأخطاء وامعسؤوليات
                                                             

. 09ساس امعسؤولية عن الأضرار امعترتبة عن عمليات التلقيح الإجباري، امعرجع السابق، ص.بدران مراد، و - 1  
2- M. Waline, op.cit, p.496. 
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لك ترفع دعوى ذرة بدفع التعويض الكامل للمتضرر ثم بعد الإدا نتئذتقوم حيو  ،حداث الضررإالعام في 
 الإدارةه يمثل نسبة خطأ امعوظ  الذي دفعتتعويض الذي سترداد جزء من مبلغ اللا الرجوع ضد امعوظ 

 .1عوضا عنته

 :النظريات الحديثة: الفرع الثاني

ا، ولم يعد ساسهالإدارية إلى اتساع نطاق و ةسؤوليامعالتطور امعتسارع الذي عرفته لقد ودى 
 ةتبر حديثعتخرى وبل اتخذت وسسا  ،ما سل  ذكرهوالضمان مثل وامعفاطرفقط على الخطأ  رتصقي

 :فيمايليوهو ما سنتتطرق إليه التفصيل  في مجال امعسؤولية الطبية. لاسيمانسبيا 

 :ضامننة والت  المؤم   نظرية الدولة: الفقرة الأولى

الإدارية دون  للمسؤولية سسامععتمدة كأ ةالحديث تنتظرياالمع التسلسل الزمني لظهور  ااشيتم
عن  ضامن كأساس للتعويضوكذا نظرية التّ  (،ولا)و نتةامعؤمّ دناه كل من نظرية الدولة ونتتنتاول س ،خطأ

 .(ثانيا) ةجباريالإ اتمعشروع لاسيما في مجال التلقيحاالعمل الضار 

 :نةالدولة المؤم   نظرية أولا:

ثم قام بإثرائيها الفقيه  "Hauriou"تى بها الفقيه الفرنسي و نتة قدؤمّ امعن نظرية الدولة إ
"Léon Duguit"، ضرار التي تصيبالأ نعن مؤسسها على ون الدولة عبارة عن مؤمّ  ويفسرها 
 .2فراد تبعا لأداء خدماتهاالأ

سبة نتلتزام بتعويض الضحايا مثلما هو الأمر الووفقا لهذه النتظرية يقع على عاتق الدولة الإ
م ن لهالذين يمثلون امعؤمّ  للأفراد Débiteur ةينت( مدl’assureurن )امعؤمّ الدولة لأن  ،لشركة التأمين

les assurés ويعتبر  ،التأمين التي تتلقاها منتهم دائيما في شكل ضرائيب مباشرة وغير مباشرة بأقساط

                                                             
 .103سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص. -1

 . .41سابق، صالرجع امعمسعود شيهوب، امعسؤولية دون خطأ في القانون الإداري،  -2
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 لتأمين امعتبادلامين تقوم مؤسس هذه النتظرية ون الدولة بوصفها شفصيا معنتويا مثلها مثل شركة التأ
 .الأخطار المحتملة في نشاط امعرافق العامة ضد L'assureur mutuelleبين الأفراد 

التالي فإن النتص القانوني على التعويض يهدف في معنتاه الواسع إلى البحث بأي ثمن عن 
 الدولة امعدينتة ووخيرا ثم امعسؤول، حيث رتبه بعض الفقه كالآتي: التأمين امعباشر للضرر، ثم امعسؤولون،

 .1يلقى العبئ النتهائيي للتعويض على عاتق الجماعة

هذه النتظرية منتطلقا من كونه من  بتوضيح "Léon Duguit"ولقد قام بعده الفقيه 
 je n'ai jamais déjeuné avec une" :بمقولته ة مشتهراعنتويامعالشفصية  يةالرافضين لنتظر 

personne morale"، ة الإدارية للمسؤولي ي كأساسلك فإنه لا يعترف الخطأ امعرفقعلى ذ وبنتاء
ن الشفص الطبيعي وحده هو الذي يمكن ون يخطئ، ولهذا وقام مسؤولية الدولة على وساس فكرة لأ

التي  امعتضررين من نشاط امعرافق العامة الجماعي لصالحجتماعي الذي يتحمله الصنتدوق التضامن الإ
 .2ينتتفع من خدماتها الجميع

ن فراد وعضاء الجماعة، فإنه إذا ترتب عوما دامت وظائي  الدولة تتمثل في إشباع حاجات الأ
جبر  لتقديم هذه الخدمات ضرر لبعض وعضاء الجماعة كان على هذه الأخيرة امعتمثلة في الدولة تحمّ 

 النتظر عن قيام الخطأ من عدمه. صرفالضرر ب

رية بل الرافض لنتظ امععنتوي الخطأ للشفص لإسنتاد الرافض "Léon Duguit"ويؤكد الفقيه 
 قامت مسؤولية الدولة عن تعويض الضرر فليس معنى ذلك ونها ارتكبت إذانه و ،صلاوالشفصية امععنتوية 

 .3جتماعيةفراد ضد امعفاطر الإن الأتؤمّ  لأنها عوانها، بلوحد وبواسطة  أخط

 

                                                             

، دار -مقارنة في القانون امعصري والقانون الفرنسي دراسة-الضمانفايد، التعويض التلقائيي للأضرار بواسطة التأمين وصنتاديق فايد عبد الفتاح  عابد-1
.287، ص.2014الجامعة الجديدة، الإسكنتدرية، مصر،    

 . .42، صالسابق شيهوب، امعرجع مسعود-2
 .106ص.سابق، الرجع امع، حاج عزام سليمان-3
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 :ضامنالت   نظريةثانيا: 

 صنتدوق حداثقام استو  ،امعوضوعية اسم التضامن الوطني معسؤوليةا رنسيالفلقد كرس امعشرع          
 الوطني لتعويض الحوادث الطبية" الديوان"ب عن الحوادث الطبية وامعسمى للتعويض 

 "L’oniam"  إجراءات التعويض عن وتبسيط تسهيل   غر ل 2002مارس 04بموجب قانون
 .1خطأبدون أ وو الحوادث الطبية سواء كانت هذه الحوادث عن طريق الخط

إن مبدو التضامن الإجتماعي الذي يحركه الضمير الجماعي يستوجب على الجماعة ون ترفع        
وتدفع الضرر الإستثنتائيي الذي يتسبب لأحد وعضائيها وذلك بتعويضه من خزينتة الدولة، وإن هذا 

به في الدولة  مصبح من امعسلّ والإلتزام من قبل الدولة هو التزام قانوني وليس التزام ودبي وخلاقي، وقد 
حتياطات الوقائيية والكافية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الحديثة ونها مسؤولة عن اتخاذ كافة الإ

 .2وورواحهم

لو كان حتى و  ةجباريالإ اتعن التلقيح النتاتجةعن الأضرار  قد لاتسأل الدولةفإن  للإشارة         
جود و  امعوظفين في امعرافق الطبية وهذا في حالة ما إذا ثبت حدوو من وقد صدر منتها  أذلك بدون خط

 07 ةفقر  1386ادة معا معقتضيات اللقاح طبقا تجامعسؤولية ستقع على منتإن ف ثمعيب في اللقاح، ومن 
 58-75رقم  قانون امعدني الجزائيريالمكرر من  140ادة امع التي تقابلهاو  ،من القانون امعدني الفرنسي

 يكون امعنتتج مسؤولا عن الضرر النتاتج عن عيب في منتتوجه حتى ولو لم تربطه امعتضرروالتي تنتص:" 
 .3علاقة تعاقدية"

 

                                                             

.117امعرجع السابق، ص.كريمة عباشي، - 1  

والعلوم  ترجا الله علي، لعلاوي عيسى، مكانة مبدو امعساواة ومام الأعباء العامة ضمن وسس امعسؤولية الإدارية، مجلة وفاق للعلوم، كلية الحقوق بن-2
.369، ص.2019، المجلد الرابع، جانفي 14 عالجلفة، اسية، جامعة زيان عاشور، يالس   

، ج 2005جوان  20امعؤرخ في  10-05، وامععدل وامعتمم بموجب القانون رقم 1975، سنتة 78ج ر، ع  ،1975سبتمبر  26 امعؤرخ في الأمر-3
  .2005، سنتة 44ر، ع 
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 ستشفائي:مام المرفق العام الإأالمساواة أمام الأعباء العامة و  ة: نظريالفقرة الثانية

رفق ومام امعوامعساواة  (،ولا)و نتتنتاول في هذا الشأن كل من مبدو امعساواة ومام الأعباء العامةس
 وذلك على النتحو الآتي: (،ثانيا) ستشفائييالعام الإ

 :المساواة أمام الأعباء العامة مبدأ-ولاأ

  التي فراد في تحمل التكاليالأمساواة جميع  وهإن امعقصود بمبدو امعساواة ومام الأعباء العامة 
سا في دفع الضريبة ء امعساواة وساحيث يتعلق هذا الولا ،تفرضها عليهم الدولة والتي تعبر عن ولائيهم لها

ية متثال لنتظام التسفير وكل تضحلى جانب وداء واجب الخدمة العسكرية والإإبحسب سعة كل فرد، 
  .من امعواطن القيام بها بهدف تحقيق امعصلحة العامةيطلب 

دئ اوتتضح وهمية هذا امعبدو في مجال امعسؤولية الإدارية، في ونه يعبر عن مبدو وسمى من مب
العدالة الذي ينتظم العلاقة بين الإدارة والأفراد، وهو ضرورة مساواة جميع امعواطنتين في التكالي  العامة 

 .1امعترتبة على إدارة وتسيير امعرافق العامة

نه وعباء العامة كأساس للمسؤولية الإدارية انطلاقا من فكرة وقد اعتمد مبدو امعساواة ومام الأ
دولة الضرائيب متساوون في هذه التكالي  التي تقع على عاتقهم، حيث تستفيد ال يفراد دافعن الأوطامعا 
نة من مجموع الأفراد من هذه الأموال التي يتم تحصيلها عن طريق الضرائيب في إدارة امعرافق العامة امعكوّ 

 رر بأحدضلحاق إفي ما  تسبب مرفقفإنه من دواعي العدالة إذا  ،التي ينتتفع من خدماتها جميع الأفراد
 .الضرر عبء تعويض هذان تتحمل الجماعة والأفراد وجب 

ساواة ملى نشوء التزام قانوني يقع على عاتق السلطة العامة مفاده مراعاة حق إدى والذي  الأمر
 نلتزام يستوجب التعويض وذلك لإعادة التواز خلال بهذا الإإكل   العامة، وونفراد ومام الأعباء جميع الأ

ء الضرر الذي تحميل الضحية عبب بأن امعقصودذلك بأسلوب دقيق  بعض الفقهفسر امعفقود، حيث ي

                                                             

الحقوق والعلوم  صورية، مبدو امعساواة ومام الأعباء العامة كأساس قانوني للمسؤولية الإدارية دون خطأ، مجلة القانون العام الجزائيري وامعقارن، كلية مالح-1
.124، ص.2018، المجلد الرابع، جانفي 01السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، ع   
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لذي تكون قد جانب العبء الضريبي ا لىإضافي إ تكليفها بعبء ماليتسبب فيه نشاط امعرفق العام 
 .1عامةالأعباء ال امعواطنتين وماممساواة  بمبدووفي هذا إخلال  ،ساهمت فيه بموجب قانون الضرائيب

العامة كأساس للمسؤولية الإدارية امعفهوم الذي بينتاه في الأعباء مبدو امعساواة ومام  ولقد ظهر
 لتي اعترتافي وقت لاحق لنتظرية الخطأ امعرفقي وكذا نظرية امعفاطر ردا على النتقائيص  ،الفقرة السابقة

لعامة لا نظير له افي إيجاد وساس مستقل للمسؤولية العام كذلك رغبة فقهاء القانون و  ،نتظريتينالهاتين 
  .ساس الوحيد معسؤولية السلطة العامةهذا امعبدو الأنصار و هقد اعتبر ل، و 2في القانون الخاص

معبدو على ن تطبيق هذا الأ ،وجود صعوات من ويخلالتطبيق العملي لهذا الأساس لم  غير ون
ن هذا وباء العامة، لاسيما و إطلاقه معنتاه تعويض كل حالة من حالات الإخلال بمبدو امعساواة ومام الأع

ي و ،يما بينتهمفراد فساواة الأممجاله بعد منتاداة بعض الفقهاء بفكرة  عخرى واتسو ابعادوخذ وامعبدو قد 
خرين الذين لم الآ ساواةمن ذلك يعد إخلالا بمبدو إعام فال فقلضرر بسبب نشاط امعر  دذا تعر  فر إنه و

 .3يصبهم هذا الضرر

امعتمثلة في  ئالنتاش بدو بتحقيق شروط الضررامعاء إلى ربط تطبيق هذا دى القضو الأمر الذي
له الجماعة كل ضرر يتسبب فيه امعرفق العام يعد عبئا عاما تتحم  فليس، تهواستثنتائيي الضررخصوصية 

 .من محتواه العامةعباء مفهوم الأ وفرغلا إو 

 اس الوحيد للمسؤولية العامة،سء العامة بأنه الأابعمام الأوفكرة مبدو امعساواة  ضدحكما تم 
حيث وجب حصره فقط في الحالات التي يكون فيها عمل الإدارة امعسبب للضرر يخلو من الخطأ والخطر 

سؤولية من ضمن وسس امع ونظرية امعفاطربقاء على نظرية الخطأ امعرفقي في آن واحد، والتالي الإ
 .4الإدارية

                                                             
 .34.سابق، صالرجع امعشيهوب، امعسؤولية دون خطأ في القانون الإداري،  مسعود-1
 .17، ص.1975 القاهرة، مصر، محمد سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، - 2
 .37مسعود شيهوب، امعسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، امعرجع سابق، ص. -3

 . .112سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص -4
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 افق الطبيةامعر للمسؤولية الإدارية في مجال مسؤولية ويتجلى مبدو امعساواة ومام العامة كأساس 
 .امعرفق الطبيامعنتتفعين ومام  ساواةم وبكونه امعبدو العام من خلال مبد

 :مساواة المنتفعين أمام المرفق العمومي مبدأ-ثانيا

 الطبيةامعرافق  ساس حديث للمسؤولية دون خطأ في نشاطو إقامة الفقهجانب من لقد حاول 
لس الدولة بأن اجتهاد مج ىير  ذإستشفائيي، العام الإ رفقمساواة امعنتتفعين ومام امعخلال بمبدو هو الإ و

 Hopitalقد تم تأكيده والتوسع فيه بقرار مستشفى  " Bianché"قضية  الفرنسي من خلال
Joseph-Imbert  .الصادر عن نفس الجهة القضائيية 

 من لى عشرات امعلايينإعلى وساس امعفاطر جتهاد مبدو اتساع نطاق امعسؤولية هذا الإ ويكرس
 .Mme Vالدولة السيدة  ةمحافظ تولهذا وكد ،كل سنتة في امعستشفيات  امعمارسةالتفدير  اتعملي

Pecress ثنتائيية، والتي ستالخطورة الإ التفدير ذاتن حوادث شك بأ نىودتقريرها بأنه ليس هنتا   في
بعض  نوو  ،Bianchiجتهاد القضائيي لقضية ق الإيصعب تفسيرها ستصبح في امعستقبل مجالا لتطبي

لى ض ععدم وجود وي خطأ قابلة للتعوي ةستصبح في حال فديرستثنتائيية النتاشئة عن التلإالأخطار ا
 .ةوساس امعسؤولية امعوضوعية للمؤسسات العمومية للصح

دف بل ته ،جيةالعلا للضرورةتفتقر  ةعمال طبيومسألة امعسؤولية بسبب امعستشفى  وقد طرح
صرح مجلس  يثحسباب دينتية، لأفقط لمحض قنتاعة وملائيمة شفصية، حيث يتعلق الأمر بعملية ختان 

لال تدخل خ تمت ممارستهون العمل الطبي قد  القانون، ولوالدولة:" بأن المجلس لم يرتكب غلطا في 
 ."ر  العلاجيغيفتقر لل

مرفق  أيكن هذا امعرفق يخضع  و، حيث وقد ذكر بصفة ضمنتية بأن امعستشفى يدير مرفقا عاما        
معرضى مهما كانت ن اإبادئ وهمها مبدو مساواة امعنتتفعين ومام امعرفق العام، وترتيبا على ذلك فم ةعام لعد
 يمافلى استشفائيهم يجب ون يعاملوا كلهم بنتفس امععاملة على قدم امعساواة سواء إدت وسباب التي الأ

  امعرفق. اذيتعلق امعسؤولية التي يمكن ون يطالبوا بها قبل ه يمافيتعلق العلاج الذي يتلقونه وو 
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طبية، اللممارسة لستثنتائيية وغير امعتوقعة امعلازمة عتبار امعفاطر الإخذ بعين الإلأا لىإ الإضافة       
 تكن فقط في التعويض عن الإخلال بمبدو امعساواة الذي تعر  لم" Bianchi" قرار اجتهاد فإن مزايا
 ،لطبيةالذين بدل ون يستفيدوا ككل امعرضى من محاسن العلوم ا امعستشفيات العموميةفقي تمر  بعضله 

  ة ويتعرضون لأضرار ذات خطورة خاصة.توقعامع غير يصطدمون الحوادث العلاجية

ولقد اعتمد مجلس الدولة الفرنسي وجهة النتظر هذه امعدافع عنتها بواسطة تقرير محافظ الدولة في       
 تالى رفض التفرقة بين العمليات الضرورية وعمليإدعا  الذي Hopital Josef-Imbertار قر 

خلال قرار  ائيي منالقضجتهاد ن الإمبادئ امعنتبثقة للمقائيي انتن "القيام بتطبيق لأ الشفصية امعلائيمة
Bianchi 1نه ضد مبدو مساواة امعواطنتين ومام امعرفق العام"لنتا بأ يبدو. 

 équitableعلى إرادة عادلة " امعرافق الطبيةؤولية دون خطأ في نطاق امعس تقومو      
volontéئيي.ستشفا بمبدو امعساواة بين امعنتتفعين من امعرفق العام الإيرإخلال خط بر"لج 
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 :السببية وعلاقةالضرر الطبي  :الفصل الثاني

بحق من حقوقه وو الضرر هو الأذى الذي يصيب الشفص من جراء امعساس  إذا كان         
وو  هرفو شوبمصلحة مشروعة له، سواء تعلق ذلك الحق وو تلك امعصلحة بسلامة جسمه وو حريته 

ماله وو غير ذلك. فإن هذا الضرر يمثل على العموم تلك الخسائير امعادية وامععنتوية التي تلحق الضحية 
ة التي تفتح يام امعسؤولية الإدارينتيجة الفعل الذي وقع عليه. مما يجعل هذا الضرر عنتصرا رئييسيا لق

 معا لحق امعضرور من وضرار.اب امعطالبة التعويض، جبرا 

والإضافة إلى ركن الضرر، يشترط الفقه ومعه القضاء، بنتاء على تأسيس قانوني، توافر ركن        
ثان، طبقا للقواعد  نالعلاقة السببية، التي تمثل تلك العلاقة التي تربط بين الخطأ كركن وول والضرر كرك

العامة للمسؤولية، وبين الفعل الضار والضرر في بعض حالات امعسؤولية الطبية على وجه الخصوص. 
وبمعنى آخر وجوب ون يكون ذلك الخطأ وو الفعل الضار هو الذي ونشأ وتسبب في حدوث الضرر 

 وصولامعلذي يصل الذي يشكو منته امعضرور. وبعبارة وخرى فإن العلاقة السببية هي الوصل ا
 به. وامعوصول

 الضرر والعلاقة السببية يثيران تساؤلات وهمها: وهكذا فإن ركني        
ة في امعسؤولية رابطة السببيب وماذا يقصدماهو الضرر امعوجب للتعويض في امعسؤولية الطبية؟         
 الطبية؟ 
لأول نخصص ا حيث مبحثين،الفصل إلى  ام هذيقست توجبللإجابة عن هذه التساؤلات       

   رابطة السببية.للدراسة ركن الضرر، والثاني 
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 :الطبيالضرر  :المبحث الأول
ن جراء ون يلحق الطرف الآخر م يستلزملايكفي لقيام امعسؤولية الطبية ون يقع خطأ، وإنما          

 والمحمية قانونا.هذا الخطأ ضرر يتمثل في الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور امعقررة له 

وبهذا  ،عنتصر وجوبي في امعسؤولية الطبية حتى يمكن للمضرور امعطالبة التعويضالضرر  يعتبر
تحقق دون وقوع فامعسؤولية الجنتائيية قد ت ،وامعسؤولية الخلقيةتتميز هذه الأخيرة عن امعسؤولية الجنتائيية 

ليه ضرر ما، ب عليه ولو لم يترتب عضرر يصيب الأشفاص كالشروع في القيام بجنتاية، فالقانون يعاق
ية قد تقوم لمجرد النتوايا السيئة ولو لم تبرز نتائيجها إلى الوجود، في حين ون امعسؤول وامعسؤولية الاخلاقية

               الطبية تقتضي توافر هذا العنتصر وحدوثه لتتحقق وتقوم هذه امعسؤولية.

كتنتفه صعوات ن إثباته لا تإف عموماو العامة، قا للقواعد الضرر على امعدعي طب عبئ اثباتويقع         
باته بمفتل  حيث يجوز إث ةمادي ةلأن الضرر يعتبر واقع لسببية، وذلكاوعلاقة مقارنة بإثبات الخطأ 
 الخبرة يلجأ القاضي إلىما  وعادة ولا رقابة للمحكمة العليا على ذلك، ،وقرائين ةطرق الإثبات من بينت

 لتكوين قنتاعته. الطبيالضرر الفنتية في 

 تفصيل الآتي:حسب اله وحكام ثم معفهوم الضرر الطبي،من خلال امعطلبين امعواليين  سنتتطرقو 

  الطبي: الضرر فهومم :المطلب الأول
وانتفائيه  هاتالتطرق إلى تعري  الضرر وإلى اثب طة بمفهوم الضرر من جميع جوانبه، ينتبغيحاللإ          

 الفرع الثاني(.افة إلى ونواعه امعفتلفة )الإض )الفرع الأول(،

 الفرع الأول: تعريف الضرر:

 نهبأالبعض  تبرهحيث يع ،غير ونها تكاد تكون متحدة في امععنى ،ف الفقه الضرر بتعاري عرّ 
 الخسارة امعادية وو امععنتوية التي تلحق الضحية نتيجة التعدي الذي وقع عليه.
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ذى الذي يصيب مال امعضرور وو نفسه، وي هو الأ" :البعض الآخر على ونه فهفي حين عرّ 
Le هما مصطلحين متميزين  ، فيحملفي القانون الفرنسي "، وما1امعساس بمصلحة للمضرور

préjudice et Le dommage الإيذاءيعني الأول الضرر ويعني الثاني  حيث.  

ن إا حذوه فحذ ومن ،هذه التفرقة ونشأول من والذي يعتبر  J. Benoitالفقيه  وحسب
على سلامة شفص،  Un fait d'atteinteعتداء " يعني واقعة الإLe dommageمصطلح "

ح اللغة ، حيث ون الترجمة السليمة لهذا امعصطلامععنتويةو و امعاديةو وسواء تعلق الأمر بسلامته البدنية 
 ".2العربية هي " الإيذاء

معنتاه  "، وينتصرف: "الضررفي "Le préjudiceامعصطلح الثاني الذي هو " يترجمبينتما 
سواء كان هذا الشفص امعتضرر شفصا طبيعيا وو الضرر الذي يتعر  له شفص معين،  لى ذلكإ

،   Quantifiable en argent للتقييم النتقود  فإن هذا الضرر عادة ما يكون قابلااعتباريا، 
ة، وون حقوق معنتوي وولية يستوي في ذلك ون يقع هذا الضرر  على حقوق وو مصالح وو امتيازات ما

  .3ضارهذا الضرر ناشئ عن فعل 

 Le dommage  "et  "Leحسب تعري  كلا امعصطلحين " معلاحظ هنتاوا

préjudice " ن مصطلح إفعلاه، وليه إوامعشارLe dommage   والذي يقابله في العربية لفظ
 حول التمييز بيناللبس  لولازا ،"  هو النتتيجةLe préjudiceبينتما مصطلح " ،الإيذاء هو السبب

 نورد لذلك مثلا لتوضيح هذا امعفهوم امعزدوج الذي يحمله الضرر فيحيث امعصطلحين امعذكورين 
 ةجباريالإ تاي مجال الأضرار الطبية عامة والضبط في نطاق التلقيحففامعصطلحات القانونية الفرنسية، 

 ةصابإثلا ،  فم حركية في إصابته بإعاقة الشأنشفص كما هو لا جانبية خطيرةالتي قد تتر  آثارا 
،   Le dommageهو الذي يمكن اعتباره فعل الإيذاء  الشفص بشلل تبعا لهذا التدخل الطبي

هني  ده لنتشاطه امعفق فهو العبء امعالي الذي يتحمله هذا امعريض من  Le préjudiceوما الضرر 
 لام الجسمانية التي يتكبدها. وضاع امععيشة والآوضطراب في كذا الإو بسبب الشلل،  

                                                             
 . 522، ص. 1995هضة العربية، القاهرة، مصر، ، دار النت-الإلتزام مصادر-الأول الكتاب-للإلتزامالشرقاوي، النتظرية العامة  جميل-1
 ..10، ص2004محمد محمد عبد اللطي ، قانون القضاء الإداري، دار النتهضة العربية، القاهرة، مصر،  -2

. 402امعرجع نفسه، ص.   -3  
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الإيذاء  آخر، بينتمايختل  من شفص إلى  le préjudiceوإضافة معا سبق فإن الضرر 
le dommage بخلاف الضرر  فكرة موضوعية فهوle préjudice هو فكرة شفصية الذي. 

وقه  حق من حق ذى الذي يصيب الإنسان فيفإن الضرر بوجه عام هو الأ وعلى هذا الأساس
ق في الحياة اعتباره من الحقوق الأساسية اللصيقة الإنسان، وو الحق في السلامة البدنية، وو حقه كالح

  في عدم امعساس بعواطفه، وو ماله، وو حريته، وو شرفه، وو غير ذلك.

والقضاء  زما لقيامهالايعتبر شرطا  امعسؤولية، وثبوتهالضرر ركنتا من وركان  يعتبروفي هذا الشأن 
 .1ض تبعا لذلكالتعوي

ه لفترة من وو بفقده لحريتفي عدم قدرته على مزاولة مهنتته، والضرر قد يظهر على امعريض 
 .2محدودة ةزمنتي ةالوقت عنتدما يقرر الطبيب في شهادة طبية ضرورة حجزه لفتر 

 الطبي: الضرر : أنواعالفرع الثاني

تصنتيفات اللرغم من واتدريجيا،  قبل القضاء الإداري التعويض عنتهاالتي  الطبية ضرارنتوع الأتت
يكون  نو ماإف ،ساسيةوصنتاف ولى ثلاث إعلى تصنتي  الضرر  وافقاتإلا ون معظمهم  ،التي قدمها الفقه
وو  Un préjudice moral وو ضررا معنتويا préjudice matériel Unضررا ماديا 
  .La perte d'une chanceتفويت فرصة 

الفرصة لا يطرحان كمشكل في مسألة قابليتهما للتعويض وإذا كان الضرر امعادي وتفويت 
 فإن الأمر ليس كذلك النتسبة للضرر امععنتوي، حيثقانون امعدني، الاستنتادا إلى الأحكام الواردة في 

 لى موق  التشريع والقضاء من التعويض عنته.إلى الاشارة إيقودنا امعقام هنتا 

الضرر امعادي والضرر امععنتوي نوع ثالث من  بين نه يقعوليه هو إشارة غير ون ما تجدر الإ
لأمر بـالأضرار ويتعلق ا ،يجمع بينتهما محضا ولكنتهليس ضررا ماديا بحتا وليس ضررا معنتويا  ،الأضرار

  .ةامععيشضطراب في ووضاع الجمالية والإ ضراروالأ الجسمانيةالجسمانية امعتمثلة في الآلام 

                                                             
طبية، دار الجامعة الجديدة للنتشر، ، وشار إليه: محمد حسين منتصور، امعسؤولية ال30/05/1962مؤرخ في  -مدني-قرار محكمة النتقض امعصرية  -1

 ..112ص مصر، الإسكنتدرية،
 .184 ، ص.1986 مصر، عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النتظرية والتطبيق، دار النتهضة العربية، القاهرة، -2
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 لية:الما: الأضرار الفقرة الأولى

للتطور الذي تعرفه قواعد امعسؤولية امعدنية عموما وامعسؤولية الإدارية بصفة خاصة، فإنه  نظرا
قد تم الفصل بين الأضرار التي تصيب الذمة امعالية للشفص مباشرة عن تلك التي تمس بسلامة الجسم 

ب سمل وكعكما هو الحال في العجز عن المباشر،  الذمة امعالية بطريق غير  شأنها امعساسويكون من 
 .معاليةاولهذا نشأ مصطلح الأضرار  ،نتقاص من الذمة امعالية جراء حادث جسمانيالإ القوت، والتالي

الجانب امعادي  ةهي تلك الأضرار التي تصيب مباشر  ليةامعا الأضرارفإن امعقصود  التاليو 
سبه للمال في دم كوع ن يتحمل تكالي  مالية متعلقة العلاج وبفترة العجز عن العملأللمتضرر ك

تلقيح لتلك الفترة، وكذا نفقات التقاضي لجبر هذه الأضرار جميعها نتيجة خطأ طبي ناجم عن عمليات ا
 .1لائيم إعاقتهعاقته تضاف نفقات تجهيز امعسكن بما يإالطبي في  الخطأمعن تسبب  والنتسبةالاجباري، 

 :: الأضرار الجسمانية والأضرار المعنويةالفقرة الثانية

أ ه الأخيرة قد تنتشهذ نفإامععنتوية، ظرا للعلاقة الوطيدة التي تربط الأضرار الجسمانية الأضرار ن
 جسمانية رثاوتكفل طبي غير موفق تر  له نتيجة ضحية الذي يكون  للأولى، فامعريض نتيجة
  (.ثانيا) زنلحوامعا لحقه من شعور الألم  مضطربةيكون في حالة نفسية  (،وولاخطيرة)

عد الأضرار فلم تعرف اليوم تطورا من حيث تنتوعها، ضرار الجسمانية تن الأإ الأضرار الجسمانية: :أولا
ضرار بل ظهر ما يعرف الآلام الجسمانية والأعتداء على الحق في سلامة الجسم، الجسمانية مجرد الإ

ices réjudPes Lالجنتسيةضرار لى الأإ الإضافة ،امععيشةوضاع وضطراب في والإ الجمالية
2exuels S نجاب لإوهي عدم قدرة امعضرور بصفة كلية ووجزئيية على ممارسة العلاقة الجنتسية وو ا

حت جتهاد القضائيي وحماية امعتضررين من الأعمال الطبية وصبتطور الإ ع.ومبسبب الضرر امعتعر  له
 .3نتةمة معيون تكون على جسا شتراطضرار الجمالية قابلة للتعويض دون االآلام الجسمانية والأ

في  فهي من الأضرار التي وصبحت قابلة للتعويضامععيشة ضطراب في ووضاع النتسبة للإوما         
من مشاعر الضيق  رورضشفص امعلفي سير الحياة اليومية العادية ل ضطرابلى الإإ الحالي، النتظرالوقت 

                                                             
 ..165سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص -1
   .19، ص.2001، القاهرة، مصرالنتهضة العربية، تعويض عن الضرر الجنتسي، دار الوسامة وبو الحسن مجاهد،  -2
 ..442سابق، صالرجع امعمحمد محمد عبد اللطي ،  -3
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عاقة الإكيجة عجز جزئيي دائيم  ذلك الحرمان من ممارسة الرياضة نت الأنشطة، ومثالوعدم ممارسة بعض 
 الآثار الجانبية الخطيرة النتاجمة عن اللقاح.مدى الحياة بسبب 

تحت  18/07/2019وفي هذا السياق ذهب مجلس الدولة الجزائيري في قراره الصادر بتاريخ         
 امعؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسفيزف ولاية سيدي)الفاصل في قضية)م.ز( ضد  128785رقم 
تاريخ ب مسعور   لعضة كلبن  عليه تعرّ أوقائيعه في ون امعست تتلفصوالذي ( بلعباس
، حيث تم تحويله إلى مصالح امعؤسسة العمومية للصحة الجوارية لتلقي اللقاحات 24/08/2011

، حيث وحس بتنتمل 07/09/2011إلى  28/08/2011بمجموع ثماني جرعات ابتداء من 
لحقنتة الثالثة، ثم ودخل إلى مصلحة ومرا  الأعصاب امعركز الإستشفائيي الأطراف السفلية ابتداء من ا

 Le syndrome De guillan barréبداء  مصابالجامعي بسيدي بلعباس، حيث تبين ونه 
صاعدي امعر  بشكل ت ولى الشلل، ويبدإوهو مر  يصيب الأعصاب المحيطية للجسم والذي يؤدي 

 لوية دون إصابة الأعصاب امعركزية امعوجودة في الروس. من الأطراف السفلية إلى الأطراف الع

اب الرئييسية نه بعد استبعاد الأسبون الخبرة الطبية الشرعية امعنتجزة تفيد بشكل صريح وحيث       
ه غير ن  عليأكون امعست  ،الإدمان الكحولي والتسممات العامة ،بة للمر  وهي داء السكريبّ امعس

على الأثار الجانبية للتلقيح ضد داء الكلب، فإن الدراسات تفيد وجود  مصاب بها، وونه بعد الإطلاع
اية تم رصد ثلاث حالات  لهذا امعر  في بد حيث ،عرا  غير اعتيادية وخطيرةوحالات نادرة بمظاهر 

ة امعقدمة عرا  امعر  تزامنتت مع الحقنتة الثالثووبما ون بداية  ،الثمانينتات بعد التلقيح ضد داء الكلب
فإن الخبرة الطبية تؤكد ون امعر  امعصاب به الشفص منتسوب إلى التلقيح ضد داء  ،أن  عليهللمست

 تي:الكلب، وقد حددت نسب العجز كالآ

  شهرا، 24ب مدة العجز امعؤقت الكلي عن العمل 

   وامعتمثل في اضمحلال عضلي وشلل متوسط الحدّة،  ،%70ب نسبة العجز الجزئيي الدائيم
كلغ، الإضافة إلى عجز جنتسي   03ي، واستحالة حمل وشياء بمقدار ثقل وكذا اعوجاج في امعش

 تام. 

 .وص  التألم الهام 
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التالي فإن مسؤولية امعؤسسة العمومية للصحة الجوارية قائيمة، مما يجعل طلب امعستأن  عليه 
 .1دج700.000س قانونا، يتعين رفعه إلى مبلغ الرامي إلى التعويض مؤسّ 

في  الضرر امععنتوي: "بأنه الضرر الذي لا يصيب الشفص بعض الفقهلقد عرف  عنوية:الأضرار الم ثانيا:
و والضرر امععنتوي قد يصيب الشفص في شعوره فومن ثم  ،2ماله وإنما يصيب مصلحة غير مالية"

رء ن فقد امعوما كوالشعور العجز،   وامععاناة لميعتبر من قبيل الضرر امععنتوي الأو و كرامته، وعاطفته 
 نته.بنتاء يصيب العاطفة والشعور ويشكل ضررا ودبيا يجب التعويض عالوالدين والأك  عليه عزيز فصلش

ضرر  حدوث مختل  الحالات، فقد يتصادف مع حدوث الضرر امععنتوي في تصور ويمكن
ك من وما قد يترتب عن ذل الذي ينتجم عن ذلك الألمو ون الجروح التي تصيب الوجه  جسماني، حيث

نقص في الأداء لوظائي  وعضاء الجسم، كل ذلك يشكل ضررا ماديا ومعنتويا إذا نتج  ة ووالخلقتشوه في 
سب إذا ضررا معنتويا فح امعادي، ويكون الكسبعلى  القدرةامعال في العلاج وو نقص في  عنته إنفاق

 .3لم ينتتج عنته ذلك

 حيث يشمل هذا النتوع من الأضرار فئتين:

صل لا تقدر لأفي ا لأنها ،محل تعويض نقديالآلام امععنتوية ضى لم تكن في وقت م المعنوية: الآلام-1
من تلك   الفاجعة التي تلم الشفص لفقدان شفص عزيز، فمهما قدرت امعال فلن تخفّ  بثمن، فهي

  .4ر النتقود "ون الدموع لا تقدّ "لام اعتبار الآ

التعويض  طار العام فيج عن الإوالتعويض عن الضرر امععنتوي من وجهة القضاء الفرنسي لايخر           
ه، صلاح الضرر بما يشفي غليل امعصاب ويرفع من معنتوياتإالذي يقوم على مبدو التعويض امعكسب و 

                                                             

قضية )م.ز( ضد  650/19، فهرس رقم 128785مل  رقم  ،18/07/2019بتاريخ  الصادر عن الغرفة الثالثة مجلس الدولة الجزائيري قرار-1
، )قرار غير منتشور(.(لعباس)امعؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسفيزف بسيدي ب   

 .864سابق، ص. الرجع امعالرزاق السنتهوري،  عبد-2
 ..168حاج عزام، امعرجع السابق، ص سليمان-3

4-C.e, Ass 29 octobre 1954, bondurant, p565.in René Chapus, op.cit., p1239. 
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استغنتاء عما  يتر  في نفسه الغبطة والسرور ويجعله في مما يعني إفادة الشفص امعضرور بتعويض مكسب
 .1سى معدة طالت وم قصرتووصابه في جسده وو ما عاشه من 

اط ولا فر إ دوند اعتمد معيار التعويض العادل عن الضرر امععنتوي فقوما القضاء الجزائيري          
، في قضية 1976ديسمبر  06، بتاريخ 10511رقم  المجلس الأعلىتفريط، وذلك ما ورد في قرار 

 من وفاتها،بيها بعد قليل وسنتوات من العمر، وموت  06حادث مرور وودى بحياة ابنتة تبلغ من العمر 
ي ضرر مادي لكون الضحية حديثة السن، وحيث ون الأم الأرمل اعتبارها الطرف امعدني لم يصبها 

و الشعور على، هوالضرر الذي لحقها ضرر معنتوي بحث، ذلك لأن الضرر امععنتوي في نظر المجلس الأ
بشرط ولا جبرا للفواطر، و  ا يعو  من طرف القضاء بما بدا لهمإنمالألم، وهذا الأخير لايقدر امعال، و 
دج الذي قضى به قضاة  5.000اعتبر قرار المجلس الأعلى مبلغ  هيكون سببا للإثراء الفادح، وعلي

امعوضوع كتقدير للضرر امععنتوي الذي لحق بوالدة الضحية الطاعنتة تقديرا مقبولا، فلا إفراط ولا تفريط 
 .2به

 كرامتهو  و تمس في شعوره الشفص، بللا تمس بعاطفة وضرار  وهيالعاطفية: المعنوية غر  الأضرار-2
سرار صحته وتصور ذلك في حالة امعساس بحق امعريض في احترام الحياة الخاصة و  ، ويمكنووسلامة جسده

، حيث يمكن في الأضرار الجمالية الأخذ بعين الإعتبار عن التعويض جنتس المجني والحفاظ على كرامته
 التشويه الجمالي يكون وشد على امعروة من وقعه على ون وقع  كلا شعليه وسنته، إذ 

د ته على امعروة العجوز، وون وقعه على امعروة الجميلة وشأالرجل، وون وطأته على امعروة الشابة وشد من وط
 من وقعه على امعروة الدميمة بطبيعتها.

 ن الضرر امعادي الذيويكون عادة ناجما ع ،يدخل الضرر الجمالي ضمن الضرر امععنتوي الدائيم        
كحالة الشفص الذي يصاب بتشويه في جسده محدثا عاهة   ،يصيب الضحية من جراء فعل إجرامي

 مستديمة تستمر معه طيلة حياته سواء كانت عاهة ظاهرة وو مخفية.

                                                             

 ،12 ، سكيكدة، ع1955ووت  20والدراسات الإنسانية، جامعة  محمد بوصيدة، معايير تقدير التعويض عن الضرر امععنتوي، مجلة البحوثو-1
.158، ص.2016   

.158محمد بوصيدة، امعرجع السابق، ص.ووشارإليه  - 2  
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الة تشويه كح  ،تكون العاهة الظاهرة ادية للعيان يبدو للشفص من خلالها في صورة قبيحة        
منتحرف  نه شفصأشفرة سكين تتر  علامة مميزة على الشفص تعطي عنته صورة مشوهة وكالوجه ب

 لايطمأن النتاس إليه.

ه وو يتأثر بها الشفص وثنتاء رؤية نفس ،وتكون العاهة مخفية مستترة تحت الجلد وو اللباس        
رف القاضي ط مشاهدته من الغير. حيث يفوق التعويض في الحالة الأولى كل تقدير، وهو يقدر من

بأغلى ووسمى التعويضات، وما في حالة العاهة امعففية، من الواجب تقديره بما يجبر الضرر امععنتوي في 
 .1نفس صاحبه

التالي فإن تقدير التعويض عن الضرر امععنتوي يخضع بشكل كامل للسلطة التقديرية لقاضي          
بتعويض  ،ق على هذا النتوع من التعويضامعوضوع دون رقابة عليه، وهو ما جعل بعض الفقه يطل

، حيث ون القاضي يسترد في هذه الحالة حريته امعطلقة في التقدير التي يفتقدها في تعويض القاضي
 الضرر امعادي.

يرى بأن:"  28/03/2003بتاريخ  231419وفي قرار صادر عن المحكمة العليا تحت رقم          
خير يتعلق اعتبار هذا الأ ،صر التعويض عن الضرر امععنتويقضاة امعوضوع غير ملزمين بتحديد عنتا

لم الوجداني، على عكس التعويض عن الضرر امعادي الذي لابد من تحديد عنتاصره بعد امعشاعر والأ
 .2منتاقشة امعسؤولية عن الفعل والضرر والعلاقة السببية

ومطلقا لا يميز بين  عاما انون امعدنيمن الق 124ورد نص امعادة  وما بشأن امعشرع الجزائيري فقد         
حيث ذهب روي في الفقه إلى ون عدم وجود نص صريح على التعويض عنتوي، الضرر امعادي والضرر امع

ن وذ إعن الضرر امععنتوي في القانون امعدني لا يسوغ ون يستنتتج منته انتفاء التعويض عن هذا الضرر، 

                                                             

476، ص.1990مصر، سكنتدرية،الإمؤسسة الثقافة الجامعية للطبع والنتشر والتوزيع،  ،براهيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضررإمحمد  -1    

.154ارإليه امحمد بوصيدة، امعرجع السابق، ص.وش - 2  
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يز بين الضرر امعادي نمالعام للتفسير القانوني يقضي بأن لا كذلك فإن امعبدو احة،  صل في الأشياء الإالأ
 .1والضرر امععنتوي طامعا ون القانون لم يميز بينتهما

 امعذكور وعلاهمن القانون  131لى النتصوص امعتعلقة التعويض نجد ون امعادة إولكن الرجوع 
م امعادة طبقا لأحكا القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق امعصاب يقدر"يلي: تنتص على ما 

182." 

 العقد وو في را فيوالرجوع لهذه الأخيرة نجدها تنتص على ما يلي: " إذا لم يكن التعويض مقدّ 
 .ب"من خسارة وما فاته من كس الدائين ويشمل التعويض ما لحق ،رههو الذي يقدّ  القانون، فالقاضي

ن و الضرر امعادي، ذلكض عن لا التعويإ يأخذفإن امعشرع الجزائيري لا  وعلى هذا الأساس
 ن للضرر امعادي.يوما فاته من كسب هما عنتصر  خسارةعنتصري ما لحق الدائين من 

الرابعة من  الفقرة 03الجزائيري نص على التعويض عن الضرر امععنتوي في امعادة  ون امعشرعغير 
حيث  عنتويلضرر امعالى التعويض عن إوالتي تطرقت  امعتضمن الإجراءات الجزائيية 155-66رقم قانون ال

جاء فيها "....  تقبل دعوى امعسؤولية امعدنية عن كافة ووجه الضرر سواء كانت مادية وو جثمانية وو 
يختص الدعوى  الجزائيي لا. ومن امعقرر ون القضاء 2دامت ناجمة عن الوقائيع موضوع النتزاع" ودبية ما

 .تهمعصلحدني إليه تحقيقا امعدنية التبعية إلا استثنتاء، وذلك عنتدما يلجأ امعدعي امع

ن وما، و عامن القانون امعدني الجزائيري جاء  124ن نص امعادة وجانب من الفقه وقد روى 
امعشرع لم يحدد نوع الضرر الذي يصيب الغير، والتالي يستفاد من النتص ذاته ون امعشرع الجزائيري قبل 

 .3ص قانوني خاصلأن النتص العام لا يخصص بدون ن ،التعويض عن الضرر امععنتوي

 

 
                                                             

-239، ص.ص 1994، الجزائير، 03علي سليمان، دراسات في امعسؤولية امعدنية في القانون امعدني الجزائيري، ديوان امعطبوعات الجامعية، ط  علي-1
240 . 

 73-69الأمر رقم  امععدل وامعتمم 1966الصادرة سنتة ، 48ر، ع  الجزائيية، جامعتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  08امعؤرخ في  الأمر-2
  .1969سبتمبر  16امعؤرخ في 

 .222علي سليمان، امعرجع السابق، ص. علي-3
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 : : تفويت الفرصةثةلالفقرة الثا

يدخل في عنتاصر الضرر ما يسمى بتفويت الفرصة التي يجب التعويض عنتها، فالفرصة وإن             
 .كانت ومرا محتملا، فإن تفويتها ومر محقق

وده، ولكنته راجع وج مؤكد فيعن فوات الفرصة يعني تعويض امعضرور عن ضرر غير  والتعويض
و امعرفق وب نه يكفي للحكم على الطبيو خطأ امعدين، ومن مقتضى ذلك في نطاق امعسؤولية الطبية إلى

و البقاء على قيد وضيع على الضحية فرصته في الشفاء  خير قدالأن هذا وي يثبت والطبي التعويض، 
بي هو السبب، الط و امعرفقوالحياة، لا يهم بعد ذلك ون تتأكد المحكمة ون الخطأ الذي ارتكبه الطبيب 

طاق نبل يكفي ون يكون هنتا  شك في وجود السببية يحمل امعسألة من نطاق السببية اليقينتية إلى 
 .1الاحتمالية السببية

رصة ما كان ومامه من ف وجوه، منتهاويظهر مبدو تفويت الفرصة النتسبة للضحية من عدة 
لتشوهات لة ضياع فرصة الزواج لفتاة بسبب اوو السعادة كما في حاكسب وو النتجاح في حياته العامة، لل
رتكب الخطأ و الحياة للمريض لو لم يوتبدو حالة تفويت الفرصة في الشفاء  وصابها، كماو العجز الذي و

نها  وو ومثل هذه الحالات لابد من إقامة الدليل على ون حالة امعريض لم يكن ميؤوس منتها  الطبي، في
ك في تقدير ذل تعتمدفكمة المحوما  .الأسوو ته الصحية لا تسير نحون حالووو كانت في طريق التحسن، 

له جريت ون امعر  كان سيؤدي إلى وفاة الضحية سواء بأفإذا ثبت لها على القرائين القوية والمحددة، 
ن السهولة م حالة الضحيةذا كانت إما و ،ل عن وفاتهأو امعرفق الطبي لا يسون الطبيب إف م لاو العملية
بي ويفوت فرصة الط معرفقو اويقع فيه الطبيب  أفإن وي خطلى شفائيه، إطمئنتان وتشير الإواليسر 
 .2يةكفي لقيام امعسؤولتالضرر برابطة السببية  ان هذا الخطأ يعتبر مرتبطإفلشفائيه، 

قض الفرنسية النت ةصدرت محكمو الفرصة، فقدجتهاد القضائيي في مسألة فوات وعلى صعيد الإ
ني طبيب قام بعلاج طفل عمره ثماالفي ون  قضية تتلفصفي ، 1965هذا الشأن سنتة  رار لها فيوول ق

لتشفيص ووص  العلاج وصيب الطفل بحالة شلل جزئيي ان قام و ه، وبعدتوصابسنتوات من كسور 
ق والعلاج قرروا خطأ التشفيص الساب عر  على وطباء آخرين الحركة، وعنتدماتركت لديه صعوات في 

                                                             
 .378. طلال عجاج، امعرجع السابق، ص-1
  .116-115ص. ص.  ،1999دار الجامعة الجديدة للنتشر، مصر،  ،امعسؤولية الطبيةحسين منتصور،  محمد-2
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درجة  في مواجهة الطبيب، حيث قضت محكمة وولثم وقام والد الطفل دعوى التعويض  .الذي بني عليه
 من الخطأ فإن رابطة السببية بين الخطأ وما وصاب امعريض برفض الدعوى استنتادا إلى ونه رغم ثبوت 

س التي مام محكمة استئنتاف  اريوحيث طعن والد الطفل الحكم نتحو امعؤكد، الوضرار لم تثبت على 
تحديد تساق والن هنتا  قرائين كافية تدل على قدر من الترابط والإبأ،  1964 ليةيجو  07رت بتاريخ قر 

طعن هذا  حيثجة مباشرة للفطأ امعسنتد للطبيب، الطفل من عجز كان نتي على إثبات ون ما وصاب
بعد  اصابت في حكمها لأنهوستئنتاف قد ن محكمة الإلأ ه،الأخير ومام محكمة النتقض التي قررت رفض

قدمة بأن استفلصت من امعستنتدات امعررت ون خطأ الطبيب ثابت في حقه، قو لآراء الخبراء  تطرقتون 
ه لاتعار  نو، و لخطأ الطبيبهو نتيجة مباشرة  هنتا  قرائين كافية لإثبات العجز الذي وصيب به الطفل

ج، حيث ون لعلابين هذه النتتيجة وبين ماقرره الخبراء من شك حول مسؤولية الطبيب عن نتيجة ا
ر الفرص التي كانت قائيمة في شفاء امعريض وحرم منتها، وون يقدر لها التعويض لقاضي امعوضوع ون يقدّ 

 .1الجزئيي امعنتاسب

بأن  قضت آخر، حيثولقد كرست محكمة النتقض الفرنسية مبدو فوات الفرصة في حكم 
رر ليس في الض ريض، وونامعوضاعت على  ةكانت قائيم  ةالضرر يستحق التعويض من مجرد وجود فرص

 .2ةضاعة الفرصإ الوفاة وإنما في

ريس كمة استئنتاف اعن محالصادر الحكم  لىكما قضت محكمة النتقض الفرنسية في ردها ع
 الخاطئ، ووجوبعمل الطبي لل تهة الطبيب عن ممارسءللى وجوب مساإ 17/07/1964بتاريخ 

ض قدره قضت بتعوي العلاج، حيثة فرصة الشفاء وتفويت فرصلالتعويض عن الخطأ المحقق 
فرنسي بسبب تفويت الفرصة على الطفلة امعصابة بعجز دائيم لأن ذلك يعرقل  فرنك 65000.00

 .حياتها

                                                             
، ووردته سهير امعنتتصر، امعسؤولية امعدنية عن التجارب الطبية في ضوء قواعد امعسؤولية امعدنية 14/12/1965في  الفرنسية، مؤرخالنتقض محكمة  قرار-1

 .112 -110، ص ص.1990 ،رمص القاهرة،للأطباء، دار النتهضة العربية، 
ي  حسيني، امعسؤولية امعدنية عن الأخطاء امعهنتية، الشركة العامعية ، وشار إليه عبد اللط27/01/1970قرار محكمة النتقض الفرنسية امعؤرخ في _ 2

 .  143، ص .1987، 02 ط لبنتان، للكتاب، بيروت،
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بأن خطأ الطبيب  17/03/1961قضت محكمة النتقض الفرنسية في حكم آخر بتاريخ  كما  
ذا ما فقدها لعضو، وه ضرر نتج عنته ةصابإلى إدى ومما  ،لى خطأ في العلاجإدى وفي التشفيص 

 .1لتحاق بوظيفة مضيفة طيرانحرمها من فرصة التقدم للإ

ستوجب يمعادي النتاشئ عن تفويت الفرصة، الضرر ا التعويض عنن منتاط فإ وفي السياق نفسه،
   .ن يكون الأمل في الإفادة منتها له ما يبررهوو ة قائيم هذه الفرصةون تكون 

ة ية حقيقمتى كانت هذه الأخير الفرصة  فواتعن التعويض و وما القضاء الجزائيري فقد وخذ بمبد
 بتقديرها قاضي امعوضوع دون وية رقابة عليه من المحكمة العليا. وجدية، ويختص

مستشفى  د" ضعقضية " في-سابقا-الأعلى  الإدارية المجلسومن ومثلة ذلك ما وقرته الغرفة 
 " لحقته"عء في تسبيب هذا القرار ون الطفل اج حيث ،1977 أكتوبر 29الجزائير القرار امعؤرخ في 

ضرار شتى من العجز امعؤقت والعجز الجزئيي الدائيم النتاتج عن البتر النتهائيي لساعده الذي يؤثر على و
 .2دراسته والتمتع بشبابه وتطلعاته امعشروعة

 قرار( برار ومن معه ضد )ز.ردقطاع الصحي بأالكما قضى مجلس الدولة ويضا في قضية 
ليها عن الأضرار ع امعستأن القرار امعستأن  فيه والقاضي بتعويض  بتأييد 1999 أفريل 19في  صادر
حيث يتعلق الأمر امروة حامل تم إخضاعها لعملية ولادة التي وصابتها من جراء خطأ طبي،  الجسدية
حرمانها  ا ودى إلىممقم، العمتمثلة في  مستديمة بعاهةم صيبت الأوثرها وفاة امعولود و إعلى  تجتقيصرية ن
 .3إلى الأبد وهي في ريعان شبابها عطاء الأمومةمن 

في سببت توالتي  ةالإجباري اتكما هو الشأن كذلك النتسبة للأضرار النتاجمة عن التلقيح  
 العمل الذيو وزواج كتفويت فرصة ال  ،الخاصة وامعهنتية للفرد فقدان القدرة الوظيفية ونتائيجها على الحياة

  .ندماج داخل المجتمعقدانه لهذه الفرص قد يحرمه من الإإن فالتالي فو يرغب فيه، 

                                                             
وحمد حسن عباس الحيارى، امعسؤولية امعدنية للطبيب في القطاع الخاص في ضوء النتظام القانوني الأردني والجزائيري، دار الثقافة للنتشر لدى  مذكور-1

 . 51.، ص2005ان، الأردن، والتوزيع، عم
-2  Bouchahda H, et Khelloufi R, Recueil de jurisprudence administrative algérienne, institut 

de droit d’Alger, 1980, p92. 
آث ملويا، امعنتتقى في  ، )نقلا عن لحسين بن شيخ1999وبريل  19بتاريخ  254قرار غير منتشور( فهرس رقم: )-الأولى الغرفة-ر مجلس الدولة  قرا-3

 .وما بعدها 101، ص.2004، الجزائير، 01قضاء مجلس الدولة، دار هومة، ج
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ن تشدد  م عنتصبح يوقد  ن نهج المحاكموبجلاء  السالفة، يتضحجتهادات الإ ومن استعرا 
 مختل  المجالات حرزته من تقدم فيوما  امعرضى، وإلىكبير ومتزايد في نطاق امعسؤولية الطبية لجهة سلامة 

معريض، اء في الأحوال التي تثبت فيها علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي وصاب حيث وصبح القضا
و و ةو الحياوالطبي قد فوت على امعريض فرصة الشفاء  الخطأن والتعويض الجزئيي اعتمادا على  يحكم
 . 1صابتهوضرار التي  الأفيو في تلاوفضل، و نتيجةفي 

رة التعويض الجزئيي عن فوات الفرصة، حيث من ونصار فك ر السنتهورين الدكتو وويبدو 
حتمال كبيرا في كسب ر بأن ينتظر إلى وي حد كان الإر يقول:"وعلى القاضي ون يقدر هذا الض

ال ينتطبق على حتمال، وهذا بطبيعة الح، ويقضي بتعويض يعدل هذا الإامعسابقةستئنتاف وو الفوز في الإ
اء على قيد على امعريض الشفاء من امعر  وو البق الفرصة تمسؤولية الطبيب وامعستشفى العام عن فوا

الحياة، وو في تجنتب بعض الأضرار التي لحقت به، بحيث يكون على القاضي ون يقدر درجة احتمالية 
لتعويض يقضي ا ثمّ الشفاء من امعر  وو البقاء على قيد الحياة في مقابل الخطأ الذي حصل، ومن 

 .2 بروي وهل الخبرة من الأطباء"وله في سبيل ذلك ون يستعين ،امعنتاسب

 أحكام الضرر الطبي: :المطلب الثاني

إن الضرر في امعسؤولية الطبية هو ركن لازم لتحقق امعسؤولية، بل قد يكون الركن الأول كما 
روط رر بعض الشهو الشأن في ونواع امعسؤولية في مجالات وخرى، ومن الضروري ون يستجمع الض

  ع الثاني(.الفر ) التطرق لاثبات الضرر وانتفائيهالأول(، كما ينتبغي  الفرعالضرورية لتحققه )

 :الضرر : تحققولالفرع الأ
  الفقرة الأولى: شروط تحقق الضرر:

و ذا  حتى ولا بد من توافر شروط معينتة في هذا الضرر  للتعويض، بلليس كل ضرر قابل 
ب ون تتوفر في  ر القابل للتعويض والتي يجللتعويض، سواء تعلق الأمر الشروط العامة للضر  يكون قابلا

                                                             
 .16حسين منتصور، امعرجع السابق، ص . محمد-1

 . 149-.148، ص. ص1988 الإسكنتدرية، مصر، شبرا، ، مطبعة السلام05، ط02سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون امعدني، مج -2
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الخاصة  الإضافة إلى الشروطالتعويض، امعطالبة  الإدارية محلكل الأضرار مهما كان نظام امعسؤولية 
  .طأخفي امعسؤولية الإدارية دون  حصرياتوافرها  يقتضيللضرر القابل للتعويض التي 

  :الشروط العامة ولا:أ 

قابل للتعويض تلك الشروط امعشتركة بين نوعي امعسؤولية لضرر الللعامة شروط الا يقصد        
 تي:الآك  هاولما سنتتنت خطأ، وذلكالخطأ والتي تقوم في عدم وجود وي  لىتلك التي تقوم ع الإدارية، وي

 Le Caractère Direct du Préjudiceالمباشر للضرر  الطابع-1

تشريع لخطأ امعرفق الطبي العام، وإن كان ال يقصد بذلك ون يكون وقوع الضرر نتيجة طبيعية
والقضاء قد اعترف الطابع امعباشر للضرر، إلا ون الفقه قد اختل  في معالجته وذلك لتعلقه برابطة 

 .1"كلة السببيةمشر تثار ضر يقول الأستاذ " محيو": " بتحليل الخاصية امعباشرة لل السببية، حيث

فلا  سباب،الأنشائيها عدد من إر  لها امعريض ساهم في ضرار التي تعن الأإف من هذ القبيلو 
 على السبب امعباشر الذي ودى إلى إنشاء الضرر. لاإفقط يعو  

في  و غير متوقع، والقاعدةوالضرر متوقع  مباشر، ويكونو غير ون يكون مباشرا وما إوالضرر 
يقتصر ل ر غير امعباشر، بامعسؤولية امعدنية سواء كانت عقدية وو تقصيرية ونه لا تعويض عن الضر 

توقع وغير غير ونه في امعسؤولية التقصيرية يعو  عن الضرر امعباشر امععن الضرر امعباشر فقط،  التعويض
يمتد  حده، ولاو في امعسؤولية العقدية فالأصل ون يقتصر التعويض عن الضرر امعباشر امعتوقع  امعتوقع، وما

طبقا  سيمو خطئه الجولى غش امعدين إلتزام راجعا تنتفيذ الإ لى الضرر غير امعتوقع، إلا إذا كان عدمإ
 .من القانون امعدني الجزائيري 02فقرة  182معقتضيات امعادة 

ي وامعتضررين من وعماله ليست علاقة تعاقدية، بل ه امعرفق الطبيبين  العلاقةفإن  للإشارة،        
لا سيما في مجال بي الطعين من خدمات امعرفق في علاقة الأشفاص امعنتتف تنتظيمية تتمثلو  ةيعلاقة لائيح
 ،يحكمها القانون بلحكامها، وفي التعديل من لا دخل لطرفي هذه العلاقة  من ثم، و ةجباريالإ اتالتلقيح

                                                             

 .240معرجع السابق، ص .محيو، ا وحمد-1
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رسى وحكام امعسؤولية التقصيرية مع بعض الخصوصيات التي تميز امعسؤولية الإدارية التي و تطبق عليهاو 
 .1سؤوليةللم العامة قواعدالسيما قواعدها القضاء الإداري لا

 غير ون هنتا  حالات تزيل الطابع امعباشر للضرر وتتمثل فيما يلي:        

 ومثال ذلك وفاة الضحية دون ون يكون العمل الطبي هو السبب في وفاته ومثال : ةتوسط واقع
 .العامطبي للها امعرفق ا صلةعن التلقيح والتي لا  جمةالنتاالخطيرة الجانبية  الآثارذلك 

 عن وخذ الإجراءات الضحيةوتحدث هذه الحالة عادة بسبب امتنتاع : توسط فعل الضحية 
عضة لالذي تعر   شفصال تراخي في الشأنهو  الضرر، كما زالةلإامعستعجلة الضرورية 
امعر ، ح ضد التلقيجرعة  تلقي وجل لى امعستشفى منإسراع مصاب بداء الكلب في الإ حيوان
 لى اختلال في ظروف معيشته. إدى و شللصابته بإوفاته وو لى إدى و مما

 هو  امعباشر، كماه نه يفقد طابعإإذا تبين للقاضي ون الضرر يعود لفعل الغير ف: توسط فعل الغر
لى عدم إ جعر الضرر ي ون سببنتائيج تقرير الخبرة الطبية امعنتجزة  من خلال ثبتالشأن إذا 

يثير مسؤولية ا، ممعموميال الإستشفائييطأ امعرفق خبب وليس بس ،ستعمالللإ صلاحية اللقاح
 .مخبر إنتاج اللقاح

 :Le Caractère Certain du Préjudiceالمؤكد للضرر  الطابع-2

و ون الضرر امعمك الشأناشترط القضاء الفرنسي ون يكون الضرر مؤكدا، واستبعد في هذا 
 .2المحتمل الوقوع

قق وو لا عن الضرر المحإفعلا، والتعويض لا يكون  ويقصد الضرر المحقق ون يكون قد وقع
فق الطبي امعر  أدائيم نتيجة لخط جزئييبعجز يموت امعريض وو يصاب  ونذلك  ومثال، 3الذي سيقع حتما

 العام، وهو ما يشكل في حد ذاته ضرر حال ومحقق.

                                                             
 ..174حاج عزام، امعرجع السابق، ص سليمان-1

2_ Yves gaudemet، op.cit، p.829. 
 .272، ص.2010الجزائير،  ،محمد، امعسؤولية امعدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائيري، دار هومة رايس-3



 صل الثانيالف الضرر الطبي وعلاقة السببية

 

125 
 

 بل حتى تومافقط إذا كان مح ليسامعؤكد  وقد شبه القضاء الفرنسي الضرر امعستقبلي الضرر
يفة، حيث قبل التعويض على تفويت فرصة جدية بشأن ترقية في الوظولو كان فرصا جدية في الواقع، 

 .و الحصول على إعفاء ضريبيومر ، وو نجاح في امتحان،  منشفاء وو 

لطبي، امثل في الضرر امعباشر النتاشئ عن التدخل تلا ي ةفإن تفويت الفرص وعلى هذا الأساس 
و البقاء وكحرمان امعريض من فرصة الشفاء   ،امعفاطر التي قد تلحق امعريض بعد ذلكفي تجنتب  وإنما

 .1ضرار الجسمانيةمتميز عن الأ غير مباشر امما يشكل ضرر  ،على قيد الحياة

كثر من وحيث اعترف الطابع امعؤكد في  اء الجزائيري في عدد من القضايا،القض هوقد ساير 
 طلب امعدعي تعويض ضرر ناجم عن امتنتاع غير ماالمحتمل حينتما رفض تعويض الضرر  ، وهوةفرص
 .2للإدارةقانوني 

لطبي العام، امعرفق ا طأعن خصابة الضحية بضرر نجم إكما في حالة فالضرر الذي سيقع حتما  
لا التعويض هنتا ليس فقط عن الضرر الذي حصل فعفعن العمل،  كلي  بعجز إصابته وهو ما ودى إلى

يضا عن الضرر الذي سيقع في امعستقبل جراء هذا العجز،  ونما إلعمل في الحال، و من جراء عجزه عن ا
رر يتوق  وإذا لم تتمكن من التقدير اعتبار ون الضن المحكمة تقدره فورا، إفإذا ومكن تقدير التعويض ف

 مر لا يزال مجهولا، كما في حالة امعريض الذي تصاب رجله حيث يتوق  تقدير الضرروتقديره على 
بحسب ما إذا كانت ساق امعريض ستنتفصل نهائييا وم لا، في هذه الحالة تقدر المحكمة التعويض في كلا 

  .الفرضين، بحيث يتقاضى امعريض التعويض الذي يستحقه وفقا لتحقيق وي من الفرضين مستقبلا

 ةالضرر ما لحق الضحي حيث يتمثل ،القانون امعدني الجزائيري من 182وهو ما تؤكده امعادة 
  .خير دفعه ببذل جهد معقوليكون في استطاعة هذا الأ لاوبشرط  ،من خسارة وما فاته من كسب

                                                             

1-C.e, Sect, 5 janvier 2000, cts telle, assist-publ- hop de paris c/Guibot, in Marie-Christine 

Rouault, Droit administratif, gualino éditeur, paris, France, 2001, p.306. 

 .    111وشار إليه رشيد خلوفي، امعرجع السابق، ص . 11/06/1965غ.إ.م.و سابقا امعؤرخ في  قرار-2
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يضا ور قا ي، كمةويبدو ون امعشرع الجزائيري يقر حاليا الضرر الذي يمس بمصلحة قائيمة وحال         
امعتضمن  09-08قانون رقم المن  13حسب وحكام امعادة  ،ن يقرها القانونوامعصلحة المحتملة بشرط 
 .1الإجراءات امعدنية والإدارية

 :Le Caractère Personnel Du Préjudiceالطابع الشخصي للضرر -3

يلحق الضرر  ويقصد بها ضرورة ونرطي الصفة وامعصلحة في التقاضي، شبترتبط هذه الخاصية         
 .2بشفص الضحية وو مالها

قة اصية في علاتبرز هذه الخ دة، حيثبحموال لا يطرح وإذا كان الضرر الذي يصيب الأ
ن القضاء الإداري فرق في حالة الضرر الذي يصيب الأشفاص بين الضرر الفوري إف ،الضحية بأمواله

(immédiat الذي يمس الضحية )نفسها، والضرر ( امعنتعكسpar ricochet الذي يصيب )
  .3ذوي حقوق الضحية في حالة وفاته وو عجزه

 - صلي هو ذلك الضرر الذي يصيب امعتضرر الشفصي الأ الضرر لي:الأصالضرر الشخصي
هو الحال في امعريض امعتضرر من عمليات التلقيح الإجباري والتي يتمثل الضرر  مباشرة، كما

 و وفاته.وإصابته بإعاقة حركية  فيفيها 

 يب رتداد هو ذلك الضرر الذي يصضرر الشفصي الإلامعقصود ا إن بالإرتداد:الشخصي  الضرر
طأ ن يكون امعريض امعتوفى وو امعصاب بإعاقة بسبب خوذوي حقوق امعتضرر امعباشر الذي يمكن 

ن إالتالي فو  ،هذا امعريض هو من يعول وسرتهيكون  وعلى فر  ون، عنتد تلقي اللقاحمرفقي 
هذا الضرر النتاشئ له قد يقعده عن القيام بعمله والتالي يحول دون الإنفاق على من كان 

 فصي، وهذاش يض عما لحق بكل واحد منتهم من ضررلهؤلاء طلب التعو  والتالي يحقم، يعوله
 .4الضرر الذي وصابهما يطالب به الشفص العائيل من جبر عالتعويض يستقل تماما 

                                                             

.  2008، الصادرة سنتة 46 عج.ر، لإدارية، امعتضمن الإجراءات امعدنية وا 25/02/2008القانون امعؤرخ في  - 1  

 ..200كفي  الحسن، امعرجع السابق، ص _2

 .108خلوفي، امعرجع السابق، ص . رشيد-3
 ..175حاج عزام، امعرجع السابق، ص سليمان-4
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هذا  معشروع، فإناو عمله الضار وامعستشفى العام  أبسبب خط لأسرته امعريض امععيلذا توفي إو 
ق بهم من ضرر لى ما لحإ الإضافةلى ورثته من بعده، فيصبح لديهم هذا الحق إالحق في التعويض ينتتقل 
وهذا ما قضت به  .ورثةاللا يقسم بين حيث  وما يحكم به من تعويض لا يعتبر تركةمرتد بسبب وفاته، 

حيثياته:  جاء فيحيث  24770رقم  تحت ،1982 أفريل 14بتاريخ المحكمة العليا في قرار لها صادر 
ال موال كان قد جمعها حومن  رثرث هو ما خلفه امعو ن الإرثا لأإيض ذوي الحقوق لا يعتبر "ون تعو 
 .1ضرار فهو يعطى لكل من تضرر من الحادث ولو كان غير وارث"وما التعويض عن الأ حياته،

يمكن لذوي الحقوق امعطالبة التعويض اسم الضحية عن الضرر امعادي  في هذا الشأنو 
لى الورثة، إاملا ن التعويض ينتتقل كإت الضحية طلبها قبل وفاتها فعذا رفإعلى ذلك  وامععنتوي.  وبنتاء

 حية، ولكنالضهملت طلب التعويض فلا تعو  عن الضرر امعادي لارتباط الآلام الجسمانية وذا إوما 
ف ختلال في ظرو وعن الأضرار التي لحقتهم نتيجة الإ ،يبقى لهم الحق في التعويض عن الضرر امععنتوي

 .2امععيشة

ن ذوي حقوق الضحية في التعويض عن الضرر امعنتعكس بأنه لا يمك ةحقيو هالفق بعض وقد برر
 ماكثبوت مسؤوليته،   ةلا في حالإامعدعى عليه في مواجهة الضحايا مهما كانت صفاتهم  إلزام

ا نتهمصل كل مون ولا إذوي الحقوق  ىالضحية رغم اختلافها عن دعو  ىوشار القضاء إلى ون دعو  
 .3ةواحد ةيتمثل في واقع

 تي:الآالنتحو  علىحيث ميز بين ذوي الحقوق  ،ولقد اعترف القضاء الجزائيري الضرر امعنتعكس

  :حدوبنتائيهم، كماوالتعويض عن الضرر امععنتوي بسبب وفاة  في طلبلهم الحق بالنسبة للأصول 
بن الذي حرم من ري للإجباالنتاجم عن التلقيح الإ لضررل النتسبةالتعويض  في طلبلهم الحق 

 صابته الشلل.إستقبل بسبب امعالقدرة على الكسب عن وبويه في 

                                                             

.175وشار إليه سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص. - 1  

 .309-308 ، ص.ص2001تنتظيم، عمل واختصاص، دار هومة، الجزائير، الله بوحميدة، الوجيز في القضاء الإداري  عطاء-2
 . .263، ص2013بن شيخ آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة، دارالهدى، الجزائير،  لحسين-3
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  ضرر التعويض عن الضرر امععنتوي وعن الحيث يحق لهم طلب الأولاد  وخاصة للفروع:بالنسبة
 بسبب تعويضالالحصول على  لهم طلبيمكن  امععيشة، كماالنتاتج عن اختلال في ظروف 

 ا تحت نفقة الضحية.الضرر امعادي إذا كانو 

 عن  مجالتعويض عن الضرر امعادي والضرر النتاطلب الحق في  للزوج الزوجة:و أللزوج  لنسبةبا
 .امععيشةاختلال في ظروف 

 والضرر  ،1الضرر امععنتوي عن تعويضالالحصول على  لهما طلب يمكن والأخت: للأخ بالنسبة
 .2امععيشةفي ظروف  عن اختلال جمالنتا

 :Le Caractère Illégitime Du Préjudiceلمشروع للضرر غر ا الطابع-4

يحميها  ةضعيو و و ةصلحبمقل و على الأون يمس الضرر بحق مشروع و ضرورة الخاصيةهذه  تعنيو 
وذلك على  ،دادرتو امعتضرر الإو ةتتعلق امعتضرر مباشر  الأخيرةذا كانت هذه إ، بحسب ما 3القانون
 تي:النتحو الآ

 

 -ضحية التعويض مقابل الضرر الذي كان امعطالبة ةيمكن للمتضرر مباشر  لا ر:المباشتضرر الم 
ة لامامعريض في س القانون، فحقو بحق يحميه و ةكان هذا الضرر قد مس بمصلح  إذالا إله، 

 به. للمساس الحق ما تعر  هذا إذاالجسد ينتشئ له الحق في التعويض 

 ح لاسيما في مجال عمليات التلقي الطبية خطاءالأ ةذوي حقوق ضحي إن بالإرتداد:تضرر الم
 امعطالبةفي  ةروعمش ةرتداد يعترف لهم القانون بمصلحجباري والذين يعتبرون متضررين الإالإ
من كان  ةفاثر و إعلى  النتفقةفي  بحقهموالذي مس  ،تعويض بسبب الضرر اللاحق بهملا
 .4لهمو يع

                                                             
 .117. ص. R.A.J.Aابن حسان وحمد ضد وزير الداخلية والوكيل القضائيي للفزينتة" “، 09/07/1977غ.إ.م.و مؤرخ في  قرار-1
  .137، ص. 2002، 01، "عائيلة ب.م ضد وزارة الدفاع الوطني"، مجلة مجلس الدولة، عدد 11/09/2001.د، امعؤرخ في م قرار-2

4-Gustave peiser، Droit administratif, 5 éme édition، Dalloz، Toulouse, 1973, p.108.  
 ..176حاج عزام، امعرجع السابق، ص سليمان-3
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نها ولتي يقدر ا امعصلحةلتعويض فقط على مر يقبل اول الأوالفرنسي  الدولةولقد كان مجلس  
ن يمكنتهم شفاص الذيلا من الأإلتعويض عن الضرر امعنتعكس الذلك لم يكن يقبل  ونتيجة، ةمشروع
لتعويض عن الضرر ليقبل فيما بعد ا هذا التوجهنه قد تخلى عن ولا إ، ةغذائييال قضائييا النتفقة امعطالبة

  .1وذلك في ظل توافر شروط معينتةخليلته  ةوفا نتيجةالذي يصيب الخليل 

كان ذا  إإلا معنتعكس  يعترفان بتعويض الضرر ان التشريع والقضاء الجزائيريين لاولى إالتنتبيه  رويجد
خارج نطاق  عةالواق العلاقات ومبد يستبعدان افهم والتالي ،الضحيةمع  ةشرعي الحقوق رابطةلذوي 

 .2العامة والآداب الزواج وما ينتتج عنتها معفالفتها للنتظام العام

 :الطابع النقدي لتقييم الضرر-5

 في شكل ضعويالتيتلقى امعتضرر في  للمرافق الطبية الإدارية امعسؤوليةركان وعنتدما تكتمل 
ن يكون قابلا ون هذا الضرر لكي يكون قابلا للتعويض يجب إوعليه ف اللاحق به، جبرا للضرر نقدي
 ضرارقد الأالنتللتقييم  القابلةضرار الأ ةتتصدر قائيمحيث  ،3نتقديمكن حساب مقابله ال نهوي و للتقييم،
  ذكرها. السال  امعالية

امعرتبطة تكالي  ال يمكن التقييم النتقد ةجباريالإ اتلتلقيحا امعتعلقة الطبيةضرار مجال الأ وفي
تبليغ ووتعاب امعتمثلة في تسجيل الدعوى وال القضائييةوامعصاري   ،التأهيل ةعادإلتشفيص والعلاج و ا

 التعويض. امعوكل لرفع دعوىتعاب المحامي وو الخبير 

ن وث حي ،نقداخرى هي الأ الطبيةعمال عن الأ النتاشئةالأضرار الجسمانية  ويمكن تقييم
الإعتماد و  ،القوتالعمل وكسب  مكنتةمن حيث  الفردسلبا على  ينتعكس الجسدية السلامةامعساس 

 .على الغير في رعاية شؤون معيشته

 الشفص ةذا كانت مهنتإخصوصا  خرالأ يمكن تقييمه النتقد هوالجمالي الضرر  كما ون
من  التعويضر تقدي، ويختل  مشهور رياضي ووو ممثل ومر بفنتان ن يتعلق الأأامعتضرر محل اعتبار ك

                                                             
1- C.E.F, 03/03/1978, “dame muesser “ jacqueline morand-deviller, op.cit., p.788. 

  ..207الحسن، امعرجع السابق، ص كفي -2
3_ Marie -Christine Rouault، op.cit. , p298. 
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 كثر منوتتضرر  لأنها وةمر إخير ذا كان هذا الأإ امعتضرر، لاسيماالقاضي حسب الشفص طرف 
 .1الرجل

 بشأنهايض ن القاضي قد يقبل منتح التعو إيصعب تقييمها النتقد، ف امععنتوية والتيضرار ما الأو
 وو جزافية.  ةرمزي ةبصف تقدير ذلكويتم 

 :أبدون خط الإدارية المسؤوليةالضرر في  تحقق ثانيا: شروط

 ،بدونه وو الخطأ على وساسسواء كانت  الإدارية للمسؤولية الثلاثةكان ر الأ وحدالضرر  تبريع
 اليهإ التطرق نواعه التي تمويشمل هذا الضرر جميع  التعويض، حيثامععيار الذي يقدر به  بمثابةوهو 
 ضرار امععنتوية.لى الأإ وجسمانية الإضافة ماليةضرار ومن  آنفا

 ياتستشففي تنتظيم وسير امعأ خط الإدارية دون امعسؤوليةفي كركن ونتنتاول عنتصر الضرر  
 امعسؤوليةصوص تعويض بخللالقابل ن يتوافر في الضرر و يجبإذ الخاصة، ذكر شروطه  من خلال العمومية
 الخطأ، كونساس و على امعسؤوليةا في من الشروط تختل  عنته ةجملاعتبارها استثنتاء  أدون خط الإدارية

 ن الشروط التي يجب توافرها يمكن القول بأ تشددا، حيث وكثرن الشروط هنتا  تكون و

 امعسؤوليةام هي نفسها الواجب توافرها لقي أساس الخطوعلى  امعسؤوليةلقابل للتعويض في في الضرر ا
 .أدون خط امعسؤوليةتميز  ةتوافر شروط خاص ضرورةمع  ،أدون خط

اداته القضائيية خلال اجته الفرنسي من الدولةقضاء مجلس  بتكرهاالشروط قد ا التالي فإن هذهو 
مر الأ التي نازعها الأفراد ومامه، ويتعلق العامةمعفتل  امعرافق  أن خطدو  الإداريةامعنتشئة للمسؤولية 
 ةمكانيإ الضرر و فراد امعصابينعدد الأ ةقل ةلى فكر إ العادي استنتاداالضرر وطابعه غير  ةاشتراط خصوصي

 تي:ضرار امعتعر  لها مثلما نوضحه كالآحجم الأ لىإو  ،اتهمو بذتعيينتهم 
 للضرر:الخاص  الطابع-1

ا من الذين تضررو  ةمعينت ةو مجموعون يصيب هذا الضرر فردا ومعنى الضرر الخاص هو  نإ
يفسر  نتين، مماامعواطسائير  يكون لهم مركز خاص لايشاركهم فيه المجتمع، بحيثفراد ووحدهم دون اقي 

                                                             
 .243-242محيو، امعرجع السابق، ص.ص . وحمد-1
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حيث  معالية،افي ذمتهم الثابت خلال التوازن لهذا الإ لإعادةتعويضهم  ولذا وجب إرهاق ذمتهم امعالية
ان الضرر العكس من ذلك فلو ك تعويضهم، وعلىالجميع في الحقوق والواجبات يفر   ةمساوا ومبدون 
  .عنته التعويضالقضائيية  امعطالبةتصح  فلابدون استثنتاء المجتمع فراد وصاب كل وي وعاما 

حد وا صابهم الضرر كتعر  شفصوفراد الذين عدد الأ ةذن بقلإ العبرةهذا السياق تكون  وفي
ثيرا من ذا كان عدد امعصابين الضرر كإ لأنه ،بذواتهمشفاص امععنتيين و عدد قليل من الأومعين بذاته 
 اصوص  الضرر الخطلاق إشفاص غير محددين بذواتهم، فلا يمكن حينتها ن هؤلاء الأوو حيث الكم، 

 هذا في إخطدون  امعسؤوليةحكام ودون تطبيق  يحولا ممعاما  هنتا على حالتهم، بل يكون الضرر
 .1الشأن

ب الذي يقع على كاهل امعتضرر يج ءن العبوالضرر تعني  ةن خصوصيفإ على هذا الأساسو 
 المجموعة ن تكونوحيث يجب خرون عادة، شفاص الآضافيا لا يتحمله الأإعبئا  الضرورةن يشكل و

  .2الخصوصية ةتتجلى في ضررها صف حتىقصى حد ممكن ولى إ محدودةالضرر  امعصابة

شفاص الأ حالات نجدالعامة  ستشفائييةالإتعر  له في نطاق امعرافق امعوفي مجال الضرر الخاص 
 .ةباريجالإ اتعن التلقيح النتاجمة الخطيرة ثار الجانبيةوالأ امعتضررين بسبب امعضاعفات

 غر العادي للضرر: الطابع-2

 لعاديةامضار الجوار  يكون هذا الضرر من بين لاون امعقصود بكون الضرر غير عادي معنتاه إ
 .اليومية الحياة ور فيما النتاس بحسب المجرى العادي للأالتي قد يتعر  له

عادي ير ضررا غ هعلى كون حكمليالفرنسي معيار حجم الضرر  الدولةويتبنى قضاء مجلس 
 وتارة الضررLe Préjudice Exceptionnelستثنتائيي الإحيانا بلفظ الضرر ويعبر عنته  بحيث
يم ، وهو جسالعاديةار الجوار ضفهو استثنتائيي لأنه ليس من ضمن م Préjudice Graveالجسيم 
حالة وم في هنتا تق امعسؤوليةن و مور، فبماالأن هذا الوص  يتفق مع منتطق و حجمه، حيثلى إالنتظر 

  .امعسؤوليةلا انتفت هذه إو  الجسامةن يكون الضرر على قدر من و، فلابد أي خطوعدم وجود 

                                                             
 . .179سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص -1
 .50، ص.1988مصر، ومام الأعباء العامة كأساس للمسؤولية الإدارية، منتشأة امععارف، الإسكنتدرية،  ثابت غبريال، مبدو امعساواة وجدي-2
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ن يتحمل وي و ة،اديالع ةضرار التي تفوق مخاطر الحيايقتصر التعويض فقط على الأ نووينتبغي 
 ان يبلغ حدوه ليس معنتا فراد، وكون الضرر غير عاديبغيره من الأ ةضافيا مقارنإطالب التعويض عبئا 

فيها  ، بحيث لا يتحملةالتي لا يمكن اعتبارها غير عادي الجسيمةضرار من الأ الجسامة، فهنتا من 
 امعتعلقة الطبية امعسؤولية نطاقوفي  .الذي يتحمله كل مواطن دنىالأيتجاوز الحد إضافيا امعتضرر عبئا
 ةكان جسيما بدرج  إذاجباري يكون الضرر غير عادي الإ ات التلقيحعن عملي النتاجمة الأضرار

تحملها في ي من تلك التي وكبرامعريض  هادكبتيضرار التي ن يكون حجم الأوحيث يجب  ،ستثنتائييةإ
 المحضة يةالقانونخاص وغير عاد من امعسائيل ذو طابع ن اعتبار الضرر هنتا إ فثمومن  ،خرىالحالات الأ

 .1النتقض ةقضاء محكموسلطان  ةالتي تخضع لرقاب
 

 :وقت تقدير الضرر ونشوء الحق في التعويض عنه: الفقرة الثانية

القاضي عليه  هن الجزاء الذي سيوقعإي، فستشفائيللمرفق العام الإ الإدارية امعسؤوليةذا قامت إ
 الإداريةازعات  نتعام في مجال امع كأصلوما دام تعويض هذا الضرر  لحقه الغير، وهو تعويض الضرر الذي 

معنى ذلك و تثنتاء، اس لاإن يحكم التعويض العيني وداري نقدا،  فليس للقاضي الإ في وغلب الأحواليتم 
في  للإدارة نيةامعد الإدانة وتعتبر ولكن بدفع مبلغ نقدي، يام بعمل مالا يحكم عليها الق الإدارةن و

تدهور لمعا  ةالغ ةهميوتكتسي  ةلأ،  الشيء الذي يجعل من تقدير الضرر مسةمالي ةدانإمعظم الحالات 
هنتا وجب  ، ومنالضارة الإداريةعمال الأ ة محلضحيلل الشرائيية القدرةعلى  تأثير سعار منالأ و العملة
وطول  جراءات التقاضيإ تعقدن لوقت نشوء الحق في التعويض عن الضرر وذلك لأ ةتحديد بدقال
ن يؤثر و امعمكن فمن سعارو الأ العملة ةذا ما اقترن مع تقلبات قيمإ الإداريةمدها،  لاسيما في امعواد و

قت الذي يد الو ن تحدإوعليه ف على امعبلغ الحقيقي للتعويض الذي سيحكم به جبرا للضرر النتاشئ،ذلك 
 لتين جوهريتين وهما:أيتم فيه تقدير الضرر امعوجب للتعويض يتطلب التطرق معس

  .وقت تقدير الضرر )أولا(:

  .وقت نشوء الحق في التعويض عن الضرر )ثانيا(:

                                                             

.180سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص.  -1  
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 :وقت تقدير الضرر أولا:

 لتعويض عنتهل التي تفصل ما بين تاريخ وقوع الضرر وتاريخ صدور الحكم امعقرر الزمنتية الفترةن إ
ر بر الضر لجل قابامعف امعبلغ النتقدي يكون من نتائيج ذلك اختلا طول، حيثوقتا و تستغرقن ويمكن 
  :تينضير فيز هنتا بين نم عنته، حيثوقت صدور الحكم امعقرر للتعويض ب مقارنة ،وقوعه تفي وق

 وقوعه:في تقدير الضرر بتاريخ  الإستناد-1

ن مجلس و م يجد1947 ةسنت ةلى غايإداري الفرنسي لإالقضاء ا على إجتهاداتامعطلع  إن
تقضي  ةن فكر م الضرر، انطلاقابل النتقدي لهذا ع الضرر لتقدير امعقاكان يعتمد على تاريخ وقو   الدولة
 في الضحيةلحق  لاحكم كاش إن الحكم القضائيي الصادر لاحقا للتعويض عن الضرر ما هو بأ

الذي كان  ائييالقض جتهادفالإيوم الحكم وليس منتشئ له، تعويض منتذ نشوء الضرر بتاريخ سابق لال 
 .1لتحديد امعقابل النتقدي له وقوع الضرربتاريخ  دعتداهو الإ نذإسائيدا 

ن بأ مور يقضين منتطق الأوحيث ، لايمجها العقل السليم ةمنتطقي الفكرةن هذه و وامعلاحظ
حيحا لو كانت ص القضائيي ا الطرحويظل هذ وقوع الضرر، ليه وقتإينتظر  نوتاريخ تقييم الضرر يجب 

ن يتفلل تلك ودون  وجيزة ةزمنتي ةجراءات التقاضي للحصول على التعويض عن الضرر تتم في فتر إ
 ستهلاكيةالإامعواد و  العملةسعار ومادام التحكم في سعار، و ارتفاع في الأو الوطنتية العملةتدهور في  الفترة

رر يكون كون التقدير النتقدي للض  الضحيةلدى  الشرائيية القدرةلى فقدان إذلك يؤدي  فكلغير ممكن، 
علي صدار الحكم قد يقل في الغالب عن امعبلغ الفإيوم  امعوضوع والذي ينتطق به قاضيوقوعه،  ةلحظ

 .الحكمصدور لجبر الضرر وقت 

م ما دا، الأحوالمثل هذه  فيهو السبب  جراءات التقاضيإمد ون طول وومما لا شك فيه 
يشتكي  الدولة تعويض ضد ىدعو إذا رفع الضحية فمع الضرر النتاشئ،  ةلا يتنتاسب البت التعويض هنتا
 التي سببت له الحصول على تعويض يقل عن قيمة الضرر، فإنه ليسالتقاضي  جراءاتإمد وفيها طول 

جراءات التقاضي يبرره وجود تلك القواعد إن طول ، ذلك لأ2سترفضهنتا  ودنى شك في ون دعواه 

                                                             
 ..182سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص -1

2- M. Waline، Droit administratif، op.cit. , p 896. 
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امعذكرات  الوقت اللازم للرد على لإعطائيهمطراف، وذلك حقوق الأ ةلى حمايإ راميةال الروتينتية ةالإجرائيي
 . غير العاديةلعادية و اوكذا طرق الطعن  الطبية امعتمثلة في الخبرة  التحقيق بإجراءاتالقيام الجوابية و 

خ وقوع بتاري دعتداجتهاد القاضي الإن الإوالفرنسي  الدولةاتضح لدى قضاء مجلس  قدو 
 عنته، حيثل لى العدو إدى به ومما  والإنصاف العدالةمبادئ مع تقدير مقابله النتقدي يتنتافى لالضرر 

مر كان الأ  إذاما بين  تاريخ تقدير الضرر في تحديدالقديم يميز فيه للإجتهاد تبنى اجتهادا حديثا مغايرا 
 ستغلال لى فقدان الإإي و ضرر مؤدو ،Dommages aux biens الأمواليتعلق بضرر يمس 

erte d'exploitationP 1 لوفاةإلى ا مؤديو ضرر وو ضرر جسماني و

Dommages .Corporels et Décès  
يتعلق بتحديد  يمافالدولة الفرنسي  لسيميز مج تعويض:بالفي تقدير الضرر بتاريخ صدور الحكم  الإستناد-2

 ،وفاةإلى ال ؤديةضرار امعو الأوضرار الجسمانية والأ الأموال سضرار التي تموقت تقدير التعويض بين الأ
 :دناهعلى النتحو امعذكور ونتوضحه سما مثل

 -ثيرا في مجال وهو ما لا يعنتينتا ك الأموالامعاسة  الأضرارفيما يتعلق  :بالأموالضرار التي تمس الأ
منتذ يتم تقديره ض ن التعويوهو  امعبدون إف ،العموميةضرار التي تسببها امعستشفيات تعويض الأ
يخ في التار  ن تقدير التعويض يتمإف الوقت،ذا استغرق حدوثه بعضا من إو  حدوث الضرر، تاريخ

جراء إيه ي في الوقت الذي يكون ممكنتا فو دد فيه نطاقه،حويت سبب الضرر الذي ينتتهي فيه
 .2لجبر الضرر اللازمةشغال الأ

 -ضرار و الأو الجسمانيةضرار لأمر انتدما يتعلق الأع: للوفاة المؤديةضرار الأ وأ الجسمانيةضرار الأ
حيث يجب ض، للتعوي امعقرر القضائيي كمتكون بوقت صدور الح العبرةن إف، لوفاةامعؤدية إلى ا

للدخل  ليةالفع الخسارةن يكفل هذا التقدير للمضرور تعويضا كاملا، وذلك بتعويضه عن و
 امععيشةستوى وم و امعرتبات جورتغير الأ عتبارخذ بعين الإالذي فقده بسبب الحادث، مع الأ

ات ر التطو عتبار لإا بعينالقاضي  يأخذفي الطلب، كما ذي يبث فيه القاضي التاريخ ال ةلى غايإ
                                                             

1- C.E. Ass, 21 mars 1947, compagnies générales des eaux, Rec. P.123 et Dame veuve aubry. 

Rec. P. 123, in Michel Rougevin-Baville, La responsabilité administrative, Ed. Hachette 

superieur, Paris, 1992, p. 153. 
2- Michel Rougevin -Baville, op.cit., p.154. 
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 معطالبةاالشفص امعتضرر في   تأخرذا إنه ولا إو بتنتاقصه، وللضرر سواء بتفاقمه  اللاحقة
امعفطئ من  تفادةاسالقائيل بعدم  مبدوللتطبيقا  التأخيرنه لن يستفيد من هذا إف التعويض
 الوقت الذي  في القائيمةعتبار الظروف خذا في الإآومن ثم يقوم القاضي بتقدير الضرر ه، أخط

 .1ةن يصدر فيه القرار عادوكان يجب 

رر النتاشئ عنتد تقدير امعقابل النتقدي للض العبرةن وحيث يتبنتاها القضاء امعدني،  الفكرةونفس 
كما   وطأته،  تخو ون يتفاقم الضرر وويستوي في ذلك  ،و القرار القضائييوالحكم  تكون بتاريخ صدور
 الغايةن لأضار، ليس بتاريخ وقوع الفعل الو  وتنتففض،و الوطنتية العملة ةن ترتفع قيمويستوي في ذلك 

صدار إتقدير الضرر وقت  ةذا تمت مراعاإلا إ الغايةحقق هذه تتولا من التعويض هي جبر الضرر، 
طور لى تإيرجع هذا الضرر لا ةن امعسؤول امعدني يستفيد من ذلك ولو كان تنتاقص شدإف، 2مالحك

امعدني  بسبب لا يد للمسؤولالضرر  أةذا اشتدت وطإما وجنتبي،  و لى سببإفي حد ذاته بل  الإصابة
 ضرر.فاقم الن يتحمل نتائيج تولا عن الضرر الذي تسبب فيه دون إخير مسؤولا فلا يكون هذا الأفيه، 

 يكون للمضرور الحق في طلب تعويض يضالحكم التعو  الضرر بعد اشتدت وطأة إذا ماوو 
يطلب تعويضا  نهلأي فيه ضامعق الشيئقوة بدو حتجاج عليه بمدون الإ الزيادة في الضرر بمقدار إضافي

 الحكم. وقت صدورعن ضرر لم يكن قد تحقق 

في الفترة الفاصلة فاقم الضرر تن وحدث و ذا إو  استئنتاف الحكم القاضي التعويض، ةوفي حال
يتضمن  بما يبرر تقديم طلب ةثاني درج ةقبل صدور قرار محكمو  ةجول در و ةر الحكم من محكمبين صدو 
 امعادةرد في و  حيثن ذلك لا يعد طلبا جديدا، ن طلبه هذا سيستجاب له لأإفعنته، التعويض  ةزياد

 امعشتركةام حكول امعتضمن الأالكتاب الأ الواردة ،الجزائيري والإدارية امعدنيةجراءات من قانون الإ 341
ت وطلبا  معقاصةاستئنتاف، ما عدا الدفع في الإ الجديدةيلي:"تقبل الطلبات ما القضائييةلجميع الجهات 

 ،اف واقعة"و حدوث اكتشولغير ا عن تدخل النتاتجةو الفصل في امعسائيل و امعقابلةدعاءات الإ استبعاد

                                                             
 ..184سابق، صسليمان حاج عزام، امعرجع ال -1
 .، ص.ص2007امعسؤولية الطبية، منتشورات الحلبي القانونية، بيروت، لبنتان،  علي حمادي الحليوسي، الخطأ امعهني والخطأ العادي في إطار إبراهيم-2

241-242. 



 صل الثانيالف الضرر الطبي وعلاقة السببية

 

136 
 

مر تعلق الأ اذإو و قاصةامع امعتعلقةاستثنتاء الطلبات  الجديدةتحظر تقديم الطلبات  نذإ مةالعا فالقاعدة
 لا كان مآلها الرفض.إو  ة دفاع جديدةبوسيل

يضا طلب الفوائيد وعلى ما يلي:"يجوز للفصوم  من ذات القانون 342 امعادةكما تنتص 
 ،معستأن اصدور الحكم  بعد امعستحقةخرى يجار وامعلحقات الأدل الإبتأخر من الديون و وما القانونية

  .به منتذ صدور الحكم" اللاحقةضرار عن الأ النتاتجةكذا التعويضات و 

د طلبا نه يعون هذا النتص قد جاء صريحا بقبول طلب التعويض على الرغم من ووامعلاحظ 
 .العامة القاعدةاستثنتاء من  ستئنتافالإ جهةمام و ةمر  لأول وقدم موضوعه،جديدا في 

ستوي سعار يوم صدور الحكم، ويالضرر هي بما تكون عليه الأ ةعنتد تقدير قيم العبرةن وكما 
 لضرر، ومااحدوث  تبما كانت عليه وق ةو تنتففض مقارنو الوطنتية العملة ةن ترتفع قيموفي ذلك 

 سعارالأ ةوضعي وو ةالعمل ةعلى قيم الطارئيةن التغيرات و تنتففض لأوسعار ن ترتفع الأويستوي في ذلك 
  في الضرر ذاته، ومعا كان امعسؤول امعدني ملزما بجبر الضرر كاملا، فإن التعويض لا يكون الا تعتبر تغير 

 .1كافيا لجبره إذا لم يراع في تقديره قيمة الضرر عنتد الحكم به 
 :نشوء الحق في التعويض عن الضرر وقت ثانيا:

ويض عن هذا قت نشوء الحق في التعتتعلق بو  ةلأيثير وجوب تقدير الضرر بتاريخ الحكم مس
ضي به يضا من تاريخ الحكم الذي يقوللمتضرر  أن الحق في التعويض عن الضرر ينتشوهل  الضرر، وي

د لا سيما في المجال العملي من حيث تحدي ةالغ ةهميون لهذا التمييز وذ إم من وقت وقوع الضرر، و
في الحق وء تحديد وقت نش ةلأن مسإوعليه ف .قتقادم والقانون الواجب التطبيحساب ال بدايةتاريخ 

نتذ تاريخ مولى تقضي بنتشوء الحق في التعويض عن الضرر الأتنتازعها فرضيتان، تالتعويض عن الضرر 
ضرر منتذ وقت بنتشوء الحق في التعويض عن ال في حين تعتد الفرضية الثانيةصدور الحكم التعويض، 

 تي:نتتنتاوله كالآسوهو ما  ،وقوعه

عن  اعتبار نشوء الحق في التعويض إنالحكم: في التعويض عن الضرر منذ تاريخ صدور  الحق نشوء-1
ساس وعلى  ،وليس ابتداء من تاريخ حدوث الضرر ،الضرر يسري منتذ تاريخ صدور الحكم التعويض

                                                             
 .186حاج عزام، امعرجع السابق، ص.  سليمان-1
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ل حقا غير محدد ظن الحق في التعويض يوليس كاشفا له ولألحكم التعويض هو حكم منتشئ للحق ن او
 .1دار فالحكم هو الذي يحددهامعق

تعرضنتا لها  بتحديد تاريخ تقدير الضرر التي امعتعلقةتساير سابقتها  الفكرةن هذه و امعلاحظو 
 نولك ودليلهم في ذالعادي، وو داري سواء الإ جتهاد القضائييوالتي لقيت قبولا من طرف الإ، آنفا

 لإدارية، وتتحققا امعسؤوليةفيه وركان لا منتذ اليوم الذي تكتمل إالضرر لا يكون قابلا للتعويض 
ا في مجال يضوالحق في التعويض،  كذلك  ينتشأوقت حدوث الضرر  منتذ لأنهركان فيه شروط هذه الأ

ما تم التطرق ثنتائييا وغير عادي كستذا كان الضرر اإلا إنها لا تقوم و، فبما  أالتي تقوم دون خط امعسؤولية
 لا من اليوم الذي يصبح فيه الضرر غير عاد.إيض الحق في التعو  أومن ثم لا ينتش ،له

 السابقة فقرةالفي  الواردة ةوعلى نقيض الفكر   في التعويض عن الضرر منذ وقت وقوعه: نشوء الحق -2
ن لأتعويض عنته، الحق في ال لنتشوءوقوع الضرر كتاريخ عتداد بوقت نه يجب الإولى إغلب الفقه ويذهب 

نما إ لا منتشأ له،  فالحق في التعويضو ن يكون كاشفا لهذا الحق و نكالحكم الصادر التعويض لا يم
 امعسؤوليةان ركومنتذ قيام  إذنامعدني،  فينتشئ هذا الحق تاه امعسؤول ومصدره العمل غير امعشروع الذي 

، قدام على العمل الضار امعشروعو الإو الخطأوليس من ارتكاب  ضررالالضبط منتذ حدوث و ، امعدنية
و هعض الحالات قد يتأخر وقوع الضرر لفترة بعد ارتكاب الفعل وو السلو  الضار، كما لأنه في  ب
سواء لنتقص  امعستشفى، قامتهإمعستشفى بعلل تكون قد سببتها له امعريض بعد مغادرته ا ةصابإالحال في 
قد تعر  لها كون التي ي الطبية للأخطاء نتيجةو و، الطبيةالتعقيم غير الجيد للمعدات جراء وو  النتظافة

 .2خلال وعمال التشفيص والعلاج

ض عن الضرر التعوي وجوب تقدير بضرورةلى القول إقد يؤدي  الفكرةن التسليم بهذه وغير 
التي تقضي  القاعدةالذي يخال   به، الشيءتاريخ النتطق الحكم من ابتداء من تاريخ حدوثه وليس 

 اليه. الإشارةم مثلما سبقت منتذ تاريخ الحك دن مقدار التعويض عن الضرر يتحدبأ

لى وجوب إ فكرةالحدثه التسليم بهذه ورفع التنتاقض الذي إلى الفقه  بعض اتجهولهذا فقد 
 الضرر، بينتمامنتذ حدوث  أينتش فالأوللتزام بدفع التعويض، لتزام بتعويض الضرر وبين الإالتمييز بين الإ

                                                             
 . 187، ص.السابقامعرجع  سليمان حاج عزام،-1
 ..188م، امعرجع السابق، صحاج عزا سليمان-2
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عتداد بهذا في يجب الإ الحكم، ولذلك صدوروقت  بدفع تعويضلى التزام إتحول يتعويض هذا الضرر 
 .1تقدير مبلغ التعويض

وهو حق  ررنشوء الضالفعل منتذ  ألتزام بدفع التعويض ينتشن الإوي سديد اعتبار ور  هوو 
ان مورثهم عن تعويض الضرر الذي ك القضائيية امعطالبةيمكنتهم  الورثةن هؤلاء وي و، الورثةلى إينتتقل 
 .له ضحية

 ت الضرر وانتفاءه:الفرع الثاني: اثبا
 ثبات الضرر ثم لانتفائيه على النتحو الاتي:طرق في هذا الفرع لإنت

 :الفقرة الأولى: اثبات الضرر

ا  الضرر ثبات )وولا(، ثم افتر سنتتعر  في مجال اثبات الضرر لعدة عنتاصر وساسية بدءا بعبئ الإ
 )ثانيا(.

 اثبات الضرر: أولا: عبئ
 فإن عبئ اثبات الضرر يقع على عاتق من يدعيه، إلا ونه في مجال ثباتطبقا للقاعدة العامة في الإ

على  ءذا العبنه قد يخف  من هإداري، فدارية ونظرا للدور الإيجابي الذي يلعبه القاضي الإامعسؤولية الإ
نتد دليل قدمه امعتضرر امعزعوم يشكل سيخير، بشرط ون يكون ما ن يكتفي بما يؤكده هذا الأامعدعي بأ
 ن يكون ما قدمه امعدعي يقوم على مجرد افتراضات.ونه لايكفي لأ ابتدائيي،

 ثانيا: افتاض الضرر:
مفترضا  تبعد ون يكون الضررسثبات، ويواقعة مادية ينتبغي ون يكون واجب الإهو ن الضرر وصل الأ إن

حيث لايمكن الحديث عن نشوء ضرر  ،خلال بمصلحة مالية للمضرورطامعا ون الضرر امعادي هو الإ
فعلي مالم يتكبد امعضرور خسائير في ماله وفي قدرته على الكسب وو تحمله لنتفقات العلاج. غير ون 

د الذي تجاه السائيشفاص والإداري خصوصا ومع التطور في حماية حقوق الأالقضاء عموما والقضاء الإ

                                                             
 .211-209، ص.ص 1992سعيد، نظرية التعويض عن الضرر امععنتوي، امعؤسسة الوطنتية للكتاب، الجزائير،  مقدم-1
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ن مجرد وعتبار ى احيانا افترا  الضرر علو لصبح يقبو ،عتراف التعويض عن الضرر امععنتوييقضي الإ
 .1ثبات الضررعتداء على الحياة الخاصة ينتشئ الحق في التعويض دون حاجة لإالإ

 الفقرة الثانية: انتفاء الضرر:

ير )وولا( ثم لحالات وجود ضرر إلا ونه غ صلاوانتفاء الضرر لحالات عدم وجود ضرر  سنتتطرق في مجال
 معترف به كضرر موجب للتعويض )ثانيا(.

 دارية بانتفاء الضرر:المسؤولية الإأولا: انتفاء 
ذا انتفى إدارية وامعسؤولية امعدنية على السواء، فلا تقوم هذه امعسؤولية مادام الضرر ركنتا في امعسؤولية الإ

لدولة اوجوده على الرغم من توافر الخطأ وو العمل الضار امعشروع، ولقد ثبت من اجتهادات مجلس 
 جراء تدخل طبي ضروريلتزام بتبصير امعريض استشفى سببه تخل  الإم أفي قراره امعتعلق بخط الفرنسي
ضرر، وو  لم يترتب عنته وي أعلامه بكافة البدائيل امعمكنتة ومدى خطورتها، إلا ون هذا الخطإلحالته مع 
، حيث كان من امعفرو  ون يتم تبصير Angioplastieوعية مر بتدخل جراحي لتوسيع الأيتعلق الأ

خرى على الرغم من ونها لا تقل خطورة عن هذا التدخل مثلما هو عليه الحال علاج الأامعريض ببدائيل ال
 .2في عملية توصيل الشرايين

 ثانيا: واقعة الحياة ليست ضررا موجبا للتعويض: 
يس ن التدخل الطبي الفاشل للحيلولة دون تمام حمل غير مرغوب فيه لوإن امعتفق عليه فقها وقضاءا هو 

نها ضرر موجب ون تكي  على ويصح  لان ولادة طفل تمثل واقعة حياة و عويض، اعتبارضررا موجبا للت
واقعة  يز اعتبارنسانية والذي لايجللتعويض، ويستدلون في ذلك على امعبدو الدستوري الحامي للكرامة الإ

 لفرنسيا ن الطفل امعولود كائين بشري وليس شيء، ولقد تم تقرير هذه القاعدة القانونلأ الحياة ضررا
تمعة ثر قرار الغرف المجإعلى  ،بحقوق امعرضى وجودة نظام الصحةامعتعلق  2002 مارس 04امعؤرخ في 

نسبة إلى طفل يدعى  ،" "perruche في قضية 2000نوفمبر  17لمحكمة النتقض الصادر في 
مت وثنتاء ر قا ون يحصل على تعويض إذا كانت ومه قد حلا بيريش"، مؤداه ونه يحق معن ولد معوّ يكو "ن

الحمل من الإجها  الإرادي نتيجة خطأ طبي. وقد شرحت محكمة النتقض الفرنسية في تقريرها السنتوي 

                                                             

.162سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص.  - 1  

2 -C.E., Assemblee, 19 mai 2004,N°216039,http://www.légifrance.gouv.fr 
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ون الولد لايحصل في هذه الحالة على التعويض لأنه ولد، فالتعويض ليس عن الولادة، وإنما عن الضرر 
لكرامة الإنسانية ق مع اوللولد حق خاص بتعويض يتيح له ون يعيش بشروط تتواف ،النتاشئ عن العاهة

 وإذا اكتفى القضاء الحكم للوالدين ، الرغم مما هو عليه من عاهة
التعويض فقط عما وصابهما من ضرر متمثل في نفقات العلاج الإضافية وو تعطيل وعمالهما امععتادة 

الولد في  لإلخ، فإنه يخشى ون يهدر مستقبالزوجية..بسبب الإهتمام العلاج وو تبديل نمط حياتهما 
  .1حالة وفاة الوالدين وو وحدهما، وو وقوع الطلاق بينتهما

 :بين الضرر ومسببه السببية علاقة :المبحث الثاني

تطبق في مجال  ةقانوني ةن يكون نظريوجدلا فلسفيا قبل  السببية علاقةفي  البحث وثارلقد 
التي تربط بين  الصلةنها و السببية ةفكر الفلسفي ل التعري فجنتائيية، و وكانت   ةمدني القانونية امعسؤولية

 .للأخرىحداهما سبب إن واقعتين على نحو منتطقي يجعل من امعقبول القول بأ

لم  إذاعن  عمالهاوعن  ةالنتاجمضرار عن الأ للمرافق الطبية الإدارية امعسؤوليةلا تقوم  نهإوعليه، ف
 ما يصطلح عليه في بها، وهذادعى ضرار امعوالأ امعشروعةعمال و الأوخطاء بين الأ ةتكن هنتا  صل

 .  السببية ةبعلاق الإداريةو و امعدنية امعسؤولية قواعد

 امعرافق الطبية تأتيه متنتاع الذيو الإو بين العملالصلة التي تربط بوجه عام  السببية ةعلاق تعتبر
 .هذا من جهة والأضرار النتاشئة عنتها هاو سير و هاتنتظيمسوء من جراء 

من  الطبية قرافللم الإدارية امعسؤوليةفي نطاق  بيةبالس العلاقةتحديد  فإن ومن جهة وخرى، 
لتي تؤدي سباب اوعدم وضوح الأ ،لى تعقيدات الجسم وتغير خصائيصهإها النتظر ر سوعمور و شق الأو
جسم  ةتركيبك  ةو غير ظاهر و ةلى عوامل بعيدإسباب الضرر الحاصل وتعود  ، فقدالظاهرةلى امعضاعفات إ

 .2الوقوف على حقيقتها وومر الذي يصعب معه معرفتها وهو الأر، امعضرو 

                                                             

.05، ص.2002، ه معاقا، دار النتهضة العربية، القاهرة، مصرداهد، تعويض الطفل عن ميلابو الحسن مجووسامة  - 1  
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 متزامنتةو وعلى تدخل امعستشفيات  سابقةو العوامل ون تكون هذه الظروف ويستوي في ذلك 
  ةهي متنتوع ةن هذه الظروف والعوامل التي تحيط بكل واقعوعليها. وبما  ةو لاحقومعها 

في حل  لآراءاتعددت  والخفي، ولهذاوالشاذ والظاهر منتها  وامعألوفالضعي  والقوي  ومتعددة، ففيها
 .1التشريعيةفي ظل غياب الحلول  بها، لاسيما امعتعلقةامعسائيل 

تستنتد  ةت مسؤوليكان  الإدارية، سواء امعسؤوليةالركن الثالث في هي  السببية علاقة التالي فإن
توافرت  والسببية ول علاقةانتفت  إذا لا تقوم امعسؤوليةن إف خطأ، وعليهو دون و الخطأساس وعلى 
 خرى.ركان الأالأ

، امعطلب الأول() بعلاقة السببية امعرتبطةنتظريات التعر  للوسيتم تقسيم هذا امعبحث 
  .)امعطلب الثاني( الات انعدام امعسؤولية لإنتفاء علاقة السببيةلحتطرق الإضافة إلى ال

 :لسببيةا علاقةب المرتبطةالنظريات  :ولالمطلب الأ

 طرحه في به من خلال التطرق للجهود التي جاء بها الفقبين الضرر ومسبّ  السببية علاقةنتنتاول 
 .سببيةال ةجتهادات فيما يتعلق بعلاقرساء الإإدور القضاء في  السببية، وكذا علاقةنظريات 

و في و يةلجنتائيا امعسؤوليةسواء في نطاق  السببية ةرابط ةهذه النتظريات لحل مشكل ولقد ظهرت
وعتها خذت العديد من قواعدها من القانون الخاص وطوالتي  الإدارية امعسؤوليةثم  ،امعدنية امعسؤوليةنطاق 

 القانونيةالقواعد  عداري في ابتدا بفضل الدور الفعال للقضاء الإ ،لتتلاءم مع خصوصيات القانون العام
 .القانون العام عن القانون الخاص تميز ةنشاء قواعد جديدإلى إحيانا ويعمد  نشائيها، وقدإو 

 الفقهية:النظريات : ولالفرع الأ

تعدد  ةفي حال بيةبالس علاقةشكال الذي تطرحه مام الإويدي الأ فالفقه مكتو  لم يق 
تلو  الواحدةيا لى الوجود تدريجإظهرت  بشأنها، حيثنظريات  عدة يصوغ الضرر، فراحامعتسببين في 
نظرية  تبرز ،وابلا من سهام النتقد ولى وتتلقىالأ النتظريةعيوب ومساوئ ن تتضح ونه بعد و إذ الأخرى،
   .وهكذاا تهكمال النتقص الذي اعترى سابقإعلى  ةنها قادر ويفتر   وخرى

                                                             
 ..153، ص1998، الجزائير، ديوان امعطبوعات الجامعية، ”الجريمة“-الأول الجزء-م العا القسم-العقوات الجزائيري  الله سليمان، شرح قانون عبد-1



 صل الثانيالف الضرر الطبي وعلاقة السببية

 

142 
 

           

ن عامعرافق الطبية سقاط وحكام هذه النتظريات على مسؤولية بإ وعلى هذا الأساس سنتقوم
  ة.الإجباري اتالتلقيح

 :السبب القريب ةسباب ونظريتعادل الأ ة: نظريالفقرة الأولى

 ظهورها،وفقا لتاريخ  السببية علاقةفي  طرحتتبعا للمنتطق السليم ينتبغي تنتاول النتظريات التي 
وذلك على  (،نياثا) السبب القريب ةثم نظري (،ولا)و سبابتعادل الأ ةنظري البدايةسنتتنتاول في  حيث

  النتحو الآتي:
    La théorie De L'équilibre Des causesسباب تعادل الأ ةنظري ولا:أ

، لسببيةا ةعلاق ةجل حل مشكلولى الوجود من إظهرت  ةول نظريوسباب تعادل الأ ةتعد نظري
 لنتظريةاوفحوى هذه  ،الفقه الفرنسيبعض تبنتاها  "، كماVon buri" معانيسسها الفقيه الأووقد وضع 

نه في نظر وي و ،1ه معا وقع يعد سببا منتتجا لهلولا الضرر، بحيثحداث إن كل سبب ساهم في و
لكل  ويعزى ةواحد ةلى نشوء الضرر تقع في مرتبإدت وسباب التي ن جميع الأو النتظريةصحاب هذه و

ة سميت بنتظري الضرر، ولهذانشا وسباب هو وحده الذي كل واحد من هذه الأ  الضرر، وكانمنتها هذا 
 .سبابالأتكافؤ و وسباب تعادل الأ

من حيث  ادلةمتعلى نشوء الضرر إدت والتي  امعتعددةسباب ن جميع الأإف النتظريةذه له افقو 
ضعيفة، و و ةقوي سبابهذه الأ تكانما  ذا إالنتظر  صرفب امعسؤوليةتحميل مسببها  فيو سنتاد الضرر لها، إ
على قدم  سباب تق نشاء الضرر فكل هذه الأإو بقدر قليل في وكونها قد ساهمت بقسط كبير   وي
 .  2النتتيجةحداث إفي  معساواةا

                                                             
1_ Boris Starck, Droit civil- obligations- responsabilité délictuelle, 3émé éd.  Par Henri 

Rolland et Lauren Boyer, librairie de la Cour de cassastion, 27 place Dauphine, Paris (Litec) 

1985, P470.  
 ..153عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص -2
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ستشفى، امعلى إستوجب نقله إحيوان مصاب بداء الكلب  ةن شفصا تعر  لعضولو  وفرضا
يعاني من  لقاح فاسد مع علمه بأن امعريضبجرعة وعنتد استقباله من الطاقم الطبي قام الطبيب بحقنته 

  فلاحظله،  خطيرة اتلى حدوث مضاعفإدى ومما  اللقاح مكونات حساسية مفرطة من

لى إدى و امم في وقت وجيز ذلكب الوقائيي والطبمصلحة علم الأوبئة رئييس  ذلك ولم يخطر امعمر 
؟ ومن الوفاةث حدو لوفاة؟ بل من هو امعتسبب في إلى افما هو السبب الحقيقي امعؤدي  ،امعريض ةوفا

بر تصنتيع مخ ل منيكون ك النتظرية هذه وحكام بتطبيقو  .الذي يقع على عاتقه تعويض هذا الضرر؟
د ساهموا ق الدرجة، لكونهمبنتفس الوفاة  التسبب في نوامعمر  مسؤولون جميعا عوالطبيب  اللقاح

تي ساهمت في سباب الن جميع الأبأ يرونسباب تعادل الأ ةنظري فمؤسسو ،النتتيجةحداث إجميعهم في 
الدرجة   فسه بنتسببين فيل عن الضرر النتاشئ جميع امعتأيس ومتكافئة، حيث متعادلة النتتيجةحدوث 
 .1النتتيجةلى هذه إ امعؤديةسباب بين الأ امعطلقة امعساواة تأخذ النتظريةفهذه  ،فقط وحدهملو قام به  كما

 ول، سواءلأانشاء الضرر والتي تلت العامل إفي  امعساهمةن الظروف والعوامل و إلى تجدر الإشارة
 للنتتيجةا و السلو  سببويعتبر الفعل  ه، حيثلولاما كانت لتحدث  له ةو لاحقو متزامنتة معهوردت 
من العوامل  و عاملوكل ظرف   امعسؤوليةركان ونه يعتبر سببا تكتمل معه وذلك  ، ومعنىةعام ةبصف

 .ةير محققغ النتتيجةن يجعل وو ذا  من ون تخل  هذا العامل أكان من ش  إذا النتتيجةحداث إفي  امعساهمة

 ةببها رابطقطع بس ون تتسبب في الشاذةعوامل لل يمكن هنتا، هلسؤال الذي يطرح نفسه الو 
 السببية ةابطلا تقطع ر  الشاذةن العوامل إ :بقوله ستاذ عبد الله سليمانالأ يجيب عن ذلك السببية؟
لرغم من لشفص امعدعى عليه قائيما على السنتاد الضرر إيبقى ون بشرط  ،سبابتعادل الأ ةلنتظري طبقا

 .2تدخل العامل الشاذ

 ةنسب مهما كانت حداث الضررإي طرف في و ةتستبعد مسؤوليلا  النتظريةن هذه وحظ فامعلا
هذه عابت و هي التي امعتعددةسباب بين كل الأ امععادلةن هذه وو  ،و بقدر قليلومساهمته بقدر كبير 

 .امعساواةعلى قدم  النتتيجةحداث إالتي تضع السبب الفعال وغير الفعال في  النتظرية

                                                             
1- Helene courtois, faute et lien de causalité dans la responsabilité délictuelle (Italie)، étude 

comparative dans les pays du Marché commun, Ed. A.  Pedone, 1985, p.155. 
 ..155الله سليمان، امعرجع السابق، ص عبد-2
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 صنتيع اللقاحمخبر تكل من خطاء  ووالذي تجتمع فيه  سابقا، وردناهوامعثال الذي لى إوالرجوع 
الضرر، حداث إسباب بمعزل عن تلك التي ساهمت معه في لى هذه الأإالطبيب وامعمر ، فلو نظرنا و 

لى تلك إؤدي ي نه لاولا إخرى سباب الأالأ رفاضتلنتشوء الضرر مع  الفرصةن كان يهيئ إنه و بأ لوجدنا
 جحافا في حقه.إرهاقا له و إمسببه تعد  مساءلةن إف بمفرده، والتالي يجةالنتت

جميع  ةجهالتي تتفذها في موا للمساواةوذلك نظرا  ،للعدالةمجافاتها  النتظريةيؤخذ على هذه و 
القوي، لسبب ا ةنشاء الضرر معاملإن يعامل السبب الضعي  في بأ عقليكي    إذ ،امعتعددةسباب الأ
سبب اعتباره لي للى التفسير الفلسفإستنتادا إ امعادي الطبيعةفي عالم  النتظريةراء هذه آق مكن تطبيوذا إف

لى إستنتادا إ لوضعيانه لا يجوز تطبيقها في عالم القانون إف، الظاهرةحداث إفي  متساهمجموع القوى التي 
 .1الضحيةضر وسبب امعباشر الذي اليركز على  الذيالقانوني امعنتطق 

الفعل  عن ةللمسؤولي النتسبةتطبيقها  ومكن إذا لأنه العمومية معبدو النتظريةهذه  تفتقدو 
ستشفيات امع سؤوليةم نبشأ سيمالاعن فعل الغير  امعسؤوليةتصلح للتطبيق في نطاق  لا نهاإفالشفصي، 

 .ةجباريالإ اتالتلقيحالعمومية عن وفعال تابعيها في مجال 

ل أن يسوتحديد الضرر الذي يجب  ةمكانيإلى عدم إستؤدي  للسببية امعتسعة الفكرةكما ون 
فص :" يكاد يحس كل شنظرية تعادل الأسباب بقولهحد الفقهاء عن وحيث عبر  ،2الخطأعنته مرتكب 
 .3لام في العالم"عن الآ امعسؤوليةبنتصيبه من 

 جة، فهيبنتفس الدر حداث الضرر إفي  امعساهمةسباب تعتد بجميع الأ النتظريةوما دامت هذه 
 ةرر دون مفاضلكل امعتسببين في الض  ةلى قيام مسؤوليإتؤدي  لأنهاامعريض  ةبساطتها تخدم مصلح على

 ئيي.جتهاد القضاقد لقيت قبولا من جانب الإ النتظريةن هذه فإ اليتلسباب، واالأبين هذه 

 

 

                                                             
 ..195حاج عزام، امعرجع السابق، ص سليمان-1

 وما بعدها. 216، ص .1962 سوريا، ، مطبعة جامعة دمشق،2عة على الأشفاص، طالفاضل، الجرائيم الواق محمد-2
 ..274، ص2002، امعؤسسة الوطنتية لفنتون الطبع، الجزائير، -امعستحق للتعويض العمل -فيلالي، الإلتزامات  علي-3
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   السبب القريب: ةنظري ثانيا:

سباب التعادل الأ ةالتي جاءت بها نظري العدالة لروح والمجافيةمنتطقيا  امعقبولةنظرا للنتتائيج غير         
ن تحد من و لها يمكنة التي تعرضنتا لها، فقد حاول كل من الفقه والقضاء البحث عن نظريات بديل

  .السبب القريب ةها نظريضنقاوحيث ظهرت على  لها، امعقبولةالنتتائيج غير 

 ة في حلقخيرالضرر له هو السبب الأ سنتادن السبب الذي يعتد به في او ومفاد هذه النتظرية       
لى إقرب هو الأ خيرن السبب الأو النتظريةهذه  وحيث يعتبر مؤيد ،امعتعددة امعؤثرةسباب تسلسل الأ
قبله من  يأتيي وخر سابق عليه آولهذا فهو العامل امعنتتج لها والذي يحجب كل سبب ، النتتيجةتحقيق 

دون سواه من  ارةالض النتتيجةفهو وحده الذي تسنتد له ومنته  ،امعتعددة للأسبابحيث التسلسل الزمني 
لها وهي  ةمماثل ةنظري أنشأداري فالإقبولا لدى القضاء  النتظريةولقد لقيت هذه  .1سباب التي سبقتهالأ
 التقارب في الزمان وامعكان. ةنظري

هو  كون السببف، ةمانع ةنها ليست جامعوالسبب القريب  ةما يلاحظ على نظري نوغير 
نه ومعنى هذا  امعتعاقبة، ليسسباب الأ ةسلسل ةحلق نهايةفي  يأتيقرب من حيث كونه و هو الأوخير الأ

في حجم  اوتأثير  ةشد قو وفقد يكون السبب الذي يسبقه في الترتيب في الضرر،  وحده هو امعتسبب
ر دخير الذي يكون قد ساهم في حجم الضرر بقللسبب الأ امعسؤوليةن نحمل ويعقل  الضرر، فهل

 .2الضرر؟ثرا الغا في حجم وحدث ونه وول على الرغم من ونستبعد السبب الأ يسير،

 :الملائمة السببية ةالسبب المنتج ونظري : نظريةالفقرة الثانية

سباب تعادل الأ ةالتي جاءت بها نظري العدالةلروح  والمجافيةمنتطقيا  امعقبولةلنتتائيج غير لنظرا 
ريات حاول كل من الفقه والقضاء البحث عن نظ علاه، فقدولها  قنتاتطر السبب القريب التي  ةونظري
هما  تانذلك نظري ثرإعنتها، حيث ظهرت على  امعترتبة امعقبولةن تحد من النتتائيج غير و لها يمكن ةبديل
  (.ثانيا) امعلائيمة السببية ةونظري (،ولا)و السبب امعنتتج ةنظري

                                                             
1 -Dominique Coudert et Régis Fouques, duparc, faute et lien de la causalité dans la 

responsabilité délictuelle (Italie), étude comparative dans les pays du marché-commun- 

édition A. Pedone, Paris, 1985, p.53. 
 . 196حاج عزام، امعرجع السابق، ص. سليمان-2
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   السبب المنتج: ةنظري ولا:أ

ب القريب، السب ةسباب ونظريالأ تعادل ةنقا  نظريوعلى  ةالتي ظهرت مباشر  لنتظريةاهي و         
شراح ربط بعض  يثح، تعادل الأسباب ةالتي كانت تتربع عليها نظري امعكانة النتظريةولقد احتلت هذه 

 Théorie Desتحمل التبعة  ةورواج نظري ةسببيلما يتعلق افي ه النتظريةبين رواج هذ القانون

Risques. يه سبب الضرر لإن يسنتد ولا يمكن  امعدعى عليهن والسبب امعنتتج على منتطق  ةوتقوم نظري
ن يكون وي و للمدعي، الواقعة النتتيجةخير اتصال مباشر ذا كان لهذا الأإلا إ النتاشئ عن سلوكه الضار
 يعتبر تي: هللآابطرح السؤال  نفيها، وذلك وو السببية ةرابطثبات إبحيث يمكنته ة هذا السبب من القو 
دعى به كفيل بتحقق الضرر امع  امعألوفةو ومنتها  الشاذةسباب سواء كانت الأ سباباستبعاد اقي الأ

 .ولا؟و

 الإجابةانت ك  عليه، وإذاامعدعى  ةواجهفي م السببية ةقامت رابط الإيجاب الإجابةكانت   وإذا
 .النتظريةوفقا لهذه  السببية ةالسلب انتفت رابط

نه لا يتحقق لكو  دقةالل تعوزه ن القول بوجود سبب واحد للضرر قو و النتظريةذه على ه ويأخذ
في  تأثيراقل ولا لكونها إلشيء  وجدت لان إنه لا يصح استبعاد اقي العوامل و حيان، كماالأفي معظم 

ال و الفعونتتج و امعوشد التمييز بين السبب الأ صعوبة النتظريةكذلك على هذه   يأخذ كما  ،الضررنشاء إ
 ةرينقاضها نظولى هجرها فقامت على إدى وسباب في حال تعددها، الشيء الذي بين عدد من الأ

 .1امعلائيمة السببية

  الملائمة: السببية ةنظري ثانيا:

 الشأنما هو ك  للعدالةهمها مجافاتها وو  ةبقالتي لم تسلم منتها النتظريات السانتقادات بعد الإ          
 النتسبةما هو الحال كسبب الفعال وغير الفعال  البين  التفرقة صعوبةو و سباب،لأتعادل ا ةلنتظري النتسبة
نه التي تقضي بأ ةامعلائيم السببية ةنقا  هذه النتظريات نظريوفقد ظهرت على السبب امعنتتج،  ةلنتظري
ن يؤدي وته ستطاعاذا كان فعله الضار إ عن نشوء الضرر للمدعي ن يكون امعدعى عليه مسؤولاويمكن 

 لىإفهذا الضرر ينتسب ذلك الضرر،  إلى إحداث للأمورى العادي بحسب المجر 

                                                             
 . .198الحاج عزام، امعرجع السابق، ص سليمان-1
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لى انقطاع إولا يؤدي  امعألوفة العاديةبحسب الظروف والعوامل  لإنشائيهذا كان فعله ملائيما إمسببه  
 ام.ع السببيةكأصل ةلى انقطاع علاقإتؤدي  الشاذةن العوامل إف امعفالفةوبمفهوم ، 1السببية ةعلاق

عينتا ن حادثا مون فحواها يتمثل في و موضوعي، حيثساس وعلى ذن إ النتظرية هذه وتقوم
امععطيات  لىإ ستنتادالإو للأمور يمكن حسب المجرى العادي  نشوؤه ةلحظما كان  إذاالسبب  يكون هو
 .صعوبةن تطبيقها لا يخلو من و الضرر، وامعلاحظن يتوقع منته حدوث و العلمية

تمثل  امعلائيمةببية الس ةن نظريووقضاء هو  ان امعتفق عليه فقهإفرية، وفي مجال تقييم هذه النتظ
 ةريب ونظريالسبب الق ةسباب ونظريتعادل الأ ةلكونها تتفذ مركزا وسطا بين نظري الأقرب ةالنتظري
سباب، تعادل الأ ةكنتظري  سبابفلا هي تدين جميع الأ عتداليضا تتميز الإو امعنتتج، ولكونهاالسبب 

 وتتلافى السابقة تجمع بين محاسن النتظريات نذفهي إ .السبب امعنتتجة بسبب وحيد كنتظري ولاهي تكتفي
منتها دون  معألوفةاعتداد العوامل نشاء الضرر والإإوذلك بتمييزها بين العوامل التي تساهم في  عيوبها
في  فةألو معاعوامل نفا والذي تظهر فيه الآليه إكما هو الحال في امعثال الذي تطرقنتا    ،2الشاذةالعوامل 
لقاح  سويقتول في الأالخطأ امعمر ، حيث يتمثل أ الطبيب وخطأ وخط فبر امعصنتع للقاحامع أخط

ينتما يتمثل الخطأ ب علم الطبيب بوجود حساسية مفرطة من اللقاح، الثاني فيالخطأ بينتما يتمثل فاسد، 
امعضاعفات  نع والطب الوقائيي علم الأوبئة صلحةمرئييس  خطارالثالث في تأخر امعمر  الفادح في إ

 التلقيح. بعد امعسجلةالخطيرة 

ستبعادها لإ ةتحكمي ةالنتقد حيث اعتبرت نظريسهام  لم تسلم من نهاإفوعلى الرغم من ذلك، 
جماع الذي لقيته هميتها بدليل الإون هذا النتقد لم يفقدها ولا إنشاء الضرر، إفي  امعساهمةلبعض العوامل 

 .3والقضاء من طرف كل من الفقه 

                                                             
 ..158الله سليمان، امعرجع السابق، ص عبد-1

 ..199حاج عزام، امعرجع السابق، ص يمانسل-2
 .وما بعدها 304، ص. 1977النتهضة العربية، القاهرة، مصر،  ، دار-العام القسم-نجيب حسني، شرح قانون العقوات  محمود-3
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 :دارينظريات القضاء الإ: الفرع الثاني

لمرافق ل الإدارية امعسؤوليةعتراف في الإ متشددا ،بداية الأمرداري في القضاء الإلقد كان 
لى إوء فكان يتشدد في اللجبحجم التعويضات،  إثقال كاهلهامن  العامة الخزينتةحفاظا على  العامة
 .امعباشرةضرار غير لتالي استبعاد الأوا، السببية ةعتراف بقيام علاقالإ

بين عمل امعرفق  شرةالسببية امعبا علاقةلابد من توافر  ةفق الطبياامعر  ةمسؤولي فلقياموكأصل عام، 
ضرر امعدعى به غير كان ال  إذا الإدارية امعسؤوليةتنتتفي  امعفالفة وبمفهومعنته، الطبي العام والضرر النتاجم 

 دارية. لإداري في فرنسا يبتدع قواعد تتفق مع علاقة السببية في امعسؤولية الإ، ومن ثم راح القضاء امباشر

 والزمان: تقارب المكان  ةنظري الفقرة الأولى:

عتبار إيمكن  بها بموجتيالالسبب القريب  ةلى حد ما نظريإتقارب امعكان والزمان تشبه  ةنظري نإ          
اء مجلس حيث يعتمد قض ،لى الضرر هو السبب الوحيد لهإمان قرب من حيث امعكان والز ن الفعل الأو

 ن الضررعتراف بأعنتصري الزمان وامعكان القريبين للإ حيث توافر رب منالق ةعلى فكر  الفرنسي الدولة
 .1التي يتحقق فيها هذا الغر  الواقعةن أبش السببية ةالتالي تقوم علاقو مباشر، 

 03تاريخ بالصادر الفرنسي  الدولةقرار مجلس د نجفي هذا المجال  القضائييةومن التطبيقات 
لصالحه جبرا للضرر الذي  التعويض ىحيث قض ،"Thouzellierد"السي ةفي قضي 1956فيفري 

وقد ، Amiane ةصلاحيإ نظمتها ةنزهثنتاء و جانحين ينمنتزله من طرف حدث ةصابه بسبب سرقو
 ،يث امعكانبعنتصر القرب من ح السببية قةعلاعتداد بوجود جل الإومن  هذا القرار في حيثياته استنتد
تمت  لسرقةالى عنتصر الزمان كون إكما استنتد ،  الإصلاحيةيقع بجوار هذه  للسرقةل امعتعر  ن امعنتز لأ

 .2فيه للنتزهة وافي نفس اليوم الذي خرج

 

 

                                                             
 ..203حاج عزام، امعرجع السابق، ص سليمان-1

2_ C.E, 03 février 1956, Thouzellier, R, 49, C E. 05 décembre 1997, Pelle, Rf DA, 1998. 569, 

concl.j.cBonichot, in Georges D upuis, Marie-José Guédon, Patrice chrétien, op. Cit, p. 540. 
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بعد  وجيزةة زمنتي ةوفي فتر  امعؤسسةضرار القرب من صول الأحن والفرنسي  الدولةواعتبر مجلس 
 .امعسؤولية الإداريةوتقوم معها  ةتكون قائيم السببية رابطة نإلفرار، فا

 اتعن التلقيح النتاجمةضرار امعرفق الطبي عن الأ ةنفا في مجال مسؤوليآليه إ وشرناالذي وامعثال 
م الأوبئة مصلحة علر رئييس طاخإ في تأخرتقع على عاتق امعمر  الذي  امعسؤولية نإ، فةجباريالإ

من حيث امعكان  التقارب ةلى نظريإوذلك استنتادا  ،التلقيح بعد امعسجلةامعضاعفات  عن يالوقائي والطب
 والزمان.

  الطبيعية: الرابطةة ثانيا: نظري

كو منته هو عما إذا كان الضرر امعش اضيهي التي بموجبها يبحث الق الطبيعية الرابطة ةن نظريإ         
انتفى  ذاإعويض، فالتمحل طلب  للواقعة ووللحادث  امعنتطقيةو  الطبيعية النتتيجةامعوضوعية  النتاحيةمن 

ل أالفعل الضار، ولا تسو  ية امعباشرة بين الضررالسببة تكون هنتا  صل نه لاإف الطبيعية الرابطةوجود هذه 
 .العامة الإدارةحينتئذ 

 الضرر،ن مصدر ع البحث فيهايصعب والتي  امععقدةفي القضايا  الدقيقة النتظريةوتطبق هذه 
لجوء  وو القاضي،لا بمعاينتته من طرف إ و ذا والتعرف عن سبب هذا الضرر  يولا يكون من البديه

هو الحال  ، كمامحض ذو طابع فنيذا كان النتزاع إ القضائيية الخبرةمر لى الأإ من تلقاء نفسه خيرهذا الأ
 .1الطبيةعمال في الأ

ن يتر  ويرى بعض الفقه  سببيةة المن وجود علاق لتأكدل الخبرةهل بأ ستعانةالإ وبشأن
القانون  شرحفي  يسمان"إو  "بلانيول وريبير الفقهاء يووهو ر لشعور القاضي،  السببية علاقةاستفلاص 

 .2امعدني

 تفقة، ويضي مودلائيل  نالسببية من قرائي ةعلاق استفلاصعلى القاضي  ويرى بعض الفقه ون
الواقع، بسات وملايستنتتجه الفكر من ظروف  يلمس، وإنماو وليست الشيء الذي يرى  السببية بأن
 سباب الحكم تظهر بوضوحون وصر في التحقيق في حتنت ضالنتق ةمحكم ةن رقابوذ إ

                                                             
 ..204حاج عزام، امعرجع السابق، ص سليمان-1
 ..394عجاج، امعرجع السابق، ص طلال-2
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ن يكفي كان مجموع القرائي  إذا ن يقدر ماوولقاضي امعوضوع  والضرر، الخطأبين  ةكافي  ةسببي ةعلاق 
نها تربط امعصادفات و التي يرى معنتطقيةا العلاقةللبحث عن  أوهو في ذلك يلج ،السببية ةعلاق لإثبات
 ."1طبقا لعنتاصر الدعوى امعتوالية

 :السببية علاقةلانتفاء  المسؤولية انعدامحالات  :المطلب الثاني

 انتفاءن يدفع و الطبييمكن للمرفق  يثحالحالات، في عدد من  السببية علاقةن تنتتفي ويمكن 
خير لم هذا الأ نو لاإللضرر امعنتشئ  الخطألرغم من وقوع نه على ابأ قطعا ثبتو إذا حقهفي  امعسؤولية
و و طأبتوافر الخ وليةامعسؤ هذه الحالات على نوعي  ، وتنتطبقوحد وعوانهولا  امعرفق الطبي فيه لايتسبب 
  .خطأ بدون

على التي تقوم  ةامعسؤوليفي  ةيالسبب علاقةنتفاء إبحالات  امعرتبطةبعض الفروق ن هنتا  و لاإ
 ىحد على ةسنتتنتاول كل حال ، لهذا)الفرع الثاني( أخطعن تلك التي تقوم دون  فرع الأول()ال الخطأ
 :تيالآالنتحو  على

 :ساس الخطأأعلى  الإدارية المسؤوليةانتفاء علاقة السببية في : ولالفرع الأ

 يةامعسؤول ةقارنمفي نطاق امعسؤولية الإدارية على وساس الخطأ  السببية علاقةيضيق مجال قيام 
يتجلى في  طأالخساس ودارية على الإ امعسؤوليةفي  السببية ةن انتفاء رابطو حيثأ، خطدون ب الإدارية

 نتتنتاولها كما يلي:س حالاتربع و

 القاهرة:  ةالقو  ةحال :الفقرة الأولى

نسان يستحيل دفعه وقد لا نها حادث خارجي ليس من فعل الإبأ القاهرة ةالقو  ةحال تعرف          
 .لعاما ستشفائييلى امعرفق الإإ مباشرة الحادث هذا ةنسبوعليه فلا يمكن  ،2و تجنتبهوتوقعه يمكن 

                                                             
 .258، ص.1984، 01ط  لبنتان، بيروت، نتظرية والتطبيق، دارالإيمان، المحتسب الله، امعسؤولية الطبية امعدنية والجزائيية بين بسام-1
 ..208سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص-2
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غير  الحادثن يكون أحدى هذه الشروط فقط كإلى إذلك كداري قد يشير  ن القضاء الإوغير 
دون التعر   ةقاهر  ةو شكل قيوقد يكتفي اعتبار الحادث  .ةستثنتائييذو طبيعة إ لكونهو ومتوقع حدوثه 

 .1امعتعلقة به لشروطل

بب كان حدوثها هو الس  إذامن مسؤوليتها  للإدارةعفاء الكلي الإ القاهرة القوةعن ويترتب 
 في جنتبيمع السبب الأ هاأالإدارة بخطساهمت  إذاجزئيي  إعفاءتشكل  للضرر، بينتما والحصريالوحيد 

 وقوع الضرر.

 وعي تملكهو تقدير موض ةقاهر  ةتبر قو تع امعدعى بها الواقعةذا كانت إن تقدير ما فإ للإشارة،
 الدولة لسمجحيث ذهب ، منتطقيةو  سائيغةسباب وتقوم على  الواقعةما دامت  ،امعوضوع ةمحكم زمامه
)ب.ر(  ضد  ةالفاصل في قضي  27582تحت رقم  24/01/2007في قراره الصادر بتاريخ  الجزائيري

 ا خضعصيب بشلل بعد مول )ز.ص(  ن الطفوفي  ه(  والذي تتعلق وقائيعبتبسة)القطاع الصحي 
وقد  ،Poliomyélite طفالالأ شلل ضد العمومية الصحةمؤسسات  بإحدى جباريلإلتلقيح ال

 السببية العلاقة لعدم ثبوت ةغير ثابت في قضية الحالالقطاع الصحي  ةن مسؤوليبأ الدولةمجلس  قضى
 ةخارج ةقاهر  ةود قو لوجالإدارية  امعسؤولية من العمومي عفاء امعرفق الصحيإوالتالي بين اللقاح والضرر، 

 .2 القطاع الصحي ةرادإعن 

 :الحادث الفجائي ة: حالالفقرة الثانية

ان معسمى سم اثنتينن الإقال بأ الفجائيي، حيثوالحادث  القاهرة القوةلقد ميز بعض الفقه بين 
صبحت و ةالطارئي الحالة ةظرين نو لاإامعسؤولية، من  ثار امععفيةوالآواحد وشيء واحد من حيث الشروط 

 ان.بمك الأهميةالتمييز بينتهما من  ةلأن مسإف ةثم داري، ومنالإالقانون  ةعلى ما يبدو خاص

                                                             
 ..221الحسن، امعرجع السابق، ص كفي -1

 ، عةالقضا، قضية )ب.ر( ضد )القطاع الصحي بتبسة ومن معه(، الغرفة الثالثة، نشرة 24/01/2007صادر بتاريخ  27582 م.د.ج. رقم قرار-2
 . .403، ص2008، س 63
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يث يعتبر ح تحدد الحادث الفجائيي، موضوعية ضع معاييرداري في و الإ الفقه ولقد اختل 
ؤول دون لحبر اع القاهرة ةقو ال شاكلةليس على ، امعسؤوليةتعفي من  الطارئيةالحالة ن: "بأ بعض الفقه

 .1فقط" الخطأولكن استبعاد  التبعة

لشيء التابع لى فعل داخلي لإن الضرر في الفعل الطارئ يعود بأ في حين اعتبر البعض الآخر
العام، امعرفق سير عن  خارجة ةالتي تعتبر ظاهر  القاهرة ةبخلاف القو  ،وهو مرتبط بسير امعرفق العام للإدارة
 ."2مرفقي يجهل نفسه أن الظرف الطارئ هو خطإ: "امعشهورةه قاعدت ووضاف

ن الطابع بأ موقفهرر ن الظرف الطارئ هو سبب مجهول، وبولى إ له اخلاف روي آخرتجه إبينتما 
معاذا حصل  لنحن نجه: "بقوله و خارجياوذا كان داخليا إما  ةالخفي للظرف الطارئ يستحيل معه معرف

 ."3م لاو أل هل ثمة خطلا يمكنتنتا القو  نذإالحادث: 

 ةئيالطار  الحالةن وويظهر الفرق في : "بقوله خيرينتجاهين الأيوفق بين الإن و البعضولقد حاول 
ومن عنته،  ةنتبيجوو  ةهي كونها خارجي القاهرة ةولى للقو الأ الخاصية الضار، بينتماتكون في داخل النتشاط 

 ".4دث معلومعن ح القاهرة ةالقو  ترتبتا بينتم ،تنتتج عن سبب مجهول الطارئية الحالةن إف خرىو جهة

، إذ العاممستشفى الثابت لل الخطأ ةفقط في حال للمسؤوليةويعتبر الظرف الطارئ سببا معفيا 
فاء، عالإمنتاص من مفترضا فلا  الخطأذا كان إما وما، أ العام خط ينتسب للمستشفى ولايفتر  
نتدمج مجهولا وداخليا في نفس الوقت، حيث ي كثر مع اعتبار الظرف الطارئ حدثاوهذا الحل  ويتماشى

مجهولا وله  لخطأان يكون ويضا و  فيه تر الذي يف الخطأالطابع الخفي للظرف الطارئ بنتظام افترا  
 .5خارج عنته امعرفق غير ةعلاق

 

 

                                                             
 .134-.133خلوفي، امعرجع السابق، ص.ص رشيد-1
 ..223كفي  الحسن، امعرجع السابق، ص-2
 ..223، صنفسه امعرجع-3

 .251محيو، امعرجع السابق، ص. وحمد-4
 ..223الحسن، امعرجع السابق، ص كفي -5
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  :في حدوث الضرر الضحيةتسبب  ة: حالالفقرة الثالثة

ذا كان إ الضرر، وماحداث إالسبب في  ذا كان وحدهإ السببية علاقةامعضرور  أخطقد يقطع 
لى تخفيض إؤدي مر ين الأإف ،في وقوع الضررامعرفقي للمستشفى العام  الخطأامعضرور قد ساهم مع  أخط

تجاه يرى القضاء وفي هذا الإ امعضرور، أخط ةامعستشفى العام بقدر نسبعاتق التعويض المحكوم به على 
لا إ صلهذا الأ امعسؤول استثنتاء من يولا يعف هاضيخفنما إو  وليةامعسؤ امعضرور لا يرفع  أن خطامعصري بأ

ي الذالضرر حداث إول في امعضرور هو العامل الأ أن خطوالحادث وملابسات  ذا تبين من ظروفإ
 .1يستغرق خطأ امعسؤول ةدرج الجسامةنه بلغ من وصابه، و و

 ،السببية ةلاقوع الخطأ غير مقبول بين ركني طسلفنتاه ينتطوي على خلون ما بأهنتا  من يرى و 
ن لأ ن خطئهعشفص  ةنه من غير امعقبول القول انتفاء مسؤوليولا تختل  درجاته و  الخطأن ذلك لأ
تنتتفي  ةامعسؤولين إف الضرر، والتالي إحداث خر وتفاعل فيآشد جسامة وقع من شفص و أهنتا  خط
عمد امعضرور ذا تإ الحاصل، ومار بين فعله والضر  السببية ةرابط انقطعت ذاإول الشفص الأ عنفقط 
 .2امعسؤوليةنه يتحمل عبء إف بإرادتهحداث الضرر إ

عفاء إلى إؤدي وي ةيببالس ةجنتبي الذي يقطع رابطامعضرور في حكم السبب الأ أيعتبر خطو 
 ةمفرط ةسين له حسابأالشفص عن الطبيب  يكتمن وذلك  ةمثلو امعسؤولية، ومنامعستشفى العام من 

  .اللقاح امعسجلة بعدار الطبيب عن امعضاعفات طخإفي  كثيرا  يتأخر وواللقاح، من 

 :تسبب الغر في حدوث الضرر ة: حالالفقرة الرابعة

لا  العام فائييستشامعرفق الإخدمات ن الضرر الذي يتعر  له امعنتتفع من و هنتا يجدر التنتويه
الغير،  لى شفص من إبل  معرفق نفسها ولا إلى وممرضينوطباء ولى مستفدمي هذا امعرفق من إيرجع سببه 

بين الضرر  السببية ةوهنتا لا تقوم علاق ،وتخزينته وتوزيعه الذي قام بتصنتيع اللقاح امعفبر أن يكون خطأك

                                                             
 ..120، وشار إليه د. محمد حسين منتصور، امعرجع السابق، ص29/01/1968الصادر بتاريخ  جنتائيي - محكمة النتقض امعصرية قرار-1

، ص.ص 1951 مصر، الأبراشي، مسؤولية الأطباء والجراحين امعدنية في التشريع امعصري والقانون امعقارن، دار النتشر للجامعات العربية، حسن-2
205-206. 
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يطالب الغير  نووعلى امعتضرر  ،ن يدفع بذلكوعلى امعستشفى امعدعى عليه  الضار، ويتعينوالفعل 
 .1النتتيجة لإحداثالجاني وكان كافيا بذاته  أخير خطهذا الأ أالتعويض متى استغرق خط

من  أطوخ العام امعستشفى أبسبب خط الضحيةن يكون الضرر الذي لحق و ةما في حالو
التي ساهمت  يعتد بجميع العوامل الحالةهذه  فيفالضرر، في حصول  خرللآ وحدهمااستغراق  دونالغير، 
ن يحدد نصيب  وذا استطاع القاضي إلا إلتساوي يكون ا امعسؤوليةصل في توزيع والأالضرر. إحداث في 

 .2الخطأكل منتهم في التعويض حسب مساهمته في 

 إذاولكن لحالات، افي كثير من  العدالةالتساوي قد يحقق  امعسؤوليةن توزيع و الدقيقة والحقيقة
 ةهمساس مقدار مساوالضرر على إحداث و تسبب في و من اشتر تحديد نصيب كل  للمحكمة ومكن
 .عدالة وكبرن ذلك يحقق إفي هذا الضرر ف أهخط

 :أدون خط الإدارية المسؤولية انتفاء علاقة السببية في :الفرع الثاني

لى إلتطرق خلال ا ، منفي هذا السياق أدون خط الإدارية امعسؤوليةفي  السببية علاقةتنتاول ن
 ثحي ،انتفائيهاالات وحلات قيامها فيما يتعلق بحا امعسؤوليةالخصوصيات التي تميزها في هذا النتوع من 

 للمسؤولية ةالنتسبليست هي نفسها  أدون خط الإدارية امعسؤوليةفي  السببية علاقةن حالات قيام و
 .للثانية النتسبةوتضيق  للأولى النتسبةتتسع  الخطأ، حيثالتي تقوم على 

 النتسبة ليةامعسؤو  عفاء منذا كان فعل الغير والحادث الفجائيي يعتبران من بين حالات الإإف
 امعسؤوليةتعلق مر ليس كذلك فيما يالأ نإ، فكما سبق توضيحه  الخطأالتي تقوم على  الإدارية للمسؤولية
يعتبر فعل  حيث ،امعسؤوليةلقيام هذه  ينذ يعتبر فعل الغير والحادث الفجائيي موجبإخطأ، دون  الإدارية

صل العام الأ نإف.أدون خط امعسؤوليةكان وشروط ور ت فر اتو  إذا هنلأ امعسؤوليةالغير موجبا لقيام هذه 
 ةمصلح مراعاةنتا يجب ه امعسؤولية، إذمن  الإعفاءستشفائيي لا يستطيع التمسك ن امعرفق العام الإوهو 

ن و ، ولهقبل امعرفق من الكاملالتعويض  الضحية ، التالي تعويضوفضلمن نظام  ستفادةالإفي  الضحية
 .3لتعويضا ةيرجع على الغير بقيم

                                                             
 ..121محمد حسين منتصور، امعرجع السابق، ص ، وشارإليه،17/11/1969في امعؤرخ جنتائيي-امعصريةمحكمة النتقض  قرار-1
 ..406عجاج، امعرجع السابق، ص طلال-2

 ..479محمد عبد اللطي ، امعرجع السابق، ص محمد-3
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 بشأنهخر تقوم الآ هو Le Cas Fortuitالحادث الفجائيي  نإالغير، فلى فعل إ الإضافة
 .لخطأاالتي تقوم على  امعسؤوليةبخلاف  أدون خط الإدارية امعسؤوليةفي  السببية العلاقة

ق العام من عفاء امعرفإن الحادث الفجائيي يترتب عليه و هو اوقضاء ان امعتفق عليه فقهوو 
 .1 أدون خط امعسؤولية ةبينتما لا يعفى منتها في حال، الخطأساس وعلى  ؤوليةامعس

امعستشفيات  تنتظيم وسير بشأن أدون خط الإدارية امعسؤوليةكما لاتنتتفي رابطة السببية في 
التين اثنتتين لا في حإعنتها، ستغنتاء التي لا يمكن الإ الحساسة العمومية حدى امعرافقا إكونهلالعمومية 
 ه فيما يلي:ينتمثلما نب الضحيةو وامعضرور  أوخط القاهرة القوة ةحال افقط، وهم

 القاهرة:  القوة الفقرة الأولى:

حادث  ابأنه سلفا،كما وشرنا   Cas De Force Majeurالقاهرة  القوة ةحال تعرف          
 .2و تجنتبهونسان يستحيل دفعه وقد لا يمكن توقعه خارجي ليس من فعل الإ

لى إم امعرفق ساه إذانه و لاإستشفائيي، الإلى امعرفق العام إهذا الحادث  ةوعليه فلا يمكن نسب
 .بصفة جزئييةل أيس نهإالضرر فنشاء إفي  القاهرة القوةجانب 

للمريض  الصحية ةالحالستعداد الفطري لتدهور ن الإون امعتفق عليه فقها وقضاء في فرنسا وكما 
 ةن مساهموحيث ، يةامعسؤولستشفائيي من التي تعفي امعرفق الإ القاهرة ةالقو  بيللا يمكن اعتبارها من ق

ليس من  لتاليوارادته، إامعضرور فهي تخرج عن  أنشاء الضرر لا يمكن اعتبارها خطإامعريض في  ةحال
 .3جزئييا كاملا بلا التعويض قد لا يكون  ن هذولا إ، لأجلهان نحرمه التعويض و العدالة

 

 

                                                             
1- C.E, 28 Novembre 1986, commun. Urbaine de lille, DA 1987, n°50, in Réné Chapus, 

op.cit., p.1250. 

.221كفي  الحسن، امعرجع السابق، ص.  - 2  

 ..482محمد محمد عبد اللطي ، امعرجع السابق، ص -3
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 المضرور:  أخط ية:الفقرة الثان

ائيي لا يكون ستشفامعرفق العام الإ نإفله، امعتعر   في نشوء الضرر الضحيةسبب تماذا  إذا          
لا إ ةامعسؤوليلا يعفى من  الضرر، وهنتانشاء هذا إساهم بنتصيب في  لاإذاإالضرر، مسؤولا عن هذا 

 امعرفقي. الخطأ الضحية أجزئييا عنتدما لا يستغرق خط

حتياط عدم الإ بل يكفي مجرد ةمعينت ةفي نشوء الضرر لا يشترط فيه نسب الضحية ن تسببإو 
 .1ستشفائييةالإ امعؤسسة لإعفاء

ساس وعلى  ةالإداري امعسؤوليةفي  السببية ةسلفنتاه في نطاق بحث علاقووبعد كل الذي  هذا
ن ن القول بأيمكاري، بجعمليات التلقيح الإمجال لا سيما في   أبدون خط الإدارية وامعسؤولية ،الخطأ
 جمة ومشاق عواتللمرفق الطبي العام تكتنتفه ص الإدارية امعسؤوليةفي نطاق  السببية ةمر التيقن من رابطو

ن الجسم وهذا فضلا عن ، صعوبةمر سباب وتسلسل النتتائيج يزيد الأن تعدد الأولا شك بأ، ةعسير 
بها  يطتححتمال معضاعفات امعر  لإا ةن قو وخر، كما آلى إتحمله تختل  من شفص  ةالبشري ودرج
مامها وق  ي التيمرا  ن هنتا  بعض الأو حيثر التي لم يق  عليها العلم بعد، سراالكثير من الأ

و وببات ن يجدو تفسيرا للمسو ايستطيعو  لمحيث ضاعفاتها، من متارين منتها و طباء عاجزين ومحالأ
 في سير امعر  وتفاقمه. امعؤثرةالعوامل 

عنتد  بها تأخذ نو المحكمةالتي يجب على  العسيرةمور من الأ السببية علاقةار ظهستا ويعتبر
عليها في مثل يجب  ذإاستظهارها، ب صعالتي ي الفنتية العلميةامعسائيل  لا تقحم نفسهايث بح ،بحثها

ى لتي يصعب علفي امعسائيل ا برويهم وخبرتهم ستنتارةطباء للإالأمن  الخبرةهل بأ ستعانةالإهذه الحالات 
 علاقتها الضرر الذي لحق امعضرور. كنتهها، ومدى  إدرا  المحكمة

بغير  ن يقضيولا يمكن للقاضي  الخبراء، لأنهي وبر  الأخذ ةليست ملزم المحكمةن وغير 
ن تكون هنتا  وير الخبراء مقيد بوجوب ر بتق المحكمةخذ ون عدم و ضميره، غيرليه إقنتاعته وبما يرتاح 

و كله.وي الخبراء في بعضه ور  ةلى مخالفإ تدعوها وجدية قوية سبابو

                                                             
 ..212سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص -1
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 :ولالباب الأ ةخلاص

 ةمييات العمو للمستشف الإدارية امعسؤوليةكان ور ن وول مما سبق تنتاوله في الباب الأ يستفلص
كان ور سها بل هي نفالعامة،  امعسؤوليةكان ور جباري هي نفسها عمليات التلقيح الإ إطارفي  سيمالا
عض ب امعشروع، معو على الفعل الضار و الخطأعلى  تستنتدكانت   ككل، سواء  امعدنية ؤوليةامعس

 والفحص ساسا خدمات التشفيصوتؤدي  ةكمرافق عام  العموميةالخصوصيات التي تميز امعستشفيات 
 .ومكافحتها   امععديةامن الأمر  الوقايةلى خدمات إ ، الإضافةوالإستشفاء والعلاج

احل تطور قد تطور وفقا معر  العمومية الطبيةللمرافق  الإدارية امعسؤوليةفي  أالخطن ركن وكما 
التنتازع  ةها، حيث كان ذلك منتذ قرار بلانكو الشهير الصادر عن محكمئيمنتذ  نشو  الإدارية امعسؤولية
 ستنتادحيث تم الإالعديد من النتظريات،  الخطأحيث شهد هذا ، 1872فيفري  08بتاريخ  الفرنسية
ن قواعد القانون بأ ن اتضحولى إعن فعل الغير،  امعسؤوليةلى قواعد القانون امعدني لاسيما ة الأمر إفي بداي
ر، ولقد ظهر ما خعلى الآ احدهمو ةرادإبين شفصين متكافئين لا تسمو  العلاقةنشئت لتنتظيم وامعدني 
 تفاقا.إو وا قانونا عليه وضةامعفر  اتزاماتهللإ الإدارة ةساس مخالفوالذي يقوم على  يامعرفق الخطأيسمى 

لا في إلاعتراف به لم يتم ا  العمومية الطبيةللمرافق  الإدارية امعسؤوليةفي مجال  يامعرفق الخطأن إ
 للأعمال النتسبةو ،  العموميةلتنتظيم امعستشفيات  النتسبةقرار به حيث تم الإ ،1992ة وقت لاحق سنت

ن هؤلاء وحيث  طباء،شراف الأإوتوجيه و  ةت تبعييون تحم بها امعستفدمون شبه الطبالتي يقو  العلاجية
وبعد داري، يجابي بين كل من القضاء العادي والإإ عمام القضاء محل تنتاز وخيرين قد كانت مساءلتهم الأ
فقي لا امعر  الخطأ حيث كان داريختصاص للقضاء الإسنتدت الإومر و التنتازع في الأ ةت محكممن حسو

امعدعى به على  طأالخذا كان إلا إ، العموميةطباء امعستشفيات و  يأتيهاالتي   الضارةفعال يقوم بسبب الأ
يواجه مصاعب  يتعلق بنتشاطه الطبيستشفائيي فيمان امعرفق العام الإواعتبار ، الجسامةمن  ةمعينت ةدرج

 الجسيم. الخطأعن  لاإ امعساءلةن معفاءه إتبرر  خطورةي ذومشاق ويقوم بعمل 

مر علق الأذا تإالبسيط  الخطأل عن أصبح امعرفق الطبي العام يسوخير العقد الأ بدايةومنتذ 
 ،ةعام ةفللمريض بص اللازمة والرعاية العنتايةو عن سوء تقديم و، ةدار إمن تنتظيم و  ةرفقيامع الأعمال
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تعويض امعضرور لكي يحصل على ال ةلى حمايإيهدف  الطبية امعسؤوليةوهذا التطور في مجال  
بين  معساواةاوانعدام ثبات، الإ صعوبةبسبب  الخطأ ةلى جسامإي لحقه دون النتظر للضرر الذ نتيجة

 اما التزامإذلك و من قبل الطبيب امعفطئ ومساعديه،  للمواجهةن امعريض قد يتعر  امعريض والطبيب لأ
 .الواحدة امعهنتةلروح التضامن بين زملاء  اظهار إا مّ إسر امعهني و العلى  المحافظة

خطاء م الأالبسيط في قس الخطأجباري فيدخل التلقيح الإ امعتعلقةخطاء ما بخصوص الأو
كثر الأ العلاجيةعمال من بين الأ ةعام ةالحقن بصف امعتعلقةخطاء الأ العلاج، وتعتبربتقديم  امعتعلقة

 تركيز.التكرار وعدم ال تيجةن الخطألى الوقوع في إتدفع القائيم بها  روتينتية، حيث ةشيوعا والتي تتكرر بصف

في  العمومية يةالطبلى الحكم على امعرافق إداري ثبات فقد تفطن القضاء الإالإ لصعوبةونظرا 
 القضيةمن وقائيع  لخطأاحيث يستنتتج القاضي وجود هذا ، الخطأثبات إبعض الفرضيات التي يتعذر فيها 

داري ي الإالقاض جازوحيث ، الإجبارية قيحاتلالتلا سيما في مجال  امعفتر  الخطأوهو ما يسمى 
" Dejous" ةوذلك في القرار امعبدئيي امعتعلق بقضي  1964 ةسنترنسي قبل تدخل امعشرع   الفرنسي الف

رغام إفي هذا الباب ، وتظهر وهمية هذه القرائين في تغيير عبء الإثبات من خلال  آنفاله  طرقوقد تم الت
جهة ضده .والتالي ى التعويض امعو و سبة لدعامعدعى عليه بتقديم الدليل على ونه لم يرتكب وي خطأ النت

فإن الخطأ امعرفقي لايشكل لوحده مبررا كافيا لقيام امعسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية لأنه لايحقق 
ضمانة كافية للمضرور، لأن هذا الأخير سيجد نفسه في وغلب الأمور في وضعية يصعب فيها إثبات 

ن لى امعطالبة بإقرار مسؤولية الدولة دون خطأ اتجاه امعضرور امعنتتفع مإالخطأ، مما ودى الفقه الفرنسي 
رفق التلقيح على وساس تشبيه امعنتتفعين من خدمات مرفق التلقيحات الإجبارية امععاونين مخدمات 

 كما هو الشأن في امعتبرعين الدم لإنقاذ الحياة الإنسانية.العرضيين للمرفق  

لعديد من الأسس التي تتدرج من حيث ظهورها، ففي البداية كانت وهذا امعبدو كان يقوم على ا
امعفاطر وساسا للعمل الضار امعشروع إلى ون استقر الأمر على مبدو امعساواة ومام الأعباء العامة فمبدو 

 الإستشفائيي.مساواة امعنتتفعين ومام امعرفق العام 
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رات امعفاطر قا معبر قرها القضاء وفامعسؤولية بسبب العمل الضار امعشروع التي وون  وامعلاحظ
 الخاص و د لها العديد من التطبيقات في مجال مسؤولية امعرفق العام السالفة الذكر تج والتضامن وامعساواة

الإستشفائيي دون خطأ كما هو الحال في امعسؤولية عن وضرار التلقيح الإجباري، لأن الدولة بفرضها 
 به تكون قد عرضتهم للمفاطر. التلقيح وإلزامها الأفراد في القيام 

الإضافة إلى ركن الخطأ وو العمل الضار امعشروع لابد لقيام امعسؤولية الإدارية للمرفق 
 الإستشفائيي ون يلحق امعدعي ضرر، وون تقوم علاقة السببية بين هذا الخطأ وو العمل الضار امعشروع.

مجال عمليات  يات العمومية لا سيما فيوالتالي قد يكون الضرر في امعسؤولية الإدارية للمستشف
التلقيح الإجباري ضررا ماديا كأن يتحمل تكالي  مالية متعلقة العلاج وبفترة العجز عن العمل وكذا 
نفقات التقاضي لجبر الأضرار، وفي حالة الإعاقة تضاف نفقات تجهيز امعسكن بما يلاءم إعاقته، كما 

داء و في وجود نقص في الشأنالجمالي للشفص كما هو  معنتويا  كمساسه الجانبقد يكون الضرر 
لضرر الجمالي،  كثر من اوتتضرر  لأنها وةمر إو وو ممثل ومر مثلا بفنتان ن يتعلق الأأعضاء الجسم كووظائي  

نتاتج كما هو الحال في العجز الجزئيي الدائيم ال  العاديةو يسبب الضرر للشفص اضطراات في حياته و
 جميع الحالات يكون .  وفيامعشروعةتمتع بشبابه وتطلعاته الؤثر على دراسته و عن التلقيح والذي قد ي

 ةعلق برابطما يتوفي،القضائييةجتهادات حدث الإوالضرر موجبا للتعويض حسب ما استقرت عليه 
و العمل الضار و لخطأوابين الضرر  ةمباشر  السببية ةن تقوم رابطوصل يشترط ن كان الأإنه و إف، السببية
بوجه  العمومية ائييةستشفالإللمرافق  الإدارية امعسؤوليةفي نطاق  السببية ةن تحديد علاقوع، غير امعشرو 
الجسم وتغير  لى تعقيداتإ مور النتظرشق الأويعتبر من  ،جباري بوجه خاصوعمليات التلقيح الإ عام

ضرر الحاصل لب اسباوفقد تعود لى امعضاعفات الظاهرة، إسباب التي تؤدي خصائيصه وعدم وضوح الأ
و ورفتها مر الذي يصعب معه معجسم امعضرور،  وهو الأ ةترجع لتركيب ةو غير ظاهر و ةلى عوامل بعيدإ

 الوقوف على حقيقتها.

 ةلى غايإ انشأتهمنتذ  العموميةللمستشفيات  الإدارية امعسؤوليةن إفعلى ما سبق،  وتأسيسا
مر مرتبط بتطور العلوم في تطور متسارع ومست الطبية امعسؤوليةهو قانون  قائيم بذاته بفرع قانونياستقلالها 

 تشفائييسفي امعرفق العام الإ امعتمثلة للإدارة النتسبةسواء  امعسؤوليةعدم  والطبية، فمن مبد
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 كلا الشفصين القانونيين العام  لةءومسا امعسؤوليةعمال نظام إلى إ ،للأطباء النتسبةو و 
هم امعمارسات التي وجباري التي تعتبر من عمليات التلقيح الإ الطبيب(  لاسيما في مجال))امعستشفى(  
ترجيح خلال  نم الوقائييو تحقيق الأمن  العمومية الصحةعلى  المحافظةوذلك بهدف  ،الدولةتقوم بها 
 الفرد. ةالمجتمع على مصلح ةمصلح
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 قيح الإجباريإجراءات التعويض عن الأضرار الناجمة عن التل :الباب الثاني

 امعدنية علىو دارية لإا تينامعسؤولي عن من الآثار امعترتبة وثرالتعويض  ونإذا كان امعتفق عليه هو 
لسلطة القضائيية، إلا ا في الأصل هتوقعّ  ثحي تفرضه،لتعويض تختل  السلطة التي ن هذا اإ، فحد سواء
عليه، فقد  وضةامععر كثرة امعنتازعات   منعلى القضاء  العبء لا سيما تخفي  ولعدة اعتباراتون امعشرع 
امعقررة اءات ع نفس الإجر ا اتبمن خلال زعات الإدارية، افي امعنت البتهمة مدارية لبعض الهيئات الإ خوّل
ات ذات هيئ تعتبرغير ونها امععيار العضوي،  حسبإن كانت إدارية و وي ون هذه الهيئات قانونا، 
 امععيار امعوضوعي.حسب قضائيي  اختصاص

ئات قضاء، بحيث يمكن للمدعي ومام الهيللفي نهاية امعطاف يبقى القول الفصل و ونه  غير
لهيئات اختصاص القضائيي اللجوء إلى القضاء، سواء ابتداء إذا كان اللجوء إلى هذه دارية ذات الإالإ

ية، كما ر إذا كانت هذه الأخيرة إجبا التسوية الودية إجراءاتاختياريا، وو بعد استنتفاذ جميع  الإدارية
رات المجلس في الطعن النتقض ضد قرا الشأنيمكنته الطعن النتقض في قراراتها ومام مجلس الدولة كما هو 

 الوطني لأخلاقيات الطب.

هو التففي  على القضاء من وطأة كثرة القضايا  وقتنتا الحاليتجاه السائيد في إذا كان الإو 
  زعاتامنتالتسوية الودية لل نية اللجوء إلى محاولةير امعشرع لإمكار امعرفوعة ومامه، وذلك عن طريق تق

إلى في الوصول لنتزاع ا طرفا يفلحإلى تسوية للنتزاع يطوى امعل ، وإذا لم  ، فإذا تم التوصل)الفصل الأول(
 .الفصل الثاني() القضائيية إلى الجهاتيمكن عنتدئيذ رفع الأمر  ،الصلح

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الأول: 

التسوية الودية للحصول على التعويض   
 



 لأول:الفصل ا التسوية الودية للحصول على التعويض
 

165 
 

  :ى التعويضللحصول عل التسوية الودية الفصل الأول:

عدم تعقد نظرا ل والوقت وامعالالتسوية الودية العديد من امعزايا وهمها ربح الجهد تتص  
 إقرار التسوية لىإهت العديد من النتظم القانونية الها وعدم تكلفتها ماليا، ولهذا اتججراءاتها وقصر آجإ

ومنتازعات  نتازعات الضريبيةامعل ادها في مجالإدارية نج ففي امعنتازعاتالودية في مختل  امعنتازعات، 
 وغيرهم. وامعنتازعات الطبية الصفقات العمومية

 ية،والإدار الإجراءات امعدنية قانون في  التسوية الودية النتصوص العامة الواردةكما تحكم 
في  سنتحاول البحث وعلى هذا الأساسمثلا،  الطبيةنتازعات امعفي  كما هو الشأناصة  الخنتصوص وال

نتازعات امعسؤولية مجال م فيلقواعد القانونية العامة امعقررة في قانون امعنتازعات الإدارية فرضية تطبيق ا
، وذلك لعدم وجود نصوص خاصة تقرر التسوية الودية لهذا النتوع من امعنتازعات للمرافق الطبيةالإدارية 

 .كما هو الحال في القانون الفرنسي  في القانون الجزائيري

ما يلجأ لتقديم قلّ  امعرافق الإستشفائيية،مال الطبية في عرر من الأللإشارة فإن الشفص امعتض
لى إيسلك وجهة القضاء الإداري ابتداء، فيتوجه مباشرة لاقد  ومام الهيئات الإدارية، والتالي تظلمه
وثبت  إذافإذا كان السلو  امعسبب للضرر يقع تحت طائيلة قانون العقوات، لاسيما قضاء الجنتائيي ال

لعادي انتائيي وودين مرتكبه يستنتد على هذه الإدانة للمطالبة التعويض، سواء ومام القضاء الخطأ الج
 شفصيا وو مرفقيا. الإداري بحسب ما إذا كان الخطأ امعسبب للضرروو 

وفي نطاق إجراءات التسوية الودية للحصول على التعويض، سيتم تقسيم هذا الفصل إلى 
، بينتما سنتتطرق )امعبحث الأول( لطبيةدية في نطاق امعنتازعات امبحثين، حيث سنتتطرق إلى التسوية الو 

  )امعبحث الثاني(. الطبية ضرارعن الأ التعويض الوديإلى 
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 :المنازعات الطبية: التسوية الودية في المبحث الأول
 ، ولهذا فإنهادماتهاخ ستغنتاء عنتعتبر امعستشفيات العمومية من امعرافق العامة التي لا يمكن الإ

في  امعساواةو  ،دطراانتظام وإ والسيرروضة على امعرافق العامة من الديمومة فلتزامات امعمطالبة بتنتفيذ الإ
استمرار  الات امعستعجلةالحوقابلية التغير، حيث تلتزم امعستشفيات العمومية التكفل تقديم الخدمات 

ع على جمي يقع هونسكنته، كما ي ساعة من ساعات النتهار وو الليل لأي مريض مهما كان مقر وفي 
 تخصصها. بصرف النتظر عنالإسعافات الأولية تقديم امعستشفيات 

العمل  لصحةا مهنتييالقانون على  فر واطراد  انتظام طبيولضمان دوام سير امعرفق العام ال
 امعنتتفعين اواةمسة ن قاعدإالإضافة إلى ذلك ف ،لتزام الخدمة امعدنيةالإو  والقيام امعنتاوبةالوقت الكامل 

هي و  في امعرتبة الثانية بعد قاعدة استمرار سير امعرافق العامة انتظام واطراد،ومام امعرافق العامة تأتي 
ون ودنى تمييز بين د وبنتفس الشروطعلى قدم امعساواة  الطبيرفق امع مستعمليتقتضي ون يتم قبول جميع 

الدولية  لإتفاقياتاانونية الراسفة التي نصت عليها هذه القاعدة من امعبادئ الق حيث تعتبر ،امعنتتفعين
 .والدساتير

لى امعرافق، علتزامات امعفروضة قانون الإالوفي مجال تنتظيم وسير امعستشفيات العمومية قرر 
 ، هذا من جهة.لتزاماتذه الإبه الإخلالوحاطها الجزاء الإداري امعفتر  توقيعه في حالة و 

 تاتضرر من الأعمال الطبية لا سيما في مجال التلقيحللموجاز القانون  ،ومن جهة وخرى
ين امعرافق بالتسوية الودية في مجال امعنتازعات الطبية التي قد تطرح ما  إجراءات اتباع ،ةالإجباري

قانونا  رسكالنتسبة للتظلم الإداري امع الشأن ، كما هو االعمومية و امعنتتفعين من خدماته الإستشفائيية
امعطلب  ) داريةالذي تطبق وحكامه على جميع امعرافق الإ و لاقة الإدارة امعواطنلضمان حسن سير ع

ب، وكذا الط وخلاقياتالتي يقرر القانون ون تتم ومام مجالس  وساطةال إجراءاتالإضافة إلى  الأول(،
)امعطلب  ميةالعمو  بيةالطللمرافق  امعدنيةنتة على امعسؤولية مين امعؤمّ أالصلح غير القضائيي لدى شركات الت

  الثاني(.
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 : التظلم الإداري:المطلب الأول
في وصله التاريخي إلى نظرية الإدارة  le recours administratif التظلم الإدارييعود 

هذه النتظرية التي ظهرت في فرنسا  وفحوى ،l’administration jugeالقاضي وو الوزير القاضي 
قبل ون  ،الوزير ثم تستأن  ومام مجلس الدولة زاعات إلىهو ون ترفع النت 1789جويلية  14بعد ثورة 

 Cadotد تم هجر هذا النتظام بقرارقو  justice déléguéeيتحول هذا الأخير إلى قضاء مفو  
 .19891 الصادر سنتة

 سوية الوديةالت إجراءاتمن  إجراءالتظلم الإداري كمفهوم التطرق إلى  مما يترتب عليه ضرورة
  )الفرع الثاني(. موميضمانات امعتظلم اتجاه امعرفق الع)الفرع الأول(، ثم ل

  ي:دار م الإلظتال مالأول: مفهو الفرع 
 الحصول على إلى التي تهدفالتسوية الودية صور من  كصورةتعري  التظلم الإداري   سنتتنتاول          

  مها.ومادارية التي ترفع التي تختل  بحسب السلطة الإ امعتعددة التعويض، وكذا ونواعه

  م الإداري:لظت: تعريف الالفقرة الأولى

تظلم الطلب امعرفوع من طرف امعوو  م الإداري بأنه: "الطريقة القانونية وو الشكوىلظتتم تعري  ال
ى إلى الحصول عل التي تهدفالتسوية الودية  إجراءاتوحد  التالي فهو، 2للحصول على حقوقه"

نتة ؤمّ ض نقدا من خلال اقتضاء هذا التعويض لدى الشركة امعفي ذلك ون يكون التعوي ويستويالتعويض، 
لك ممكنتا، عليه إذا كان ذ تكانا إلى م ةالحال بإعادةنقدي سواء غير يكون هذا التعويض للمستشفى، وو 

 وو في شكل ترضية وو اعتذار لجبر خاطر من تضرر معنتويا. 

 

 
                                                             

1-C E, 13 Décembre 1889, cadot C.ville de Marseille.r.1148, concl.H. jagerschmidt, S, 

1892 ,3 éme partie, p. 17 , note "M.Hauriou.Adde j.chevalier, " Reflescions sur l’arrêt cadot, 

droits, n°9,1989.79, in Georges Dupisis,Marie. José guédon, patrice Chrétien, op.cit, p.31. 

 2-رشيد خلوفي، امعنتازعات الإدارية، ديوان امعطبوعات الجامعية، الجزائير، 1995، ص.61
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 : أنواع التظلم الإداري:الفقرة الثانية

 ومامها:التي يرفع  امعفتصة داريةداري بحسب السلطة الإالتظلم الإ يختل  

تلك الشكوى التي ترفع إلى السلطة  هو Le Recours Gracieux  :لولائياالتظلم  ولا:أ
 وامعثالظلم منته، تالعمل محل التظلم وو التي وصدرت القرار الإداري امع في هذا الشأن دارية التي قامتالإ

لولائيي الذي اا يتعلق امعسؤولية الطبية في امعستشفيات العمومية هو التظلم الذي يمكن ون نورده هنتا فيم
 يقوم به امعريض امعتضرر من الأعمال الطبية إلى إدارة امعستشفى.

الشكوى التي ترفع إلى  تلكهو  Le Recours Hiérarchique :التظلم الرئاسي ثانيا:
  .دارية التي قامت العمل محل التظلمة الإدارية التي تمارس سلطة رئاسية على السلطالسلطة الإ

التظلم الذي يرفع إلى السلطة ذلك هو  Le Recours Tutélaire :التظلم الوصائي ثالثا:
دارية التي قامت العمل محل التظلم، على السلطة الإ autorité titulaireالتي تمارس سلطة وصائيية 

حة وو الوالي لولائيي للصاجباري التظلم إلى امعدير ذلك ون يرفع الشفص امعتضرر من اللقاح الإ ومثال
 .1امعرافق الطبيةوزير الصحة، لتقديم شكواه عن الأضرار التي سببتها له  وو

اللجان تنتشأ خصيصا لتلقي الطعون استنتادا إلى النتصوص  وهذه :لجان إدارية أمامالتظلم  رابعا:
 .2القانونية التي تقررها

 :موميلم اتجاه المرفق العتظالمضمانات  :الفرع الثاني
في لعبارة حيث ورد ذلك بصريح ا ،تظلم الفرد لدى الإدارة العمومية حق يكلفه القانون يعتبر

امعنتظم للعلاقات بين الإدارة  1988جويلية  04امعؤرخ في  131-88معرسوم رقم من ا 02امعادة 
 .3وامعواطن

                                                             

1 - Gilles Darcy، Michel paillet, contentieux administratif, Armand colin, Paris, France, 2000, 

p.20. 

 2-سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص..231

.1988سنتة  ، الصادر27، ج ر، ع1988جويلية  04ؤرخ في امع امعرسوم التنتفيذي-3   
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، قوقهوححماية حريات امعواطن  ن هذا النتص القانوني يؤكد على واجبإف وفي هذا السياق
سب ح تكون علاقتها به متصفة اللط  والكياسة وونكرامته   وتحفظالإدارة ون تحترم الإنسان  وعلى

، وون كل تعس  في ممارسة السلطة يترتب عنته تعويض دون الإخلال نص امعادة الثالثة من ذات امعرسوم
امسة من نفس حسب نص امعادة الخ ر  لها امعتعس العقوات الجزائيية وامعدنية والتأديبية التي يتع

من ذات  (12) حسب نص امعادة وتوجيهه على الإدارة ون تحسن استقبال امعواطن كما يتعين،  امعرسوم
حسب  هوكرامتاحترام امعواطن  سي تذرع من طرف امعوظ  عن السلو  الذي يمبأ، ولا يقبل امعرسوم

 .من نفس امعرسوم (30) نص امعادة

ف وسائيل الطعن امعوضوعة تحت تصر "صص هذا امعرسوم القسم الثاني منته تحت عنتوان كما خ
، حيث ووجب على الإدارة الرد على كل الطلبات وو الوسائيل وو التظلمات التي يوجهها "امعواطن

 حداث هياكل تكل  خصيصا للبث في عرائيض امعواطنتين.ستإ من خلال ،امعواطنتون إليها

على مجانية التظلم الذي لا يحول دون سلو  امعواطن  ذات امعرسوم من 39كما وكدت امعادة 
 .اقتضى الأمر كذلك إنالتعويض  وامعطالبةحتجاج على الإدارة ل القانونية الأخرى للإبالس

من نفس امعرسوم العقوات التأديبية التي قد تصل إلى غاية العزل مع  40تقرر امعادة  ووخيرا
دون  امعواطنو وظ  يعرقل التدابير امعتفذة لتحسين العلاقات بين الإدارة الحرمان من حق امععاش لكل م
 .والجزائييةامعساس امعتابعات امعدنية 

 :والصلح غر القضائي أمام مجالس أخلاقيات الطب الوساطة :المطلب الثاني
تسوية الودية  اليمكن للمتضرر من الأعمال الطبية لاسيما التلقيحات الإجبارية اتباع إجراءات          

كما هو الشأن في الوساطة ومام مجالس وخلاقيات الطب )الفرع الأول(، وو اللجوء إلى إجراءات 
الصلح غير القضائيي لدى شركات التأمين امعؤمّنتة على امعسؤولية امعدنية للمرافق الطبية العمومية )الفرع 

 الثاني(.

                                                             

 



 لأول:الفصل ا التسوية الودية للحصول على التعويض
 

170 
 

 الفرع الأول: الوساطة أمام مجالس أخلاقيات الطب:
 Laمعنى لفظ الصلح  تماما يشبه La conciliationالتوفيق إذا كان امععنى اللغوي للفظ          

Transaction، صطلاحي لهما يختل  بين الأول والثاني حيث ون الصلح كما سنتتطرق مععنى الإان إف
 وو التوفيق. La médiationون يحرر بعد نجاح مسعى الوساطة  ويمكنهو عقد مكتوب  لاحقا،له 

 ،ات الطبومام مجالس وخلاقي الوساطةيجيز اللجوء إلى  ويجدر التنتويه، إلى ون القانون الجزائيري
سوية ودية بل يترتب عنته ت ،الدعوى التأديبية ومام هذا المجلس تحريكدون ون يرقى هذا التظلم إلى 

 276-92رقم التنتفيذي  امعرسوممن  178 معقتضيات امعادةمتمثلة في التوفيق بين الأطراف طبقا 
 .1مدونة وخلاقيات الطبامعتضمن 

على ونه في حالة  4123-2في مادته  ، فإنه ينتصفي قانون الصحة العمومية الفرنسي وما
قوم بإعلام هذه الشكوى ثم ي ىقتلن رئييسه يإالطب، ف لأخلاقياتولائيي اليم شكوى ومام المجلس دتق

دف محاولة تسجيل الشكوى به من تاريخي الطبيب امعتابع تأديبيا، و يستدعيه في وجل شهر يسر 
ن إف ،على ونه في حالة فشل محاولة الصلح من ذات القانون 2البنتد  4123-2الصلح، و تنتص امعادة 

مع  ،الطب يقوم بإرسال الشكوى إلى الغرفة التأديبية للدرجة الأولى لأخلاقياتلولائيي ارئييس المجلس 
  .2لشكوىتاريخ تسجيل  ا سري ابتداء منتثة وشهر ثلا غضونالإدلاء الروي امعسبب للمجلس في 

 الشأنما هو كفي الجزائير،  إلى حد ما نظام الوساطة  الوساطة وو التوفيق في فرنسايشبه نظام و 
، ثم 1999، والتي ولغيت سنتة 1996في مؤسسة وسيط الجمهورية التي عرفها نظامنتا القانوني سنتة 

ئة لجمهورية اعتباره هياامعتضمن تأسيس وسيط  45-20رقم  وعيد استحداثها بموجب امعرسوم الرئاسي
طعن غير قضائيي تسهر على احترام حقوق امعواطنتين وحرياتهم من طرف مؤسسات الدولة والجماعات 

  .3المحلية وكذا تحسين الخدمة العمومية

                                                             

.1992 سنتة، الصادر 52، ج.ر،ع 1992-07-06ؤرخ في امع امعرسوم تنتفيذي- 1  
2- Angelo Castelletta, Responsabilité médicale- Droit des malades, Dalloz, 2 éme ed, paris, 

France, 2004, p.305. 

 3-امعرسوم الرئاسي امعؤرخ في 15-02-2020، ج ر،ع 09، الصادر في 2020/02/19. 
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عات بمعرفة االبديلة لحل النتز  من الوسائيل كوسيلةالوساطة   إجراء امعشرع الجزائيري ويضا نظم كما
الإجراءات امعتضمن قانون  09-08 رقم قانونال ومايليها من 994وحكام امعادة  القضاء بموجب

على مايلي: "يجب على القاضي عر  إجراء الوساطة على  994حيث تنتص امعادة  ،1والإداريةامعدنية 
ون يمس النتظام  ما من شأنهالخصوم في جميع امعواد، استثنتاء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل 

العام. وإذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منتهم ومحاولة 
 التوفيق بينتهم، لتمكينتهم من إيجاد حل للنتزاع".

من ذات القانون على ونه:" تسنتد الوساطة إلى شفص طبيعي وو إلى جمعية.  997كما نصت امعادة 
الوسيط امععيّن جمعية، يقوم رئييسها بتعيين وحد وعضائيها لتنتفيذ الإجراء اسمها ويخطر  عنتدما يكون

  القاضي بذلك."

 بدءا بوسيط الجمهورية ثم الوسيط القضائيي قد عرف ن نظام الوساطة في فرنساإشارة فللإ
 إلى غير ذلك. Médiateur de L’assistance Publiqueوسيط امعستشفيات العمومية ف

 الثاني: الصلح غر القضائي لدى شركات التأمين: الفرع

ات العمومية سؤولية امعدنية للمستشفيامعنتة على تتم التسوية الودية لدى شركات التأمين امعؤمّ 
هو الصلح الذي  لاحقاالذي سنتتعر  له  La Transactionن الصلح و حيثطريق الصلح،  نع

لال التطرق خعن الصلح القضائيي إلى الفصل القادم الحديث  ئسنترج كمايتم قبل اللجوء إلى القضاء،  
 لدعوى التعويض.

نجد  الخاص، لباقي فروع القانون القانون امعدني الذي يعتبر الشريعة العامةوحكام الرجوع إلى و 
يحتاطان  وو اع قائيمنز قتضاه يتفق الطرفان على إنهاء الذي بمالعقود امعسماة بين من  يعتبرون الصلح 

حكام كما تنتص عليه و  ون هذا العقد يجب ون يحرر في شكل مكتوبكما نتشأ مستقبلا،  نتزاع قد يل
 .2امعتضمن القانون امعدني الجزائيري  85-75من الأمر رقم  466إلى  459امعواد 

                                                             

 1-القانون امعؤرخ في 25-02-2008، ج.ر، ع 21، الصادر سنتة 2008.

2-القانون امعؤرخ في 26-09-1975، ج.ر، ع44، الصادر سنتة 1975، امععدل وامعتمم بموجب القانون رقم 05-10 امعؤرخ في 20 جوان 

.2005، الصادر سنتة 44، ج.ر، ع 2005  
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الصلح النتسبة للأطراف التنتازل عن جزء من ادعاءاتهم امعتبادلة بهدف وضع حد  ويتضمن
من  امعتضررو ن عقد الصلح قد يمكن إبرامه ما بين امعستشفى العمومي إمن النتاحية النتظرية فو  ،للنتزاع

ق حالأعمال الطبية إذا كان وهلا للتصرف بعو  في الحقوق التي يشملها عقد الصلح، حيث ون 
من نه لا يعتبر لأالتعويض امعقرر للشفص امعتضرر من وعمال امعرافق الطبية العامة يجوز الصلح فيه 

 .العام والنتظاملحالة الشفصية امعتعلقة اامعسائيل 

ن علاقة في مجال النتزاعات النتاشئة ع في الجزائيريبدو ون الصلح بهذا امعفهوم غير معمول به و 
ضد الأمرا   ةات الإجباريامعستشفيات العمومية امعنتتفعين من خدماتها لا سيما في مجال التلقيح

 la عامةت تبرم عقود تأمين امعسؤولية امعدنية الن هذه امعستشفياإف ةعمليمن النتاحية اللأنه  ،امععدية
responsabilité civile générale  كذا امعسؤولية امعهنتية وla responsabilité 

proffessionelle  بيعن الأضرار التي يمكن ون تترتب عن الأعمال التي يقوم بها وفراد السلك الط 
 ،تها الضفمةآمنتشو  الثمنصيب تجهيزاتها اهظة الأخطار التي يمكن ون ت ويضان و تؤمّ  ،و شبه الطبي

و في  ،أمينقانون التو القانون امعدني  لاسيما حيث ون عقود التأمين هذه تخضع لأحكام القانون الخاص
في  نن عليها تقدم امعستشفيات العمومية تصريحها للمؤمّ حالة حدوث وضرار نتيجة للأخطار امعؤمّ 

يتم  ،هاييمتقدها و وتحديضرار عاينتة الأبير امعتعاقد مع شركة التأمين بمو بعد قيام الخ ،الآجال القانونية
 .1التعويض الودي من طرف شركة التأمين للمستشفيات امعتضررة في حدود امعبلغ امعتفق عليه في العقد

هذه ة ضد نتلغير و كانت مؤمّ االأضرار إلحاق وما إذا كانت امعستشفيات هي امعتسببة في 
 هلة في غرف التبريد امعؤ  اللقاحات تخزين عاييرمع هاماتر عدم اح في حالالشأن  كما هو  ،الأخطار

 ومرايبدو  الجهات القضائييةن قيام شركة التأمين بتعويض الضحية مباشرة دون اللجوء إلى إف ،لذلك
كون العقد ،دخال شركة التأمين في الخصاملإرفضه  الجزائيري لس الدولةلمجقرار  حيث ورد في، امستبعد

                                                             

.235سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص. - 1  
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  يتعينضائيي جتهاد القالذي يربطها امعستشفى العمومي يخضع للقانون الخاص، و تماشيا مع هذا الإ
 .1سترداد ما دفعهامعستشفى العمومي ون يعو  الضحية و يرجع على شركة التأمين لإعلى 

 قترحلولائيي الذي يقدمه الضحية ومام إدارة امعستشفى فقد تابينتما في فرنسا، وفي إطار التظلم 
عليه هذه الأخيرة إجراء الصلح عن طريق شركة التأمين إذا ما اتضح بأن مسؤولية امعستشفى قائيمة 

وء إلى القضاء ن الضحية يمكنته اللجإتفاق على الصلح فيتم الإ وإذا لم ،ون تتفاو  مع الضحية يمكنتهاو 
 .2 اقتراح الصلحهذا الأخير في غير صالح امعستشفى يمكن لإدارةامعنتجزة  كانت نتائيج الخبرة  وإذاالإداري، 

امعرافق ازعات سيما في مجال منتلا كطريقة للتسوية الودية  بكثرة هن الصلح يلجأ إليإوعليه، ف
ون امعستشفيات  و في هذا المجال نذكر ،النتسبة للحوادث الطبية دورا كبيرا العمومية، حيث يلعب الطبية

في سنتة   l’assistance publique des hopitaux de parisالعمومية معدينتة اريس 
ذا منتها، وون ه 408حادث طبي قد تم القيام بإجراء الصلح ل  502 وصلمن وحصت  1991

 لاالقضايا التي  إلا، حيث ونه لا تحال إلى القضاء الإداري 1995في سنتة  2.5العدد قد تضاع  ب
تفاق فيها على مبلغ لتي لا يتم الإاو  النتظر إلى الأضرار امععتبرة امعسجلة فيها ،يتوصل فيها إلى الصلح

 .3التعويض

غير  ستعجالي عنتدما تكون الخبرة الطبية فيلإاكما يمكن إجراء الصلح بعد اللجوء إلى القضاء 
 بل ،قضيةلا معوضوع التطرق في حالةون يقترح الصلح على امعريض حتى  ويمكن ،صالح الطبيب

بإمكانه فقضاء، مباشرة إلى ال ولجأاءات التسوية الودية الضحية ابتداء بإجر  محتى لو لم يق وكثر من ذلك 
 ن.اقتراح التعويض الذي يعرضه عليه امعؤمّ  والقبولتر  الدعوى القائيمة 

                                                             

1-قرار مجلس الدولة )الغرفة الثالثة( مؤرخ في 22 مارس 2006، مل  رقم 22092 فهرس رقم 207، وشار إليه خضير عبد القادر، قرارات قضائيية 

.88، ص.2014في امعسؤولية الطبية، الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنتشر والتوزيع، الجزائير،   

2 -Dominique thouvenin، la responsabilité médicale، Flammarion Médecine- sciences, Paris, 

France, 1995, p.10. 

3-Gilles Darcy, Michel paillet, op.cit. p.28-29. 



 لأول:الفصل ا التسوية الودية للحصول على التعويض
 

174 
 

 2002مارس  04امعؤرخ في  303-2002القانون الفرنسي رقم  استحدث ومن هذا القبيل
ن إ، فكانت خطورة ضرر الضحيةيقرر بأنه مهما  حيث  الطبية،نظاما خاصا للتسوية الودية للأضرار 

 .1صلحالاللجنتة الجهوية للتعويض يمكنتها ون تلعب دور 

-81ونه في فرنسا قد تقرر الصلح في المجال الطبي في زمن سابق طبقا للمرسوم رقم نشير إلى 
 لغي من طرف مجلسوامعنتشئ لقاضي الصلح في المجال الطبي ثم  1981ماي  15امعؤرخ في  582
 .الدولة

امعؤرخ  346-96الأمر رقم وجب إلى ون القانون الفرنسي الصادر بم در الإشارة ويضاتجكما 
كل  مفي العيادات الخاصة و امعستشفيات العامة لجنتة صلح و طبيب  أقد ونش 1996وبريل  24في 

 عالية سلطاتفون  غيروهمية ذلك  في إنشاء حوار بين امعرضى و الأطباء،  تتمثلالصلح، حيث بإجراء 
من القانون رقم  16ن امعادة إ، و لهذا  السبب ف2الصلح قد شكك فيها من طرف بعض الفقهاء لجنتة

 قد وعادت تنتظيم مهام هذه اللجان و التي وصبحت 2002مارس  04امعؤرخ في  2002-303
 commission des relations)ل جودة التكفّ لاقات ما بين امعرتفقين و لجان العتعرف ب

avec les usagers et de la qualité de prise en charge). 

ك ذلاء سليم و إجر  هوثم ف ومنعهد الصلح إلى لجان خاصة عن مؤسسات الصحة،  وقد
 .في آن واحد حتى لا تكون هذه اللجان هي الخصم والحكم

لإجراءات ن او، و والتعويضية للصلح و إن هذه اللجان الخارجية هي اللجان الجهوالتالي ف
 ،2002 يما03امعؤرخ في  886-2002امعرسوم رقم بمقتضى مامها موضحة تباعها واالواجب 
 ويجب ون لام،تن اللجنتة يتم رفع الطلب إليها برسالة مضمونة الوصول مع إشعار الإسإللإشارة ف

 يوضح فيه الإسم والعنتوان الشفصي للأشفاص امعدعى عليهم وكذا موضوع النتزاع، وون هذا الطلب

                                                             

1 - Dominique thouvenin, op cit, p.10.  

2- S.chillon et P.Brossault, "vox clamat in deserto ou le malentendu de la conciliation 

médicale», gaz.pal, 16-17juin1999, 47, in Gerard Memeteau, cours de droit médical. Les 

études hospitalières, troisième édition, bordeaux-centre, France, 2006.P.476. 
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(La saisine مثلما تو ) من قانون الصحة العمومية يعلق آجال  4 البنتد 1442-07ضحه امعادة
 .1التقادم ورفع دعوى امعنتازعة الإدارية إلى غاية نهاية إجراءات التسوية الودية

الصلح  اولةمح إلى هوادة بدون وتسعىإن اللجنتة تقوم بسماع الطرفين ف ،وفي نفس السياق
نتاصر كل النتزاع تقوم بتحرير محضر صلح يتنتاول عادة ع  بينتهما، فإذا توصلت إلى ذلك في جزء وو في

نسفة منتها لكل  وتسلماللجنتة  ورئييسمن طرف امععنتيين  ىتمضن هذه الوثيقة وتفاق الباقية، و عدم الإ
د وعضائيها ون تفو  الصلح إلى وحمن  مكنتتها ،من مهام هذه اللجنتة وللتففي  ،من الطرفين امععنتيين

 وو إلى وسيط مستقل.

الطلب  وترسل ،ل عن النتزاعز ن تتنتابأمع رافع الدعوى  ون تتفق ويضالجنتة الصلح يمكنتها  غير ون
-2بمقتضى امعادة  يمثلما بين امعهن الذي  الجهويلس المجامعرتفقين وو إلى  مابينإلى لجنتة العلاقات  إما

لنتاحية، لمن قانون الصحة العمومية وعضاء مجلس امعهن شبه الطبية لدى السلطات امعفتصة  4393
 إلى المجلس الولائيي لآداب الطب. وو

ن ه لأاللجوء إلي فيإذا فشل الصلح وو إذا لم ينتجح إلا جزئييا وو إذا كان الضحية لا يرغب و 
 ماموالصلح إجراء اختياري، يبقى كذلك في متنتاول امعريض الذي لا يريد استعمال الدعاوى القضائيية 

هما و  ،التسوية الودية للحوادث الطبية التي تتكفل بها مؤسستانإلى  أن يلجوالإداري وو العادي  القاضي
في إليها سنتتطرق  والتيالوطني لتعويض ضحايا الحوادث الطبية  والديوانية للتسوية الودية و اللجان الجه

 امعبحث الثاني من هذا الفصل.

 :الطبية التعويض الودي عن الأضرار :المبحث الثاني
ض سي في السابق يقيم مسؤولية امعستشفيات العمومية في التعويلقد كان مجلس الدولة الفرن

 الجسيم، ولكن منتذ صدور وساس الخطأعن الأضرار النتاجمة عن عمليات التلقيح الإجباري على 

في  أوصبح يتبنى مسؤولية الدولة دون خط ةالإجباري اتالذي ينتظم التلقيح 1964 سنتة قانونال 
 التعويض عن هذه الأضرار. 

                                                             

1 - Gerard Memeteau, op.cit, p.476. 
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النتظام  نوعيةو  بحقوق امعرضىامعتعلق  الفرنسي ة فقد شجع ذلك كثيرا في إصدار القانونومن ثم
( نسبة إلى الوزير الذي Kouchnerاسم قانون ) وامععروف، 04/03/2002امعؤرخ في الصحي

البحث عن آليات جديدة تتوافق مع نظام امعسؤولية امعوضوعية، نظرا  لغر تبنى هذا القانون، وذلك 
عن  اية آليات التعويض وفقا لقواعد امعسؤولية امعدنية التقليدية في تغطية جميع الأضرار امعترتبةلعدم كف

 التدخلات الطبية والجراحية بصفة عامة، والأضرار النتاتجة عن عمليات التلقيح الإجباري بصفة خاصة.

ه شفص مريض نهذا القانون مفهوم الديمقراطية الصحية، بحيث ون امعريض لاينتظر إليه بأ سكرّ 
خاصة معترف بها كمبدو عدم التمييز واحترام   يستفيد من عمل علاجي، وإنما كشفص له حقوق

كرامته، وإن امعفهوم القانوني للمريض له علاقة امعركز القانوني للمريض الذي تغير من مركز حيادي 
م هذا القانون ومن ثم ساهال يطالب بإعلامه وامعشاركة في القرار وتنتفيذ العلاج، وعاجز إلى مريض فعّ 

في توازن العلاقات بين الأطباء وامعرضى، واعترف امعفاطر العلاجية مع إمكانية تعويض امعريض عن 
 .1التضامن الإجتماعي في حالة وقوع حادث طبي في غياب خطأ الطبيبصنتدوق طريق 

سوية الودية للأضرار لتلالإطار القانوني  ،امعذكور سالفاوقد نظم امعشرع الفرنسي بمقتضى القانون 
 شفائيية العموميةالإست للمؤسساتوالنتسبة العيادات الخاصة،  ة النتاشئة في إطار امعستشفيات ووالطبي
 .الثاني( امعطلب)لودية للمنتازعات الطبية وآثارها ول(، كما تطرق إلى إجراءات التسوية االأطلب امع)

                                                        :للتعويض الوديالمطلب الأول: التنظيم القانوني 
 ستحدثهااذكر الهيئات التي إلى  القانون امعذكور آنفا، ادر امعشرع الفرنسي من خلال لقد

  .الفرع الثاني() ها، وكذا الآليات القانونية لضمان سير الفرع الأول() لسير التسوية الودية

                                                             

 ،بلفوان، حقوق امعرضى في الجزائير بين الفراغ التشريعي وضرورة استحداث آليات جديدة لترقية الصحة العمومية )القانون الجزائيري مقارنا( غزلان-1
، 2018، جانفي 01 عقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، مجلة القانون العام الجزائيري والقانون امع

. 100ص.  
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 :تسوية الوديةهيئات ال إستحداثالفرع الأول: 
الذي يعتبر قفزة نوعية  2002مارس04امعشرع الفرنسي بموجب قانون  استحدثهاالهيئات التي  تتمثل

 : فيمايليفي مجال التكفل بمنتازعات امعسؤولية الطبية 

 :أولا: اللجنة الوطنية للحوادث الطبية

نون الصحة من قا 1142-10محددة امعادة  ومهامهاهذه اللجنتة من عشرين عضوا  تتكون
 العمومية، حيث تعلن عن قيد الخبراء في جدول خبراء الحوادث الطبية، كما ون من مهامها كذلك

الصحية ر وتسهر على توحيد تطبيق النتصوص امعتعلقة بتعويض امعفاط حول سير الخبرة، إعداد التوصيات
هذه الآلية  مجموعتقييم ب ل تك لكعن سير مصالح الصحة عن طريق اللجان الجهوية، وكذ النتاشئة

 .1لى البرمعانإالرقابية من خلال إعداد تقرير يقدم سنتويا إلى الحكومة و 

 :ثانيا: اللجان الجهوية للتعويض

 ،ررهذا الض امعسؤول عن جبر هذه اللجان رويها حول إسنتاد الضرر وتعيين امعدين تبدي
 ديسمبر 30 امعؤرخ في 1577-2002 القانون سمح تهاد هذه اللجان الجهوية فقدوبهدف توحيد اج

 commissionقرار وزاري مشتر  لجنتة مابين النتواحي ) بموجب-ستحداثبإ 2002
interrégionale.مؤهلة لنتاحيتين وو لعدة نواح ) 

 886-2002من قانون الصحة العمومية امعتممة امعرسوم رقم:  1142-5 امعادة كما تحدد
 وولا وقبل كل شيء لها مهمة الصلح بين مهمتين للجان الجهوية،  2002 ماي03 فيامعؤرخ 

نظر  وجهاتالأطراف مهما كانت خطورة الضرر ومهما كان منتشأه، ويتعلق الأمر التقريب ما بين 
 تفاق فيما بينتهما.الإ وإلىلمحاولة التوصل إلى الصلح  الأطراف

                                                             

 1-سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص.241.
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تكفل لرويها حول ا بدءإودية للمنتازعات و التسوية اللجنتة جهوية كذلك دور كل   كما تلعب
مما يستبعد  ٪24لكن هذا الإجراء مخصص للأضرار التي يتجاوز العجز فيها نسبة  ،الضرر الطبي

 .1غلب الأضرار الطبيةو

ن نفقات تسيير هذه اللجان يتكفل بها الديوان الوطني للتعويض مما يمكن ون يثير إللإشارة، ف
تقلل الشيء الذي قد يجعلها تحابيه ف الشك حول مدى استقلالية هذه اللجان في مواجهة هذا الديوان،

 من إسنتاد التعويض للتضامن الوطني.

 :ثالثا: الديوان الوطني للتعويض

كاملة و امعشرع الفرنسي لسن قوانين جديدة لتقوية نظام التعويض، وتحقيق تغطية شاملة  ادر           
اتقه حماية وخذ على ع عن طريق صنتدوق التعويض عن الحوادث الطبية الفرنسي، حيث للمتضررين

امعضرورين بتوفر مجموعة من الشروط وامعرور عبر إجراءات للحصول على التعويض، ومن ثم نقل هذا 
 .2ة الجماعةالصنتدوق عبئ التعويض من امعسؤول الفاعل إلى ذمّ 

التالي فإن امعشرع الفرنسي يهدف من هذا الإجراء إلى كفالة السرعة وتبسيط إجراءات         
ل ضحايا النتظام الصحي على تعويض ما يصيبهم من وضرار، وكذلك توحيد نظام امعسؤولية في حصو 

 .3قطاعي الصحة العام والخاص

                                                             

.242، ص.السابقامعرجع  سليمان حاج عزام، - 1 

، -لية جديدة لتعويض الحوادث الطبيةآرنسي نموذجا كالتضامن الوطني الف صنتدوق-للتعويضلية جديدة آعماد الدين، صنتاديق الضمان ك بركات-2
، ديسمبر 04والعلوم السياسية، جامعة محمد الشري  مساعدية، سوق وهراس، ع  قالحقو  ةوالسياسية، كليمجلة الباحث في العلوم القانونية 

.01.ص.2020   

معقارن، مجلة القانون الدولي والتنتمية، كلية الحقوق والعلوم رفيقة، التضامن الوطني في التعويض عن الحوادث الطبية في القانون ا عيساني-3
.17.ص.2016، 04السياسية، جامعة عبد الحميد بن اديس، مستغانم، ع   
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تعتبر صنتاديق الضمان الآلية القانونية التي تتكفل بأداء التعويضات امعنتاسبة من جراء مجموعة        
مرا  ذات الانتشار الواسع والحوادث الأضرار الكبرى، كالكوارث الطبيعية والحرب والإرهاب والأ

 .1الطبية

امعسؤولية  لة لتعويض الضحايا في حالة عدم تمكن آلياتالاضافة إلى ونها تعتبر بمثابة آلية مكمّ        
 .2امعدنية التقليدية من إصلاح الضرر

سسة مؤ بأنه  الديوان الوطني للتعويض من قانون الصحة العمومي 1142-22 فت امعادةعرّ 
لاث ن مدير الديوان يعين معدة ثوو  ،امة ذات طابع إداري تحت وصاية وزير الصحة يديره مجلس إدارةع

سنتوات قابلة للتجديد، حيث يمثل امعؤسسة ومام العدالة وفي كل وعمال الحياة امعدنية، ويقرر رفع 
ذي يقدمه الديوان القضائيية امعرتبطة التعويض، وله كذلك مهمة إعلام كل لجنتة جهوية الرد الدعاوى ال

  .رائيهاآحول 

للمادة  جتماعي كما تشمل إيراداته ويضا تطبيقاكل سنتة بقانون تمويل الضمان الإ  الديوان يمولو 
 recoursالحلول ) ىمن قانون الصحة العمومية عائيدات طعن دعو  23-1142

subrogatoire) وتشملالذي يمكن ون يقدمه هذا الديوان ضد امعسؤولين عن الضرر الطبي ، 
طرف  ا التعويضات المحكوم بها منذإيراداته كذلك سداد تكالي  الخبرة من طرف اللجان الجهوية، وك

كما ون القانون رقم   ،ن للضحيةثر عر  غير كاف يقدمه امعؤمّ إالقاضي العادي وو الإداري على 
 تغطيةالدولة ل قد وضاف له رصيدا ماليا تدفعه 2002ديسمبر  30امعؤرخ في  2002-1577

 .3تعويض الأضرار التي تسنتد مباشرة للتلقيح الإجباري

                                                             

، 2010مصر،  سكنتدرية،، دار الفكر الجامعي، الإ01وبو النتور عويس، التعويض عن طريق صنتاديق الضمان في التشريع امعقارن، ط حمدي-1
.96ص.   

مذكرة لنتيل شهادة ماجستير في  مد، حدود مساهمة الآليات الجماعية للتعويض في الإستجابة لحق امعضرور في التعويض في القانون امعقارن،مح رحوي-2
.96، ص.2012وبو بكر بلقايد، تلمسان،  ةامعقارن، جامعالقانون    

3-loi n° 2002-1577 précitée,http://www.légifrance.gouv.fr.                          
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ضحايا ل معوجها تعويض على وساس التضامن الوطنيالإن امعهمة الأكثر وهمية للديوان تتمثل في 
الحوادث الطبية وو الأمرا  النتاشئة بسبب الخضوع للعلاج وو الأمرا  النتاشئة عن العدوى في 

 امعستشفيات.

من قانون الصحة العمومية النتسبة لباقي  1142-15بيقا للمادة كما يتدخل كذلك تط
ضرر ؤمن بتقديم عر  وو إذا كان امعسؤول عن الللمالأضرار في حالة الرفض الضمني وو الرفض الصريح 

 نتا، وو إذا كان سق  تأمينته قد تجاوزه.ليس مؤمّ 

يوان مطالب ن الدإ، ف2002 ديسمبر 30 امعؤرخ في 1577-2002القانون رقم  بموجبو 
 مؤسساتو بضمان تعويض الأضرار النتاشئة عن الأعمال الطبية التي تتم تأديتها من طرف الأطباء 

 ستثنتائيية.الة الظروف الإحفي  وذلكالصحة خارج نطاق نشاطهم، 

ن الديوان قد  إ، ف2004ووت  9امعؤرخ في  806-2004صدور القانون رقم  ومنتذكما ونه 
رار النتاشئة تعويض ضحايا الأضو  إلى التلقيح الإجباري، مباشرة سنتدةامعبتعويض الأضرار  كذلك  كل 

الأضرار امعسنتدة مباشرة إلى نشاط الوقاية وو التشفيص وو العلاج  وتعويضعن الإصابة بداء السيدا، 
 .1الذي يتم في حالة تهديد صحي خطير تتفذ بشأنه تدابير مستعجلة، لا سيما لمجابهة خطر الأوبئة

صول مجموعة من الصنتاديق في مجالات مختلفة بغر  الحنشأ ومعشرع الجزائيري فقد وما بخصوص ا
شفاص ضرار الجسدية وامعادية التي تلحق الأ، وهمها صنتدوق التعويضات عن الأالةعلى تعويضات فعّ 
وذلك  ،رهاب وكذا لذوي حقوقهمطار مكافحة الإإحوادث وقعت في  رهابية ووإعمال والطبيعيين إثر 

ية محل الضح الشفصي ، يمكن للصنتدوق الحلولامعذكور سالفا 47-99امعرسوم التنتفيذي رقم  بمقتضى
 :ينساسيتو ينيحقق هذا الحلول وظيفتحيث في الرجوع على امعتسبب في الضرر، 

 

 

                                                             
                                                                                                                                                     

1-Loi° 2004-806 du 09 aout 2004 relative à la politique de santé publique, modifiée et 

complitée, j.o.r.f, n°185, 2004,http://www.légifrance.gouv.fr. 
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 قتصادية تتمثل في تخفيض تكلفة التعويض،إولى الأ 

   توقيع الجزاء ضد امعسؤول. في تتمثلالثانية قانونية 

-04ساسي بموجب امعرسوم التنتفيذي رقم صنتدوق ضمان السيارات وحدد قانونه الأنشأ وكما          
ن التعويضات ل كل وو جزء مويتولى مهمة تحمّ ت وصاية الوزير امعكل  امعالية، ، والذي يوضع تح1031

ات ذامعمنتوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية وو ذوي حقوقهم، التي تتسبب في وقوعها عرات برية 
ته غير  كانت تغطي  ووضرار مجهولا وو مسقوطا عنته الضمان، محر ، وفي حالة ما إذا ظل امعسؤول عن الأ

 ن وتبين ونه غير قادر على الوفاء جزئييا وو كليا.كافية، وو غير مؤمّ 

رادات والنتفقات يد قائيمة الإيدتم تحنشاء الصنتدوق الوطني للبيئة والساحل، حيث إلى إضافة الإ      
ووت  17بموجب القرار الوزاري امعشتر  امعؤرخ في  302-065لخاصة بحساب التفصيص رقم ا

من القرار الوزاري امعشتر  على قائيمة  02نصت امعادة  وقد، 2بين وزير امعالية ووزير البيئة 2021
 :مايلييرادات امعتمثلة فيالإ

 نشطة امعلوثة وو الخطيرة على البيئةالرسم على الأ، 

 اصة المحددة بموجب قوانين امعاليةالرسوم الخ، 

  ّلة بعنتوان امعفالفات للتشريع امعتعلق بحماية البيئةحاصل الغرامات المحص، 

  التعويضات بعنتوان النتفقات لازالة التلوث العرضي النتاجم عن تفريغ مواد كيمياوية خطرة
 و.لجفي البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات امعائيية الباطنتية وفي التربة وا

 :يمايلقائيمة النتفقات امعتمثلة في من نفس القرار الوزاري امعشتر  02امعادة كما حددت        

 في حالة التلوث البحري امعفاجئ، ستعجاليةالنتفقات امعتعلقة التدخلات الإ 

                                                             

.2004، 21ساسي، ج.ر، عضمان السيارات ويحدد قانونه الأ قنشاء صنتدو إ، يتضمن 2004وبريل  05 امعؤرخ فيالتنتفيذي  امعرسوم-1   

عنتوان" الصنتدوق الوطني للبيئة والساحل"، بالتفصيص  ، يحدد قائيمة الإيرادات والنتفقات لحساب2021ووت  17الوزاري امعشتر  امعؤرخ في  القرار-2
.2021، 76ج.ر، ع    
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 ستعجالية في حالة التلوث البحري امعفاجئ النتاجم عن تدفق النتفط وو مواد التدخلات الإ
 ر .وو كل نشاط يتم على الأ وو نفايات وخرى

 الشفصية امععنتوية، وهو مايسمح لها استقبال للإشارة، تتمتع صنتاديق ضمان التعويضات     
التفصيصات امعالية امعمنتوحة من طرف الدولة وو امعساهمات امعالية الأخرى امعقدمة من الأشفاص 

 .1امععنتوية العامة وو الخاصة

لحة للتعويض عن الأضرار التي تصيب الجماعة وو الفرد على حد سواء التالي فإن الضرورة امع     
نتيجة الأخطار، تترجمها مجموعة من الظروف كأن يكون الفاعل مجهولا وهو مايظهر واضحا في ضحايا 
الحوادث الإرهابية، بل قد يحدث في بعض الحالات انعدام امعسؤول عن الأضرار التي وصابت فئة معينتة 

ق، فاستنتادا السيول والحرائيالطبيعية كالزلازل والبراكين وو  ايا الكوارثهو الحال في ضحمن النتاس كما 
سؤول عن م امعانعداإلى مبدو العدالة الإجتماعية يكون من غير العدل تر  الضحية بدون تعويض لمجرد 

لى الأمن عهذه الحوادث، فالتضامن الذي يسود المجتمع والتنتسيق الذي تقوم به الدولة في المحافظة 
 ن تحميومن شأنها  قانونية والنتظام العام وحماية وصون حقوق مواطنتيها يفر  عليها ايجاد آليات

 .2الجماعة والمجتمع

 لاسيماة الحوادث الطبي صنتدوق خاص بتعويض ضحايا نشاءإامعشرع الجزائيري على لم ينتص 
وو وحد  بيو امعرفق الطوطأ امعنتتج خ حالة انتفاءوذلك في  ة،جباريالإ اتالأضرار النتاجمة عن التلقيح

لى تكفل إ الإشارة ،امعدنيقانون المن  01مكرر  140امعادة نص ، حيث اكتفى في وعوانه الطبيين
" إذا انعدم وذلك بقوله: ،الجسماني اللاحق الشفص في حالة انعدام امعسؤول الضررالدولة بتعويض 

 ."فيه، تتكفل الدولة بتعويض هذا الضرر امعسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يدا

 

                                                             

.396، ص.2007سكنتدرية، مصر، ، دار الجامعة الجديدة، الإ-دراسة مقارنة–امعسؤولية امعدنية للمنتتج  شهيدة قادة، - 1  

.56رحوي محمد، امعرجع السابق، ص. - 2  
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 :تقرير آليات التسوية الودية :الثانيالفرع 
 الجهوية والديوان الوطني واللجانالهيئات السالفة الذكر كاللجنتة الوطنتية  استحداثإن 

للتعويض ليس كافيا لوحده، لو لم تكن هنتا  آليات قانونية لضمان سير مهمتها امعتمثلة في تجسيد نظام 
التسوية الودية للأضرار الطبية، الشيء الذي دعا امعشرع الفرنسي إلى تقرير جملة من الآليات القانونية 

ضرار الآليات هي فرضه لإلزامية إعلام امعرضى حول الأ وهذهالتي لا يمكن بدونها نجاح التسوية الودية، 
فئة خبراء الحوادث  استحداث ووخيرا اكتتاب تأمين امعسؤولية الطبية، وإلزاميةالطبية التي يتعرضون لها 

 مثلما نوضحه فيما يلي: ،الطبية

 :أولا: إلزامية إعلام المرضى حول الأضرار اللاحقة بهم

في معرفة  قر له الحقونه قد إحرصا من امعشرع الفرنسي على التففي  من معاناة امعريض، ف
عزى إلى بأنه ضحية ضرر ي ين وي شفص وقع ضحية وو يدعوسبب الضرر الطبي امعتعر  له، حيث 

نشاط الوقاية وو التشفيص وو العلاج يجب ون يتم إبلاغه من طرف الأطباء وو امعؤسسة الإستشفائيية 
 نفس هذا الحق معمثلي امعريض في حال وفاته وو نقص وهليته. ويتقرر ،الضرر ووسبابحول ظروف 

عد لى لاكتشاف الضرر، وو بجل وقصاه خمسة عشر يوما الأو وإن هذا الإعلام يجب ون يتم في 
 .1تقديم طلب صريح وثنتاء حوار يكون فيه امعريض مصحوا بطبيب وو بشفص آخر يختاره هذا امعريض

  :ثانيا: إلزامية اكتتاب تأمين المسؤولية الطبية

من قانون الصحة  1البنتد  1142-2خلال امعادة  من 2002مارس  04قانون  لقد ونشأ
نتها مساس السلامة التي ينتجم عن الأضرار امعتسبب فيها للغير، و امعسؤولية لضماالعمومية التزاما بتأمين 
 الجسدية للشفص.

 

 

                                                             

.245سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص.- 1  
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في القطاع الخاص، وكذا كل شفص معنتوي  امعمارسينهذا الإلتزام على عاتق الأطباء  ويقع
يمارس نشاط الوقاية وو التشفيص وو العلاج، ونفس الشيء النتسبة للمنتتجين  ،اسثنتاء الدولة
طباء دين معواد الصحة، حيث نستنتتج ون الأطباء التابعين للمستشفيات العمومية وكذا الأوامعستغلين وامعورّ 

امعوظفين بمؤسسات علاج خاصة لايخضعون لهذا الإلتزام التأمين، لأن امعسؤولية الشفصية لهؤلاء لا 
 يمكن الحديث عنتها مبدئييا لأن مسؤولية امعستشفى تقوم مقامها.

 :فئة خباء الحوادث الطبية ستحداثإثالثا: 

فئة من الخبراء امعلقبين بخبراء الحوادث الطبية يعينتون  2002مارس  04قانون  استحدثلقد 
سنتوات قابلة للتجديد عن طريق قائيمة يتم إعدادها من طرف اللجنتة الوطنتية للحوادث الطبية  05معدة 

 .وميةقانون الصحة العم من 1142-10امعنتشأة بموجب امعادة 

لقيام امعهام ل فئة خبراء الحوادث الطبية من وطباء ومن ممثلي امعرضى ومن وفراد مؤهلين وتتشكل
 امعنتوطة بهم.

غير ون هذه الفئة الجديدة من الخبراء ليست منتبتة الصلة مع الخبراء امعسجلين لدى محكمة  
حة العمومية تسمح من قانون الص 1142-11النتقض وو محاكم الإستئنتاف، إذ ون هذه امعادة 

ن لدى محكمة النتقض وو امععتمديلخبراء الحوادث الطبية للفبراء القضائييين  التسجيل في القائيمة الوطنتية
ثبتوا تأهيلهم، حيث ون الشروط امعطلوبة لذلك تتمثل خاصة في تقييم امععارف وستئنتاف إذا الإمحاكم 

 امعهنتية من طرف اللجنتة الوطنتية. وامعمارسات

من  اءابتد يسنتتين يسر وجل نه خلال وتقرر  2002 مارس 04من قانون  105ة إن امعاد
بية، ن اللجنتة الوطنتية يمكنتها ون تسجل ضمن قائيمة الخبراء في الحوادث الطإتاريخ دخولها حيز التنتفيذ، ف

، ستئنتاف محاكم الإولا ضامعهنتية خبراء ليسوا مسجلين لدى محكمة النتق وممارستهمتبعا لتقييم معارفهم 
 .1لكن تجديد تعيينتهم يخضع لتسجيلهم في قوائيم الخبراء القضائييين لدى المحاكم امعذكورة

                                                             

 1-سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص.246.
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 :أحكام التسوية الودية للمنازعات الطبية :الثانيالمطلب 
ا تنتفيذها، لها امعشرع الفرنسي الهيئات امعنتوط به استحدثإن التسوية الودية للأضرار الطبية التي        
والتي تتضمن   كذلك قواعدها الإجرائييةقانونية الكفيلة بضمان السير الحسن لها، بيّن لها الآليات ال وقرر

 (.كما حدد الآثار القانونية امعترتبة عنتها )الفرع الثاني،  الأول( الفرع) هيئةالدور الذي تقوم به كل 

 :التسوية الودية للمنازعات الطبية إجراءاتالفرع الأول: 
على  اله ية الودية للأضرار الطبية في القواعد القانونية امعنتظمةالتسو  إجراءاتيمكن ون نجمل 

 النتحو الآتي:

 :مدى قبوله وتقديررفع الطلب إلى اللجنة  أولا:

مدى قبول هذا  ثم نتطرق لتقدير نتتنتاول في البداية كيفية رفع طلب التعويض إلى اللجنتة،سحيث  
 الطلب حسب التفصيل الآتي:

 تعويض الجهوية:أ( رفع الطلب إلى لجنة ال

لصحة العمومية تقرر ون  امعتعلق ا  2004-806رقم  قانونالمن  L 1142-7إن امعادة 
كل شفص يدعي بأنه ضحية ضرر يسنتد لنتشاط الوقاية وو التشفيص وو العلاج يمكنته ون يرفع تظلما 

 خطار اللجنتة من طرف ذوي حقوقإالجهوية، و يضي  هذا النتص بأنه يمكن كذلك  اللجنتةإلى 
آجال  قثر ونشطة الوقاية وو التشفيص وو العلاج، حيث ون هذا الإخطار يعلّ إالشفص امعتوفى على 

ن اللجنتة إالتقادم و الطعن القضائيي إلى غاية نهاية إجراءات التسوية الودية، و فور استلام الطلب ف
غل وو امعوزع ستوو امع نتتجتوقع على الإشعار الاستلام وتخطر الطبيب وو امعؤسسة وو الهيئة الصحية وو امع

يسمح بضمان مبدو ن هذا الإعلام إ. وغني عن البيان، ف1للمنتتوج الصحي الذي قامت بسببه امعسؤولية

                                                             

1 -Art.l1142-7,c.s.p et Art.r795-49 et suiv. Du décret n°2002 relative aux commissions 

régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections 

iatrogénes et des infections nosocomiales prévues à l’article 1.1142-5 du code de la santé 

publique, j.o.r.f.n°106,2002.http://www,légifrance.gouv.fr.  
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نتة إدارية لجالوجاهية الذي يقضي بأن يتم إعلام كل شفص التهم امعوجهة إليه ومام القضاء وو ومام 
 اللجنتة مجانية وتوكيل محام ليس إجباريا. كما نشير إلى ون الإجراءات ومام  ،ذات اختصاص قضائيي

 ب( تقدير مدى قبول الطلب:

رار نتباه النتسبة لإجراءات التسوية الودية هي كونها خاصة الأضإن الخصوصية الأكثر جلبا للإ
من العجز الجزئيي الدائيم، وو التي يعبر عنتها بعجز مؤقت عن  ٪24 التي تتجاوز نسبة درجة خطورتها

 عشر شهرا.( 12) نىوشهر متوالية وو غير متوالية خلال فترة اث (06) يساوي ستةالعمل وكبر وو 

ضحية ستثنتاء بأن القانون الصحة العمومية تقدر على سبيل الإ من 1142D-1غير ون امعادة 
يمكنته ون يستفيد من هذه الأحكام إذا وثبت إصابته بعجز عن ممارسة مهنتته وو وجود اضطراات 

  ظروف حياته.جسيمة استثنتائييا في

اللجنتة الجهوية ستقوم إذن بتقرير ما إذا كانت مختصة النتظر في النتزاع وادئ ذي بدء، فإن  
امعؤرخ في  2002-886ن امعرسوم رقم إمن ذلك، ف ولتمكينتهااعتبارا من شروط جسامة الضرر، 

روا بهوية ون يخطالأطراف يجب  وونيجيز لها اللجوء إلى الخبرة دون ون يلزمها بذلك،  2002ماي 03
 .1في حال تعددهم الخبير وو الخبراء

 ٪24 إذا قدرت اللجنتة بأن الضرر تتجاوز فيه نسبة العجز الجزئيي الدائيم وعلى هذا الأساس
وشهر يجب عليها ون تخطر برسالة مضمونة الوصول مع  (06) وو العجز امعؤقت عن العمل معدة ستة

كن نتهم التاريخ الذي تبدي فيه رويها حول إسنتاد الضرر، ولمأمّ  وكذا ،ستلام الأطراف امععنتيةإشعار الإ
 قبل إبداء هذا الروي لابد على اللجنتة ون تبادر الأمر الخبرة.

 

                                                             

1 -Art.R.795-50, du décret n°2002-886 du 30 mai 2002 relative aux commissions régionales 

de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogénes et des 

infections nosocomiales pévues à l’article l.1142-5 du code de la santé publique, j.o.r.f. 

n°106,2002. http://www.légifrance.gouv.fr. 
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  :الخبة الطبية إجراءاتثانيا: 

طات الطبية وو طلبها من السل ةإن من مهام اللجنتة الجهوية للتعويض الأمر القيام الخبر 
  ذلك تعيينطبيعته، كما ونها تدلي برويها في نهاية وشغالها بما فيير درجة الضرر و تصة لتقدالقضائيية امعف

 عر  لكل ذلك حسب التفصيل الآتي:تسنت التعويض، حيثالشفص امعدين 

 ( الأمر بالقيام بالخبة الطبية أو طلبها:1

لى تعيين ف إدتهختصاص إن الخبرة امعأمور بها إجباريا من طرف اللجنتة في حالة تمسكها الإ
تضامن ما ينتدرج في إطار الوو دون خطأ، و  طبيعة الضرر بين ما يسنتد إلى امعسؤولية عن طريق الخطأ

 الوطني.

نها مجانية النتسبة وا واحد، كم خبيرإلى  واستثنتاءإلى فريق من الخبراء،  لإنجاز الخبرة مبدئييا ويعهد
ن هذا الأخير و حيث لحوادث الطبية،طني لتعويض اللضحية لأن تكاليفها يتكفل بها الديوان الو 

 سيستوفي هذه التكالي  فيما بعد من طرف امعؤمن في حال قيام امعسؤولية ضده بعد ذلك.

لا تلزم  لخبيران نتائيجها ليست ملزمة للجنتة، لأن النتتائيج التي يتوصل إليها إخبرة، ف وككل
 .الخبيرها لروي ب قرارها في حالة رفضتسبّ  على اللجنتة إلا ون ومابها إذا لم تقتنتع بها،  ذاللجنتة في الأخ

لجنتة من قانون الصحة العمومية تسمح ل 2البنتد  2114-9ن امعادة إف وفي نفس السياق،
لا ة بما فيها الوثائيق الطبية منتها دون ون يق  السر الطبي امعهني حائيقالجهوية الحصول على وي وثي

نشوء نزاع بين الخبراء في الحوادث الطبية  ون الحكمة من سن هذه القاعدة هي تفاديو  ،ومامها
 .1والأطباء

 

                                                             

 1-سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص.249.
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 ( إبداء اللجنة رأيها:2
 وسبابو ون يوضح في الروي الصادر عن اللجنتة جميع الجوانب امعتعلقة الضرر من ظروف  يجب

 تقدير اللجنتة حول امعسؤوليات القائيمة. وكذاالأضرار،  ومدىطبيعة و 

 عويضطالب الت ستلام إلىة الوصول مع إشعار الإرسل هذا الروي برسالة مضمونيويجب ون 
بشأنهم  قامت امعسؤولية الأشفاص الذينإلى  الوطني، وكذاالديوان  وإلى (القانوني )الضحية وو ممثله
من قانون الصحة العمومية  1442-8هذا الروي كما توضح ذلك امعادة  والتالي فإن ،وإلى مؤمنتيهم

 فع الطلب إلى اللجنتة.هر يسري ابتداء من تاريخ ر وش (06) ستةيجب ون يقدم في وجل 

حتى يسمح للضحايا الحصول  ئنشوكان هذا الأجل يبدو قصيرا فهو بدون شك قد   وإذا
كما ون روي اللجنتة يمكن الطعن فيه من طرف الضحية إذا رفع دعوى القضاء   ،على تعويض سريع

 الروي امعقبول الذي تبديه اللجنتة وونالحلول، ن وو الديوان إذا مارسا دعوى الكامل، وو من طرف امعؤمّ 
 .1ليس ملزما للديوان الوطني لتعويض الحوادث الطبية

 ج( تعيين المدين بالتعويض:
 ثلاث شفص امعدين التعويض، حيث ون هنتا ال اللجنتة الجهوية في رويها الذي تبديه تعيّن 

 فرضيات يمكن تصورها:

 ( تعيين المستشفى أو الطبيب:1
قدرت اللجنتة ون الضرر يوجب مسؤولية الطبيب وو امعستشفى، وو امعصلحة وو الهيئة إذا ما 

 ن الذي يضمن امعسؤولية امعدنية لهذا الشفص الطبيعي وو امععنتوي بأن يرسلالعمومية تفر  على امعؤمّ 
 وشهر يسري ابتداء من صدور روي (04) وربعةوجل في خلال  ذوي حقوقهإلى الضحية وو إلى 

                                                             

1-T. A Versailles réf, 28 juillet 2005, n°053961, in Annick DorsnerDolivet, op.it, p.258. 
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يغطي التعويض الكلي للأضرار مع مراعاة  offre d 'indemnisationعر  تعويض اللجنتة  
 .1سق  ضمان عقد التأمين

 ( تعيين الديوان الوطني للتعويض:2
ن امعادة إية تعتبر بأن الضرر قابل للتعويض في إطار التضامن الوطني، فو إذا كانت اللجنتة الجه

ذا الديوان يوجه إلى الضحية عرضا خلال الأربعة من قانون الصحة العمومية تقرر بأن ه 16-1442
ويض يتم اقتضاء التعويض عنتها لدى الديوان الوطني لتعو يتعلق الأمر الحوادث الطبية، و  وشهر( 04)

 الحوادث الطبية.

 كمدنيين بالتعويض:  والديوان والطبيبتعيين المستشفى  (3
تي لوقاية وو التشفيص وو العلاج الإذا كان الضرر الطبي في جزء منته فقط ناتجا عن وعمال ا

ة طبقا للمادة نه ينتبغي على اللجنتة الجهويإتقوم بشأنها مسؤولية الطبيب وو امعؤسسة الإستشفائيية، ف
من قانون الصحة العمومية تحديد جزء الضرر الذي يسنتد إلى امعسؤولية بخطأ وو بدون  18-1142

طار إ الديوان الوطني لتعويض الحوادث الطبية فيخطأ، وكذا امعسؤولية امعتعلقة التعويض من طرف 
 .2التضامن الوطني

 :آثار التسوية الودية للمنازعات الطبية :الفرع الثاني
 تحديدو  يه،التي تقوم البث ف طلب التعويض ومام اللجنتة الجهويةبتقديم الضحية  عنتد قيام

عن إجراء التسوية  معترتبةا القانونية لآثارالحديث عن ا يتم، الثابت في ذمته التعويض امعلزم بدفع امعدين
 الودية.

                                                             

1 -Art.R.795-1 et suiv, du décret n°2002-638 du 29 avril 2002 relative à l’office national 

d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogénes et des infections 

nosocomiales institué par  l’article l.1142-22 du code de la santé publique, j.o.r.f. n°101du 30 

Avril 2002. http://www.légifrance.gouv.fr. 

2 -Art.L1142-18 du code de la santé publique.http://www.Légifrance.gouv.fr. 
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حيث لا تحتمل هذه الآثار في الأصل وكثر من فرضيتين، سواء قبول الضحية بعض التعويض 
قبول  ماء عدسو النتزاع، و  وينتتهيمن طرف اللجنتة  إن هو تلقى العر  من امعدين التعويض امععيّن 

  سنتتطرق إليه على النتحو الآتي:ما  وذلك عر ،امعقدم له وو عدم تلقيه وي  الضحية للعر 

 نتائج التسوية الودية: أولا:

بعد إبداء اللجنتة الجهوية للتعويض رويها الذي لا يخرج هو الآخر عن فرضيتين، سواء التكفل 
 اللجنتة تعيّن  عنتدماو ختصاص، بعدم الإ والحكمرفض الطلب  وسواءامعدين التعويض،  وتعيينالقضية 
الضحية  الذي يطرح هنتا هو عدم رضا وامعشكلتعويض يفتر  ون يتلقى الضحية العر ، امعدين ال

بهذا العر ، وو عدم تلقيه للعر  وصلا، حيث يبرز هنتا دور الديوان الوطني لتعويض الحوادث الطبية 
 ثم دور القضاء وخيرا.

 ( عرض التعويض المقدم للضحية:أ
امعسؤول وو من طرف الديوان يجب ون يتمثل  إن العر  امعقدم للضحية سواء من طرف مؤمن
للضحية  ن على خلاف الديوان يمكن ولا يوافقفي اقتراح تعويض كامل الضرر امعتعر  له، غير ون امعؤمّ 

 .1إلا على سق  الضمان امعقرر بعقد التأمين الذي يربطه الطبيب وو امعؤسسة الإستشفائيية

ذا مبلغ كو قت في حالة عدم استقرار الضرر، معؤ كما ون هذا العر  يمكن ون يشمل التقييم ا
 376-1التعويضات التي تعود إلى الضحية بعد تخفيض الأداءات امعدفوعة من طرف الغير امعقررة امعادة

جتماعي كما هو الحال في الرواتب التي استمر رب العمل في دفعها خلال فترة من قانون الضمان الإ
تقوم  ذيالركي الحالتأهيل  وإعادةث الطبي وو دفع مصاري  العلاج العجز عن العمل التي وعقبت الحاد

 .2جتماعيبه صنتاديق الضمان الإ

ا ولا من امعمكن ويض ولكنرفضه،  وسواءإن الضحية إذا ما تلقى العر  يمكنته سواء قبوله 
 وو نن وو الديوان(، فإذا قبل الضحية عر  امعؤمّ يتلقى وي عر  من قبل امعدين التعويض )امعؤمّ 

                                                             

.253سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص. - 1  

2 -Art.L376-1,du code de la sécurité sociale.http://www.Légifrance.gouv.fr. 
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يسري ( 1)الدفع يجب ون يتم في وجل شهر  وونن هذا القبول معنتاه ون الصلح قد تم، إالديوان، ف 
لديوان، سواء  ن وو اابتداء من تاريخ استلام قبول العر  )امععبر عنته من طرف الضحية( من طرف امعؤمّ 

 كان القبول نهائييا وو مؤقتا.

برفضه يمكنته رفع دعوى  وقامن غير كاف ن وو الديواإذا ما قدر الضحية بأن عر  امعؤمّ 
قطاع الخاص ضرار النتاشئة في القضائيية، حيث ون القاضي امعفتص هو القاضي العادي النتسبة لكل الأ

 الإداري النتسبة لتلك التي وقعت في امعرفق العام للصحة. والقاضي ،للصحة

ن يدفع بأ نعلى امعؤمّ إن القاضي إذا قدر بأن العر  غير كاف بصفة واضحة يمكنته ون يحكم 
من التعويض الذي يمنتحه دون الإخلال التعويضات امعستحقة  ٪15إلى الديوان مبلغا قد يصل إلى 

 .1للضحية

 ب( دور الديوان الوطني لتعويض الأضرار الطبية:
عويض بصفة  كمدين بدين التيضطلع الديوان بدور مهم في التسوية الودية لأنه يمكن ون يعيّن 

وساسية  بصفةو احتياطية ويضا، فبالنتسبة لهذه الأخيرة يقوم بدور صنتدوق ضمان،  وبصفة وساسية، بل
 من طرف اللجنتة الجهوية كمدين للتعويض النتسبة لكل الأضرار النتاشئة عن الحادث ن الديوان يعيّن إف

 الطبي.

 الطعون القضائية الممكنة: :ثانيا

لآخرين من ا والأطرافكل من الضحية لة نتعر  في هذا المجال إلى الطعون القضائيية امعتاح
 خلال ما يلي:

سة إن إجراء التسوية الودية لا يمنتع من رفع دعوى تعويض مؤسّ  أ( الطعون القضائية المتاحة للضحية:
صحيح،  سوالعكسة على التضامن الوطني مؤسّ و على امعسؤولية التي تقوم على الخطأ وو دون خطأ، و

لال خ ى ومام القضاء سواء قبل اللجوء إلى اللجنتة الجهوية، ووحيث ون الضحية يمكنته رفع دعو 
 .إجراءات التسوية الودية

                                                             

1 -Annick Dorsner, op.cit.p.260. 
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بقى جراءات التسوية الودية لكن بشرط ون يإويمكن للضحية رفع هذه الدعوى حتى بعد نهاية 
 هنتا  ومر يستحق القضاء فيه، كالحالة التي يكون فيها الديوان مدينتا التعويض دون ون يقدم وي عر ،
وو إذا كان الضحية يرى بأن العر  غير كاف، فهنتا يمكن للضحية ون ينتازع في الروي الذي تبديه 

 .1اللجنتة الجهوية حول إسنتاد الضرر

إخطار كل  نه يجبإيمكن الجمع بينتهما ف والوديةنشير إلى ونه إذا كانت الإجراءات القضائيية 
-7عويض نفس الضرر مرتين، حيث ون امعادة عن وجود الإجراء امعوازي لتفادي ت واللجنتةمن القضاء 
ئيية يخطر اللجنتة الإجراءات القضا نتقرر ونه فور رفع الدعوى يجب على الضحية و 3البنتد  1142

 .2امعتعلقة بنتفس الوقائيع الجاري النتظر فيها

 ب( الطعون القضائية المتاحة لباقي الأطراف:
ومام القضاء، حيث يمكن الطعن في الروي  نإن هذه الطعون يمكن ون يرفعها الديوان وو امعؤمّ 

ز سق  ن في حالة تجاو وون الديوان إذا حل محل امعؤمّ  ،الصادر عن اللجنتة فيما يتعلق بإسنتاد الضرر
امعسؤول  ن لتقديم العر  وو كونالضمان وو في حالة الرفض الضمني وو الرفض الصحيح من طرف امعؤمّ 

 ن وو امعسؤول عن الضرر.ا ومام القضاء ضد امعؤمّ ن، يمكنته ون يقدم طعنتعن الضرر غير مؤمّ 

الحصول  ن الديوان يمكنتهإن، ففرضية الرفض الضمني وو الرفض الصريح من طرف امعؤمّ  وفي
من التعويض امعمنتوح من طرف القاضي  ٪15ن بأن يدفع له تعويضا يساوي على الحكم ضد امعؤمّ 

 للضحية.

 ، وذلك بعد ون يتصالح مع الضحية تبعا للرويإن الديوان يمكنته كذلك ون يرفع دعوى حلول
ة نته كمدين التعويض إذا قرر بأن مسؤولية الطبيب وو امعؤسسيعيّ  والذيالصادر عن اللجنتة الجهوية، 

 الإستشفائيية، وو امعصلحة وو الهيئة وو منتتج مواد الصحة قائيمة.

                                                             
 .255سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص. -1

2- Art.L1142-7, du code de la santé publique.http://www.légifrance.gouv.fr. 
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نته كمدين لجهوية الذي يعيّ ن من جهته، إذا تصالح مع الضحية تبعا لروي اللجنتة اكما ون امعؤمّ 
طار إالتعويض يمكنته ون يمارس طعنتا ضد الديوان إذا قرر بأن الضرر ينتدرج ضمن ما يتكفل به في 

 .1التضامن الوطني

                                                             

 1-سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص.256.
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  :للحصول على التعويض التسوية القضائية :الفصل الثاني
دعاوى وو  طةلسلبدعوى تجاوز الرقابة القضاء الإداري على وعمالها إما  امعرافق الطبيةتخضع 
ضائيية الرامية ة في مجال الدعاوى القبقضاء التعويض الحالات الغاليمثل  قياوفي هذا الس، القضاء الكامل

 . امعرافق الطبيةالأضرار التي تتسبب فيها  جبرإلى 

 سؤولية على ور  الواقع، إلا إذا ادر امعتضرر من نشاطامع لهذه ولا يتجسد التطبيق العملي
يض جبرا للضرر إلى امعطالبة القضائيية لاقتضاء التعو  ةالإجباري اتلا سيما في مجال التلقيحبي الطامعرفق 

تباع ا يجبومن ثم  ،الفعل الضار امعشروعالخطأ وو  مصدرهالذي كان ضحية له، سواء كان الضرر 
ئيي حائيز ضاق حكم صدورإلى غاية  والسير فيهاالقانون لرفع الدعوى القضائيية  حددهاإجراءات معينتة 
 . الأول( )امعبحث هذا من جهة امعدين التعويض يحددفيه  يلقوة الشيء امعقض

ن خلال م، وذلك الحكمبعد الفصل في  كذلك  تستمر القانونيةالحماية فإن  ،ومن جهة وخرى
، امعتضمن الإجراءات امعدنية والإدارية 09-08رقم قانون الالجبري المحددة في  ممارسة وسائيل التنتفيذ

 .ثاني(امعبحث الالقضاء )الذي يحدد القواعد الخاصة امعطبقة على بعض وحكام  02-91قانون رقم وال
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 :للمرافق الطبيةدعوى المسؤولية الإدارية  :المبحث الأول
لى تعويض في حصول امعتضرر ع آنفاالتسوية الودية التي تطرقنتا إليها  إجراءاتلم تسفر  إذا

امعطالبة بحقوقه  جراءاتالقيام بإيبقى ومامه ، ر الذي تسببت فيه امعرافق الطبيةمنتاسب ومعقول جبرا للضر 
  .عن طريق دعوى التعويض امعفتص الإداري ومام القضاء

مي عة من محادعوى ومام المحكمة الإدارية بعريضة موقّ يجب ون ترفع ال وعلى هذا الأساس
من قانون الإجراءات  15وص عليها في امعادة نتصوجوا، حيث يجب ون تتضمن هذه العريضة البيانات امع

إلى  818امعدنية والإدارية الجزائيري، وترفق العريضة بمل  القضية وتودع طبقا للأحكام امعقررة في امعواد 
 القانون. ذات من 828غاية 

رئييسيين الأثرين الهما دعوى امعسؤولية الإدارية وعملية اقتضاء التعويض  ون وتجدر الإشارة
وو بدون  س الخطأسواء على وسا ةالإجباري اتلاسيما في مجال التلقيح للمرافق الطبيةلية الإدارية للمسؤو 

الحماية القانونية اللازمة من خلال قانون الإجراءات امعدنية  الجزائيري خطأ، ولذلك وحاطهما امعشرع
 .09-08رقم  والإدارية

لمرافق لعن امعسؤولية الإدارية سنتتطرق التفصيل لدعوى التعويض النتاشئة  وجل ذلكومن 
دعوى  قبول ثم إلى شروط، )امعطلب الأول( إلى مفهوم دعوى التعويض التطرق من خلالالطبية 
 .)امعطلب الثاني( التعويض

 :دعوى التعويض ماهية :المطلب الأول
 )الفرع ى خصائيصهاعل والتعرفتحديد مفهوم دعوى امعسؤولية الإدارية إيجاد تعري  لها  يقتضي

  الثاني(. )الفرع ، ثم التطرق إلى عنتاصرها وقواعد الإختصاص امعرتبطة بهاالأول(

 :دعوى التعويض مفهوم :الفرع الأول
، الطبية مرافقللتعري  دعوى التعويض النتاشئة عن امعسؤولية الإدارية  ادئ ذي بدءنتنتاول           

  الأخرى.عن غيرها من الدعاوى  تميزهاالتي  هاوكذا خصائيص
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 :: تعريف دعوى التعويضالفقرة الأولى

 الإدارية علىنتظام القانوني للمسؤولية في نطاق ال 1إن دعوى امعسؤولية وو دعوى التعويض
ها ، هي الدعوى التي يطالب فيةالإجباري اتالخطأ وو بدون خطأ لا سيما في مجال التلقيحوساس 

رتب ي والذيعن الخطأ وو بدون خطأ  الضحية ومام القضاء امعفتص التعويض عن الضرر النتاجم
 .2امعقررة قانونا والأشكالطبقا للإجراءات  وذلكمسؤولية الإدارة، 

 :خصائص دعوى التعويض :الفقرة الثانية

ا من الدعاوى عن غيره للمرافق الطبيةدعوى التعويض النتاشئة عن امعسؤولية الإدارية  تتميز
ائيية محددة كما تنتفرد بإجراءات قض  علها مستقلة بذاتها،التي تجلخصائيص العامة ا من بمجموعة الأخرى
  قانونا.

 يمكن إجمال الخصائيص العامة لدعوى امعسؤولية الإدارية في النتقاط: الخصائص العامة لدعوى التعويض ولا:أ
 الآتية:

 دعوى التعويض دعوى قضائية: )1

عوى قضائيية لعمومية دتعتبر دعوى التعويض النتاشئة عن امعسؤولية الإدارية للمستشفيات ا
Un Recours Juridictionnel،  يرجع البث فيها للقاضي امعفتص ومام الجهة القضائيية

من قانون الإجراءات  989إلى غاية  800امعفتصة ووفقا للإجراءات الإدارية امعقررة في امعواد من 
طبيقا جود وحكام خاصة توو بتطبيق الأحكام العامة لنتفس القانون في حالة عدم و  ،والإداريةامعدنية 

 د العام.يّ قمعبدو الخاص ي

                                                             
عوى . كما درج البعض الآخر على تسميتها "بدوغيرهم( خلوفي، عوابدي، بوضياف، طاهريالتعويض" ) ى"دعو  بعض الأساتذة تسمية يفضل-1

حيث يسعى الضحية لاثباث مسؤولية الإدارة من  ،ونعتقد ون كلا من امعصطلحين يؤديان الى نفس النتتيجة .(gaudemet Dubois,امعسؤولية" )
 وجل الحصول على التعويض.

 2-طاهري حسين، القانون الإداري وامعؤسسات الإدارية، ط01، دار الخلدونية، الجزائير، 2007، ص.185.
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بشأنها  طبقتالقرار السابق، و  وفكرةالإداري الطعن الإداري كالتظلم عن  الدعوى هذهوتختل  
الإجراءات القضائيية، ناهيك على ون القضاء الإداري هو الذي ساهم في تطورها، حيث يعتبر القضاء 

صائيص ذلك ويضا من خلال الخ ويظهر ،الإجرائيية لهذه الدعوى الإداري امعصدر الرئييسي لوضع القواعد
العامة لإجراءات التقاضي ومام الجهات القضائيية الإدارية، حيث يقوم القاضي الإداري بدوره الإنشائيي  

 .1كما هو الوضع النتسبة لقواعد القانون الإداري امعوضوعية
 : وشخصيةدعوى التعويض دعوى ذاتية  )2

 اوى الذاتيةت العمومية من الدعض النتاشئة عن امعسؤولية الإدارية للمستشفياتعد دعوى التعوي
 Leامعطالبة بحق شفصي لرافع الدعوى  موضوعها لأن Un Recours Subjectif الشفصيةو 

equérantR وو معنتوية للمطالبة التعويض عن الأضرار التي مادية كانت  له مصلحة ذاتية الذي
الإداري كما هو الحال في دعوى الإلغاء، بل هي تخاصم النتشاط  صم القرارتخالا فهي ،2وخلت بمصلحته

 الإداري امعسبب للضرر.
 وى القضاء الكامل: ادعوى التعويض من دع )3

 Unتعتبر دعوى التعويض النتاشئة عن امعسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية دعوى قضائيية
Recoure De Contentieux De Pleine Juridiction   لأن سلطات القاضي فيها

وى الإدارية الأخرى، ففي دعوى الإلغاء مثلا تقتصر سلطة القاضي فقط اكاملة مقارنة بغيرها من الدع
لقاضي الإداري ن اإف في إلغاء القرار الإداري إذا ما تبين له عدم مشروعيته بينتما في دعوى التعويض

افة إلى الضرر الذي وصابها الإض وكذابها  يملك سلطة التثبت من وجود امعصلحة الشفصية امعدعى
 .3امعنتاسب لجبر الضرر تحديد مقدار التعويض

 

                                                             

 1-سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص. .308

2-لجلط فواز، دور الدعوى الإدارية في حماية مبدو امعشروعية، مذكرة ماجستير في الحقوق-فرع الدولة وامعؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة 

. 62، ص. 2008-2007ائير، الجز   

  3- سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص.306.
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 وى قضاء الحقوق:ادعوى التعويض من دع )4

تعد دعوى التعويض النتاشئة عن امعسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية من دعاوى قضاء 
هاء القانون فق درجحيث  Un recoure De Contentieux Des Droits الحقوق

الإداري على تقسيم الدعاوى إلى فئتين بحسب موضوع الدعوى الإدارية، فإذا كان موضوع الدعوى 
يتمثل في امعطالبة التعويض عن الضرر الذي مس بحق شفصي اعتبرت الدعوى من دعاوى قضاء 

 تعلقيو على عكس دعاوى قضاء الشرعية لأن موضوعها تقدير مشروعية العمل الإداري،  ،الحقوق
 امعشروعية. وفحصالأمر هنتا بدعاوى الإلغاء 

 عن الدعوى المدنية: ومستقلة( دعوى التعويض دعوى إدارية خاصة 5

ض قواعدها الإجرائيية مشتركة مع القواعد الإجرائيية امعدنية، إلا ونها تستقل عرغم من ون بالفب
 ثيل القاضي، الصلح، التم بإجراءات خاصة تتلاءم مع نشاط الإدارة كالاختصاص القضائيي، سلطات

القانوني...الخ. وقد رفض القضاء الإداري منتذ الوهلة الأولى ون تسنتد هذه امعسؤولية إلى نظر القضاء 
 .1العادي

 خصائص إجراءات منازعة المسؤولية الإدارية: ثانيا:

ت دامن اجتها وكذاامعبادئ الدستورية،  من راءات الدعوى الإدارية امعستوحاةإن خصائيص إج
مجلس الدولة الفرنسي يمكن تمييزها إلى وربع خصائيص لابد من تطبيقها إذا لم تكن هنتا  وحكام تشريعية 

  .وو تنتظيمية مخالفة
 :الطابع الشكلي  (1

حيث يرجع السبب في  مختل  الأعمال امعكونة للدعوى الإدارية في شكل مكتوب، تتم           
دارية، حيث ون الكتابة هي وسيلة للتعبير العادية للإدارة، ذلك إلى الأصل الإداري للمنتازعات الإ

ويرى بعض الفقه ون الشكل الكتابي للإجراءات الإدارية هو ميزة ساهمت في قوة القضاء الإداري، 
 لأن الكتابة هي وسيلة الإبداع وجمع وتحليل الأفكار بعمق وهذه هي ميزة الإجراءات الكتابية، وما

                                                             

 1-لتفاصيل وكثر حول استقلالية القواعد الإجرائيية الإدارية عن القواعد الإجرائيية امعدنية، ونظر لجلط فواز، امعرجع السابق، ص.62 وما بعدها.
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  .1تأخر في الفصل بسبب نظام امعذكرات الكتابية امعتبادلة ووجال الجواب الطويلةاوئيها هي البطء والمس

يتم افتتاح الدعوى الإدارية بمذكرة افتتاحية تودع لدى كتابة ضبط الجهة القضائيية امعفتصة عادة مايتم 
ة تقدم من يثرها مذكرة جوابإوون هذه امعذكرة الصادرة عن امعدعي تنتشأ على  ،تكملتها بمذكرات إضافية
 كل هذه امعذكرات لدى كتابة الضبط.  وتودعطرف امعدعى عليه، 

من قانون الإجراءات  884طبقا لأحكام امعادة خلال الجلسة  يمكن القيام امعرافعة الشفوية
حيث ون الأطراف وو وكلاءهم يمكن حينتئذ  ولكن بصفة محدودة جدا، 09-08امعدنية والإدارية رقم 
طلبات محافظ  لوقبمن طرف امعستشار امعقرر،  وذلك بعد تلاوة التقرير تهمشروحاون يأذن لهم بتقديم 

 ومحاكمة درة ومام مجلس الدولناوون هذه امعرافعات  ،ون يكونوا قد قدموا امعذكرات امعكتوبة ةطيالدولة، شر 
 .2ستئنتاف الإداريةالإ

 ستقصائي لإدارة إجراءات الدعوى: النظام الإ( 2

 Procéduresلتقاضي ومام القضاء الإداري إجراءات استقصائيية الإجراءات ا تعتبر
Inquisitoires يث تكون إجراءات التقاضي وهذا عكس ما هو عليه الحال في القضاء العادي ح

ون إجراءات التقاضي في امعواد الإدارية توجه من طرف القاضي الإداري فور  ومفاد ذلك ة،اقتضائيي
و الذي يأمر هذي يملك حق سلطة توجيه الدعوى، و احية، فهو إذن الإخطاره عن طريق العريضة الافتت

تلقائييا بتبليغ الأوراق إلى الخصم، وهو الوسيط لدى تبادل امعذكرات بين الأطراف، ويقوم بتبليغهم إياها،  
ما معيدانية، وعنتدا كما يحدد وجل انجاز هذه الأوراق، ويمكنته ون يأمر التحقيق والخبرة الفنتية و امععاينتة

يخ ونه قد قام بإجراءات التحقيق الكافية يقرر متى تكون القضية جاهزة للفصل فيها و يحدد تار  يتبين له
 الجلسة.

ستقصائيي للإجراءات الإدارية يؤثر على قاعدة عبء الإثبات، حيث ن الطابع الإإللإشارة، ف
تطبيق  نإءات الإدارية فمجال الإجرا امعدعي، لكن في عاتق عبء الإثبات يقع على نون امعبدو هو و

اتها ووثائيقها فهذا امعبدو يمكن ون تكون له آثار سلبية النتسبة للمدعي لأن الإدارة غالبا ما تحوز في مل

                                                             

.21، ص.2018رات بغدادي، الجزائير، بن ذيب زهير، القضاء الإداري ومعيار تحديد اختصاصه، منتشو  - 1  

2-Gilles Darcy, Michel Paillet, op. Cit, p.115.  
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ل القاضي الإداري في توجيه الدعوى يؤدي إلى إجبار الإدارة على تقديم تدخّ  نوو  وسائيل الإثبات،
 ات ادعائيه.الوثائيق التي من امعمكن ون تفيد امعدعي في إثب

ن امتنتاع الإدارة عن تقديم هذه الأوراق بحجة حماية السر امعهني لا يحتج به ومام فإ التاليو 
 .1الإداري القضاء

 : طابع الوجاهية( 3

، ي عموماحد وهم مبادئ التقاضويقضي طابع الوجاهية في إجراءات التقاضي الإدارية تطبيق 
تاح الفرصة لكل لكي ت وذلكامعتبادلة بينتهما،  والدفوعات دعاءالخصوم بجميع الإ ون يتم تبليغ مفاده

 منتهما لتحضير دفاعه.

إلى ضمان مبدو امعساواة ومام القضاء، حيث يقتضي ذلك تبليغ امعذكرات  الوجاهية مبدو ويرمي
امعودعة من طرف امعدعي إلى امعدعي عليه وو العكس كما هو الحال في تبليغ الوثائيق الجديدة في مل  

 .2وامععاينتة والخبرةى كنتتائيج التحقيق الدعو 
 لإجراءات الدعوى الإدارية:  والسريةطابع العلنية ( 4

ل ك  خلال جلسة الحكم، حيث ون ة منيتمثل الطابع العلني لإجراءات التقاضي الإداري
 ذلك.  يقض القانون بغيرلمشفص بإمكانه حضور الجلسة ما 

 اتمجال التلقيح في للمرافق الطبيةة الإدارية الطابع السري لدعوى امعسؤولي في حين يتمثل
طرفي  نإفي كل من إجراءات التحقيق وامعداولات، حيث ونه خلال إجراءات التحقيق ف ةالإجباري

 .الخبرة الطبيةتقرير ونتائيج  طلاع على امعل الخصومة فقط يمكنتهما الإ

                                                             

1-C.E, sect, 24octobre1969, Ministre de l'équipement et de logement Gougeons, Rec.457, c.e, 

12 novembre 1969 Pasquier Rec.494. in Gilles Darcy, Michel Paillet, op.cit, p.116. 

2 -0.schrameck, « quelques observations sur le principe du contradictoire », l’etat de droit, 

Mélanges Guy Braibant, Dalloz, 1996, op.629.ibid.p.117. 
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لتالي لا ااذ قراره، و ستقلال القاضي في اتخذلك ضمانا لاو  كما ون امعداولات تتم في سرية
ظ الدولة يمكنته محاف نوحد يمكنته ون يعرف كي  تم التصويت وبأي وغلبية تم اتخاذ هذا القرار، غير و

 .1حضور امعداولات على الرغم من ونه ليس عضوا لأنه مدعو للإجابة على الأسئلة التوضيحية

ة نقطة لإدارية هو في الحقيقوعلى هذا الأساس فإن الطابع العلني والسري لإجراءات الدعوى ا
ثاني يحكم  والتقاء بين مبدوين وساسيين مبدو علنتية الجلسات، وهو مبدو دستوري وقانوني هام، ومبد

تنتظيم الإدارة وامعرافق العمومية التابعة للدولة وهو مبدو السر امعهني الذي يعتبر جريمة تأديبية تستوجب 
 .2عقاب امعوظ  إن وفصح بها

 :ختصاصالإ وقواعدعناصر دعوى التعويض  :الفرع الثاني
ب على كما يج،  توافر عنتاصر جوهرية لاغنى عنتها من وجل قيامها دعوى التعويض تقتضي

  .حتى لا يسيء توجيه دعواه رافع الدعوى مراعاة قواعد الإختصاص المحددة قانونا

 :دعوى التعويض : عناصرالفقرة الأولى

 سببهاو  وموضوعهاوطراف الدعوى  في قضاء الإداريومام العنتاصر دعوى التعويض  تتمثل

  وهي تشكل وحدة مترابطة ومتلازمة لا ينتفكّ وحدها عن الآخر.

يمكن  للمرافق الطبية ض النتاشئة عن امعسؤولية الإداريةإن وطراف دعوى التعوي :أطراف الدعوى أولا:
سب التوضيح عليه ح وامعدعيي تصنتيفها كما هو الشأن النتسبة لجميع الدعاوى إلى طرفين هما امعدع

 الآتي:
 : للمرافق الطبيةفي دعوى المسؤولية الإدارية  المدعي-1

 لمرافق الطبيةليمكن تمييز عدة وشفاص يمكن اعتبارهم كمدعين في دعوى امعسؤولية الإدارية 
 حسب التوضيح الآتي:

                                                             
1-Gilles Darcy, Michel Paillet, op.cit, p.117. 

.220ص.بن ذيب زهير، امعرجع السابق، -  2 
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 :المتضرر-أ

 ةالإجباري تافي مجال التلقيح استشفائيي لا سيمضرر من نشاط امعرفق العام الإتإن الطرف امع
 فين: نتلى صإيصنت  

 :فيه امعرفق بلذي تعر  مباشرة للضرر الذي تسباالشفص  بأنه هيمكن تعريف المتضرر المباشر 
 جسمانيمادي وو  طبيعي الذي كان ضحية ضررمفاد ذلك ون يكون هو الشفص ال، و الطبي

ية امعتضرر من الآثار الجانببسبب نشاط امعستشفى، كما هو الحال في الشفص  وو معنتوي
 الخطيرة للقاح.

 مل الضار طر العلخالشفص الذي لم يتعر  مباشرة بأنه  هيمكن تعريف: درتداالمتضرر بالإ 

لوالدين اللذين الحال في ا و، ولكنته قد لحقه الضرر بصفة غير مباشرة كما هالطبيبه امعرفق م قا الذي
النتاجمة بية الخطيرة نومضاعفات نتيجة التأثيرات الجا ضرارلأابنتهما تعر   بسبب ماديا ومعنتويا يتضرران
ت عليه مما يفوّ  ةحركي و إصابته بإعاقةوبن، الضرر في وفاة الإ يتمثليستوي في ذلك ون و ، عن اللقاح

 فرصة كسب القوت وإعالة والديه.

 جتماعي: الضمان الإ هيئة-ب

ن حيث تكفلها امعتضرر امعباشر م جتماعي التي قامت التكفلهيئة الضمان الإ حيث تستطيع
جتماعيا عن إله  نون تطالب بهذا التعويض اسم امعؤمّ  ،العطل امعرضية نع وتعويضهبفاتورة العلاج 

 طريق الدعوى غير امعباشرة.

لتمييز ا ويجبإليه،  والمحال والدائينضرر العام وو الخاص هو الوارث تن خل  امعإللإشارة، ف
ن الضرر نه إذا كان التعويض عومعادي والتعويض عن الضرر امععنتوي، حيث بين التعويض عن الضرر ا

ثم  منو ن حق التعويض الثابت للمضرور امعباشر ينتتقل إلى خلفه، إفقدان الدخل مثلا(، ف)امعادي 
التي يرفعها و  الوارث له دعويان، تلك التي يرثها عن امعضرور فإن والتالي، يستطيع مورثه ون يطالب به

 فعها عن مباشر، فير يرخلفا عن امعضرور، وكذا دعواه الشفصية لكونه متضررا بطريق غ بصفته
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ر، فينتتقل هذا ل حقه في التعويض إلى شفص آخذاته الحق في ون يحوّ  وللمضرورنفسه بصفته وصيلا،  
 .1الحق إلى المحال إليه

ما هو الحال كفي ذلك ويضا، ون يكون امعتضرر شفصا طبيعيا وو شفصا اعتباريا،   ويستوي
رضية وروس رواتب العطل امع وتسديدجتماعي التي تتضرر من تكالي  العلاج في هيئات الضمان الإ

 للمجالسة الشيء النتسب ونفسجتماعيا في حالة تعر  هؤلاء لأضرار طبية، إن لهم فاة للمؤمّ الو مال 
على  02الفقرة  351امعادة في  11-18الصحة رقم  التي نص قانون الوطنتية والجهوية للأدبيات الطبية
 يلحقهاالذي  للمطالبة التعويض عن الضرر ،في القضايا امعرتبطة بها حقها في التأسيس كطرف مدني

  .ئييااوصفا جز  تكتسي والتي الأخطاء التي يرتكبها مهنتيو الصحة بسبب
 ( المدعى عليه في دعوى المسؤولية الإدارية: 2

لمرافق لم كمدعى عليهم في دعوى امعسؤولية الإدارية يمكن تمييز عدة وشفاص يمكن اعتباره
  .احتياطيين واء كانوا مدعى عليهم وصليين وو، سالطبية

 العمومية(: )المستشفياتالمسؤول عن الضرر -أ

لك ة لأنها تمالأخير هذه  هي للمرافق الطبيةن امعسؤول عن الضرر في مجال امعسؤولية الإدارية إ
ة شفص آثار قانونية لاسيما حق التقاضي وتمثيلها بواسطترتب عن ذلك من ما ي وكلالشفصية امععنتوية 

التالي ففي حالة ثبوت الخطأ  ،من القانون امعدني الجزائيري 50طبيعي كنتائيب حسب ما قررته امعادة 
ثل الطرف امعدعى ا تمنهلكو  امعرافق الطبيةن الدعوى ترفع ضد هذه إدون خطأ، فبمعرفقي وو امعسؤولية ا

القانون من  02الفقرة  800حسب وحكام امعادة  ةإداري صبغةذات  عموميةبصفتها مؤسسات عليه 
وليس الضرورة ون يكون امعسؤول عن الضرر هو  ،امعتضمن الإجراءات امعدنية والإدارية 09-08رقم 

ل ما هو الحاك  مرتكب الفعل الضار تابعاامعتبوع و  ر، فقد يكون امعسؤول هونفسه مرتكب الفعل الضا
 .وامعستشفىفي الطبيب 

                                                             

 1-محمد ومين عابدين، التعويض بين الضرر امعادي والأدبي وامعوروث، منتشأة امععار ف، الإسكنتدرية، مصر، 2002، ص.148.
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الدعوى الإدارية إلى ممثل الشفص امععنتوي بصفته نائيبا عنته في مباشرة الإجراءات  يتم توجيهو 
 .قانونذات المن  828حسب وحكام امعادة  وحد وعوانه امعفوضينوو  مدير امعستشفى وهوالقضائيية، 

 شركة التأمين الضامنة لأخطار نشاط المرفق:-ب

للنتشاط الطبي  امعهنتية امعسؤولية وكذاة العامة نيسؤولية امعدامعالتأمين على  شركة يمكن اعتبار
لي الذي لى جانب امعدعى عليه الأصإالطبي للمستشفيات العمومية هي الأخرى طرفا إضافيا  وشبه

معدني، فهي بل لكونها امعسؤولة عن الحق ا، ليس لكونها مسؤولة عن نشوء الضرر ى،امعستشف يتمثل في
 تضرر.التأمين( بتعويض امع وشركةتفاق )عقد التأمين ما بين امعستشفى الذي يلزمه الإ الشفص

هنتا ون امعسؤول عن الحق امعدني قد يلج دعوى التعويض هذه بإحدى طريقتين،  ويجدر التنتويه
 .سواء بطريق التدخل وو بطريق الإدخال

  ليدعم مركز  الضرر )امعستشفى(في الحالة الأولى يتدخل من تلقاء نفسه إلى جانب امعسؤول عن
 تلقائييا معا قد يؤدي إليه الحكم لصالح امعتضرر من تعرضه لدفع دين ويعزز دفاعههذا الأخير، 
مجال الأضرار الطبية ليس امعبلغ اليسير، حيث ون الإدانة امعدنية امعتكررة  وهو فيالتعويض، 

قد مما يدفع قدان التوازن امعالي للعف وتؤدي إلىقد تثقل كاهل شركات التأمين  للمرافق الطبية
 .1هذه الشركات إلى رفع مبلغ وقساط التأمين في عقودها امعستقبلية

  بة للمتضرر النتس الشأنهو  ، كماالحالة الثانية يتم إدخالها في الخصام من طرف امعدعي عليه
لتعويض امن الأعمال الطبية للمستشفى، حيث ون هذا الطرف يهمه وكثر إدخال امعسؤول عن 

للإشارة فإن عقد التأمين  ،2حقه في التعويض مباشرة وينتالفي الدعوى حتى يحكم عليه  امعالي
امعدني، ومن ثم  انونالق مقتضياتوشركة التأمين يتم وفق  امعرفق الطبيالذي يربط العلاقة بين 

                                                             

 1-سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص.314.

 2-جلال ثروت، وصول المحاكمات الجزائيية، الدار الجامعية، بيروت، لبنتان، 1991، ص.219.



 الفصل الثاني: التسوية القضائية للحصول على التعويض
 

206 
 

برام عقد مدني تقوم بإ امعرفق الطبييعتبر من عقود القانون الخاص، وي ون الإدارة امعتمثلة في 
 .1لقضاء العاديلولاية ا حصريا وليس عقد إداري، فالنتزاع بشأنه يخضع

 رافق الطبيةللمدراية نتنتاول في هذا الشأن موضوع دعوى امعسؤولية الإ سببها:و ى الدعو  موضوع-ثانيا
 :الآتيوذلك على النتحو  وسببها ةالإجباري اتلاسيما في مجال التلقيح

  :( موضوع دعوى التعويض1

لغ يتمثل موضوع دعوى امعسؤولية الإدارية في امعطالبة بتعويض مالي يتمثل في مطالبة امعتضرر بمب
في  القانون ون يحدد رافع الدعوى يشترطمن امعال يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح، حيث 

ي ون يحكم بأكثر لا يجوز للقاض ونهإذ   ،2الدعوى امعبلغ الذي يطالب به على سبيل التعويض عريضة
 358ب امعادة حس وو بما لم يطلبه الخصوم، فذلك يعتبر وجها من ووجه الطعن النتقض منته مما طلب
نه عادة ما يمكن و، إلا  الإجراءات امعدنية والإدارية امعتضمن 09-08قانون رقم المن  16البنتد 

 دى ومانة ضبط المحكمةل رير الخبرةتق إيداعللمدعي ون يحتفظ الحق في تحديد قيمة التعويض إلى ون يتم 
 ستقرار الإصابة.إوو إلى غاية 

 : ( سبب دعوى التعويض2

الضرر النتاشئ، و الذي يخل بمصلحة مشروعة بصرف  ىيشمل السبب عموما في هذه الدعو 
 كن الإثبات، وو نتيجة خطأ مفتر  قابلممالنتظر عن كون هذا الإخلال قد وقع نتيجة خطأ مرفقي 

ون خطأ نتيجة مســــــــؤولية تقوم د س وو لا، وهو ما يطلق عليه امعســــــــؤولية امعفترضــــــــة، وولإثبات العك
 القضــــاء على إقرارها اعتبارا من خصــــوصــــية الضــــرر النتاشــــئ، حيث ون درج ينتظمها نص تشــــريعي، وو

قام دعواه في يها في تأييد طلباته، فلو وعلالإثبات التي يســــــــــتنتد الحرية في اســــــــــتعمال وســــــــــائيل  عيللمد
 عدستئنتاف إلى الخطأ امعفتر ، فلا يالإ فية الأولى مستنتدا إلى الخطأ الثابت، ثم انتقل الدرج

                                                             

1-ونظر قرار مجلس الدولة الجزائيري الصادر عن الغرفة الثالثة بتاريخ 22 مارس 2006، مل  رقم 22092، فهرس رقم 207، مجلة مجلس الدولة، 

.2006، منتشورات الساحل، عين البنتيان، الجزائير،08ع   

 .638محمد عبد اللطي ، امعرجع السابق، ص. محمد-2
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يها علتنتد سيغير الوسائيل التي ي وإنماسبب الدعوى،  الرفض، فهو لا يغير يستدعيذلك طلبا جديدا  
 . 1الخصومطلبه بما لم ي قضى لا يعتبر القاضي الذي يبني حكمه على هذا الأساس قد ثم ، ومناهفي دعو 

 :قواعد الاختصاص :الفقرة الثانية

بين جهات القضاء  في الفصل وامعتمثلةإن ازدواجية القضاء التي تميز النتظام القضائيي في الجزائير   
تساعد على تحديد نطاق اختصاص كل جهة وفقا معا تقضي به  ،القضاء الإداري وجهاتالعادي 

 800 لذي ينتظم قواعد الإجراءات الإدارية ابتداء من امعادةوحكام قانون الإجراءات امعدنية والإدارية ا
ن محكمة التنتازع ستحسم في الأمر إختصاص، فمنته وإذا وجدت حالات تنتازع في الإ 989إلى غاية 

 ملزم لكلا الجهتين القضائييتين.و بقرار غير قابل لأي طعن 

سيما لا الطبية للمرافقدارية ختصاص الأصيل للقضاء الإداري بمنتازعات امعسؤولية الإوفي مجال الإ 
 ختصاصوالإوعي ختصاص النتمن الإ اعتباره موضوع دراستنتا، نتنتاول كلا ةالإجباري اتفي مجال التلقيح

 الإقليمي على التفصيل الآتي:
 :ختصاص النوعي للمحكمة الإداريةالإ أولا:

ختصاص ون هذا الإ حيث الإدارية،نتازعات الولاية العامة في امع صاحبةإن المحكمة الإدارية هي 
امعتضمن الإجراءات امعدنية  09-08قانون رقم المن  807حسب وحكام امعادة  يعتبر من النتظام العام

والإدارية والتي تنتص كالآتي:" الإختصاص النتوعي والإختصاص الإقليمي من النتظام العام. يجوز إثارة 
، يا".يها الدعوى.يجب إثارته تلقائيالدفع بعدم الإختصاص من وحد الخصوم في وية مرحلة كانت عل

عنتد  ه تلقائييال ون يتصدى الإداري القاضي يجب علىو لا يمكن استبعاده اتفاق الأطراف  التالي
 .الدعوى إخطاره

ون  لاحظفامععتبار دعوى امعسؤولية الإدارية على وساس الخطأ وو بدون خطأ، وخدنا في الإ وإذا 
 عيار عضوي عام لتحديد م قانون الإجراءات امعدنية والإداريةل من خلا إعتمدقد امعشرع الجزائيري 

                                                             
  .151محمد ومين عابدين، امعرجع السابق، ص. -1
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 ناختصاص المحكمة الإدارية، وذلك متى كان وحد الأشفاص امععنتوية العامة هو الطرف امعسؤول ع
نتازعات اختصاصها ويضا بموو موضوعي إلا ونه اعترف استثنتاء على وساس معيار مادي  ،ارتكاب الخطأ

 .مسؤولية وشفاص وخرى

فإن امعشرع الجزائيري قد تبنى امععيار العضوي لأنه يتسم البساطة والوضوح  وعلى هذا الأساس         
ي مسبقا ون المحاكم الإدارية ه يدر العمومية وو امعتقاضي  والإداراتلأن المحامي وو ممثل امعؤسسات 

من  800 امعادةة في امعفتصة حصريا النتظر في دعواه كلما كانت موجهة ضد وحد الأشفاص امعذكور 
، امعرونةو ، مقارنة مع امععيار امعوضوعي في فرنسا الذي يتسم التعقيد قانون الإجراءات امعدنية والإدارية

 لإختصاص القاضي الإداري. والذي يأخذ بعين الإعتبار طبيعة النتشاط كمعيار
 ختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية:الإ ثانيا:

من  38و37امعادتان تصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية تقرره خإن القاعدة العامة في الإ
الواردتين ضمن الكتاب الأول منته امعتضمن الأحكام امعشتركة لجميع  والإداريةقانون الإجراءات امعدنية 

الواردة  من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية 803الجهات القضائيية، حيث تحيل إلى تطبيقهما امعادة 
هذه القاعدة  يوتقض ،الرابع امعتعلق الإجراءات امعتبعة ومام الجهات القضائيية الإدارية ضمن الكتاب

ختصاص للمحكمة الإدارية التي يقع بدائيرة اختصاصها موطن امعدعى العامة بأيلولة هذا النتوع من الإ
لإقليمي يتحدد ا ختصاصن الإإعتبار هذا امععيار ففإذا وخذنا في الإ ،عليه إلى آخر امعادتين امعذكورتين

 .1مكان وجود السلطة الإدارية امعسؤولة""طبقا لقاعدة 

ن فإ من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية 38و 37من الأصل العام الوارد امعادتين  واستثنتاء
 5بنتد  804ختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية في مجال منتازعات امعسؤولية الطبية يتحدد امعواد الإ
ويتعلق الأمر بنتص خاص خلافا للقاعدة العامة في ، والإداريةنون الإجراءات امعدنية من قا 7و
 7و 5ون البنتدين  حيث ،القانون ذاتمن  38و  37امعادتين  امعنتصوص عليهختصاص الإقليمي الإ

امعذكورين وعلاه يتعلقان على التوالي المحكمة التي يقع في دائيرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات 
 .اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار التي يقع في دائيرة والمحكمة ،طبيةال
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 اص النتوعي،ختصختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من النتظام العام مثله مثل الإالإ ويعتبر
لاف على خ حيث ون عدم الإختصاص بسبب امعكان يمكن إثارته في وي مرحلة من مراحل الدعوى

 الفقه لدىوتأويلات قديم الذي سكت عن ذلك، مما وثار عدة تفسيرات قانون الإجراءات امعدنية ال
 09-08رقم من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية  807، ومن وجل ذلك جاءت امعادة قضاءوال

لتفصل في امعسألة حيث نصت صراحة على ون:" الإختصاص النتوعي والإختصاص الإقليمي للمحاكم 
 .الإدارية من النتظام العام"

دة ختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية، فقد وشارت امعاوما فيما يتعلق بقواعد تحديد دوائير الإ
امعتعلق المحاكم الإدارية إلى ون اختصاصها  30/05/1998امعؤرخ في  98/02 الأولى من القانون

كيفيات   امعتضمن 98/356رقم امعرسوم التنتفيذي  تلاهالإقليمي وعددها يتحدد عن طريق التنتظيم، ثم 
 ةامعادحسب محكمة إدارية على مستوى التراب الوطني  31وعلاه، حيث ونشأ  امعنتوه عنته تطبيق القانون

إلا ونه عدل بموجب امعرسوم التنتفيذي  ،1، وحدد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول امعلحق بهمنته 2
موزعة طبقا وهي  ه،منت 02حسب امعادة  محكمة 48ورفع عدد المحاكم الإدارية إلى  ،11/195رقم 
 .2لحق به ويضاامعلجدول ل

 :شروط قبول دعوى التعويض: المطلب الثاني
 اء الدعوىاستيفإلى  وولاقضية ون ينتظر  ومامه إن الأصل في عمل قاضي امعوضوع حين تطرح

  .عو امعوضحيث من  منتاقشتها، فإذا توافرت هذه الشروط انتقل إلى ليةشكال هاشروطل

الدعوى شــــكلا يســــمح للمدعي بإعادة رفع الدعوى من قبول  بعدماء ن القضــــإللإشــــارة، فو 
 عنتد استكماله لشروط قبولها، حيث لا يعتبر ذلك مساسا بمبدو حجية ومام نفس الدرجة جديد

                                                             
 .1998، 85ج.ر، ع ، 14/11/1998القانون امعؤرخ في -1

 .2011، 29ج.ر، ع ، 22/05/2011القانون امعؤرخ في -2
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م بعدم قبول لأن الحك، والتالي لايمكن للمدعى عليه ون يدفع بسبق الفصل، به يالشيء امعقض 
 .1الدعوى ليس حكما في امعوضوع

طراف الدعوى بأ ، منتها مايتعلقشروط عدةدعوى امعسؤولية الإدارية للمرافق الطبية لفإن  لتاليا
 .الفرع الثاني() القضائييالطلب  تتعلق وخرى شروط في حين هنتا  الفرع الأول(،)

 :الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى: الفرع الأول
انون بأنه حيث يقضي الق ،ابتداء الطرف امعدعي هو الشفص امعبادر إلى رفع الدعوى يعتبر

كون ي وونله مصلحة في ذلك،  صفة وتكونومام القضاء ما لم يكن ذا  حقا لا يمكن لأحد ون يدعي
رد في يجب ون يحوز هو الآخر صفة التقاضي، ولقد و  هممثلا تمثيلا صحيحا، كما ون الطرف امعدعى علي

 الكتاب الأول امعتعلق الأحكام امعشتركة لجميع في والإداريةمن قانون الإجراءات امعدنية  13 امعادة
الجهات القضائيية ونه: " لا يجوز لأي شفص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائيمة وو محتملة 

 .يقرها القانون..."

 يكون وطراف الدعوى الشفص امعدعي ولا ط الصفة في مجال إجراءات التقاضيشر ب ويقصد
 قانوني يسمح له التقاضي، وي كونه صاحب الحق امععتدى عليه وو بصفتهوو امعدعى عليه في مركز 

 يلي: فيما التفصيل د شرحهير نائيبا وو وكيلا عن صاحب هذا الحق، كما س

 :الصفة وتمثيل الأطراف أمام القضاء :الفقرة الأولى

الدعوى  فإن الصفة والتمثيل القانوني للأطراف يعتبران من الشروط الجوهرية امعتعلقة بأطرا
 بوجه عام ودعوى التعويض بوجه خاص.
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  الصفة: أولا:

يقصد الصفة النتسبة للمدعي ون يكون هذا الأخير هو نفسه صاحب الحق امععتدى عليه 
للمدعى  لنتسبةوا، وامعباشرةن الصفة تعد خاصية للمصلحة الشفصية إف ثم وي صاحب امعصلحة، ومن

 لحق في مواجهته.عليه ون يكون هو الشفص الذي يوجد ا

يل القانوني، التمث وبعض امعصطلحات امعشابهة لها كامعصلحة وويدق التمييز بين الصفة و 
 ضاعفات ووضرارمع، فالولي الشرعي للقاصر الذي تعر  واضحافالصفة تختل  عن التمثيل اختلافا 

 .صاحب الصفةالقاصر  عن ابنتهقانونيا  نائيبايعتبر  امعرفق الطبيتسبب فيه 

تحوز صفة التقاضي جمعيات الدفاع عن حقوق امعرضى، فالقانون إذ يعترف  نيمكن وكما 
ن طريق منتح يتعين حماية هذه امعصالح ع وعليهالجمعيات إنما يعترف امعصالح امعشتركة لأعضائيها، 

 .الجمعية صفة التقاضي

ـــــز بـــــين امعصـــــ وتجـــــدر الإشـــــارة فة صـــــلا يســـــتهان بهـــــا، فال قصـــــوى لحين لـــــه وهميـــــةطون التميي
ـــــــــل القـــــــــانوني يعتـــــــــبر إجـــــــــراء نبينتمـــــــــا نجـــــــــد و ى،الـــــــــدعو  قبـــــــــول طتعـــــــــد شـــــــــرطا مـــــــــن شـــــــــرو                                                    التمثي

ـــــل بطـــــلان إجـــــراءات مباشـــــرة  ـــــى فســـــاد التمثي مـــــن إجـــــراءات مباشـــــرة الخصـــــومة، ومـــــن ثم يترتـــــب عل
 .1الخصومة وليس عدم قبول الدعوى

رفع  في وامعصلحةتوافر الصفة  قانون الإجراءات امعدنية والإدارية من 13لقد اشترطت امعادة و 
لأهلية ا رتب جزاء بطلان الإجراءات لانعدام غير ون ذات القانونشترط الأهلية في ذلك، تالدعوى، ولم 

 لخصومة.لكنتها شرط معباشرة او  ،لقبول الدعوى لازما الأهلية ليست شرطا نمعنى ذلك وو  ،ويضفوو الت
 ة بجميع وصنتافهاالعمومي للمرافق الإستشفائييةامعنتشأة  التنتظيمية على جميع النتصوص عوامعطل

ومؤسسات عمومية للصحة الجوارية، ومؤسسات إستشفائيية  من مؤسسات عمومية إستشفائيية،
 هات ومام الج اتامعؤسسهذه تسنتد مهمة تمثيل  ا، يجد ونهمتفصصة ومراكز إستشفائيية جامعية
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المحدد لقواعد  465-97كما هو الشأن النتسبة للمرسوم التنتفيذي رقم مديرها  شفصإلى  القضائيية
 467-97، وامعرسوم التنتفيذي رقم 01بنتد 19إنشاء امعؤسسات الإستشفائيية امعتفصصة في مادته 

 .01بنتد  22المحدد لقواعد إنشاء امعراكز الإستشفائيية الجامعية في مادته 

جوء إلى القضاء، إلا ون في الل بممارسة حقهمشفاص للأالشفصية القانونية  كما تسمح        
 ية.طبيعية وو وشفاص معنتو ختلاف يكمن فيما إذا تعلق الأمر بأشفاص الإ

 :تمثيل الأطراف أمام القضاء ثانيا:

  كاملي الأهلية يمكنتهم التقاضي بمفردهم، غير ونه بإمكانهم  وطراف الدعوىعلى الرغم من ون         

ختياريا، بأن يكونوا ممثلين في الدعوى من طرف وكلاء، وذلك ما سنتتنتاوله إريا وو إجباكذلك سواء 
 بشيء من التفصيل فيما يلي:

إن مسألة التمثيل تطرح في عدة حالات بحسب إذا ما كان هنتا  وكيل  ( تمثيل الشخص الطبيعي:1
يل محام ومام ة يجعل توكحيث ون قانون الإجراءات امعدنية والإداري ،يتصرف لحساب الأشفاص الطبيعية

من  826استنتادا لنتص امعادة  جميع جهات التقاضي الإدارية إجباريا، تحت طائيلة عدم قبول العريضة
  .قانون الإجراءات امعدنية والإدارية

إن طبيعة الشفص امععنتوي تقتضي وجوب اللجوء إلى تمثيله ومام القضاء  ( تمثيل الشخص المعنوي:2 
لك صفة ممثل للشفص امععنتوي، حيث ون النتصوص امعنتشأة للأشفاص بواسطة شفص طبيعي يم

ح ريصالإطار قد ورد ب هذا وفي ،امععنتوية عمومية كانت وو خاصة تقرر من يمثل امعؤسسة ومام القضاء
هو من  امعنتشئة للمستشفيات العمومية بجميع ونواعها ون مدير امعستشفى التنتظيمية العبارة في النتصوص
من امعرسوم التنتفيذي رقم  01بنتد  01الفقرة  20لاسيما امعادة  ام القضاء الإدارييمثل امعؤسسة وم

 .1امعتضمن إنشاء امعؤسسات العمومية الإستشفائيية و امعؤسسات العمومية للصحة الجوارية 07-140
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ة يإن توكيل محام ومام جهات التقاضي الإدارية إجباري النتسبة لجميع الأشفاص الطبيع ( توكيل محام:3
، حيث تمثل ةداريالإ الصبغةذات  موميةالع اتو امعؤسسوو البلدية والولاية  ووو امععنتوية استثنتاء الدولة و

س الشعبي رئييس المجل طرف الوزير امععني وو الوالي، ووهذه الأشفاص امععنتوية العامة على التوالي من 
ون من قان 828حسب وحكام امعادة  اريالإدامعمثل القانوني للمؤسسة العمومية ذات الطابع  والبلدي و

 .امعدنية والإداريةالإجراءات 
 المصلحة: الفقرة الثانية:

 Pas D’intérêt Pas" تقريرا للقاعدة القائيلة بأنه:" لا دعوى بدون مصلحة            

D’action "، لىإ ن امعصلحة هي الفائيدة العملية امعشروعة التي يريد امعدعي تحقيقها اللجوءإف  
ا الشرط بأن القضاء يتشدد في هذ ويلاحظ ،القضاء للمطالبة التعويض عن الأضرار التي وصابته

النتسبة لهذه الدعوى، ويتمسك امعفهوم الضيق للمصلحة في دعوى امعسؤولية امعدنية، وي امعصلحة 
  .التي ترقى إلى مرتبة الحق طامعا ون كلا من الدعويين تنتصب على امعطالبة بحق شفصي

حتى لا تتحول الدعاوى الإدارية إلى دعاوي شعبية، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بحسن 
ين صاحب الحق ب ومباشرةرابطة شفصية  وجود يشترطان والقضاءن القانون إسير الوظيفة القضائيية، ف

 .1والخصومةموضوع النتزاع  وبين، وامعصلحة

فصية ون تكون قانونية ومشروعة، ش يشترط في امعصلحة عموما ما يشترط في الضرر، فلا بد
 على الأقل محتملة يقرها القانون. وو وحالةّ، قائيمة ومباشرة

ن عدمه وي وجودها م ن امعصلحة امعشروعة لا يثير إثباتإما دمنتا في مجال دعوى التعويض، ف
د جو ، لأن إثبات الضرر الحاصل كاف لأن يكون مبررا لو 2صعوبة، نظرا لضيق مداها مما يسهل حصرها

 لتزام القانوني بعدم جواز الإضرار الغير.الإ وهيهذه امعصلحة الشفصية امعشروعة 

                                                             
  .312عوابدي، النتظرية العامة في امعنتازعات الإدارية في النتظام القضائيي الجزائيري، امعرجع السابق، ص. عمار-1

حة هنتا لها وجهين، مصلحة شفصية نتيجة للمساس بحق محمي قانونا، ومصلحة ن الأمر ليس كذلك، لو كنتا بصدد دعوى الإلغاء، فامعصلو حيث-2
 .329عامة نظرا للمساس بمبدو امعشروعية، ونظر سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص
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حة تكون مصل وقدامعصلحة امعقررة قانونا قد تكون مصلحة مادية،  وتجدر الإشارة إلى ون
 لضررامعتمثلة في جبر ا مصلحة شفصية، كما هو الحال في مصلحة الشفص نمعنتوية، كما قد تكو 

في  لشأناكما قد تكون مصلحة جماعية، كما هو   .سبب الآثار الجانبية الخطيرة للقاحالذي وصابه ب
د والتي تكتسب الشفصية امععنتوية والأهلية امعدنية بمجر  مصلحة جمعيات الدفاع عن حقوق امعرضى

تأسيسها، حيث يحق لها التقاضي والقيام بكل الإجراءات ومام الجهات القضائيية امعفتصة، بسبب 
ضيات الجماعية لأعضائيها، وذلك حسب مقت الجمعية وو امعصالح الفردية وو ولحقت ضررا بمصالحوقائيع 
 .1امعتعلق الجمعيات 06-12من القانون رقم  17امعادة 

 ونو وما فيما يتعلق التاريخ الذي يعتد به لتقدير وجود امعصلحة فهو تاريخ رفع الدعوى، 
بار عتن القاضي يأخذ بعين الإإامعقابل، ف، و 2له على قبولهاانعدام امعصلحة خلال سير الدعوى لا وثر 
 .3لم تكن موجودة من قبل وإنامعصلحة التي تظهر بعد رفع الدعوى، 

نشير إلى ون امعصلحة التي يقوم القاضي بتقدير وجودها من عدمه هي تلك امعتذرع بها كما 
للقاضي ون يبحث  ، فليسالطبيفق من طرف امعتقاضي، والتي تتفق مع صفته كمنتتفع من خدمات امعر 

 عن صفة وخرى يرى بأنه كان ينتبغي للمتقاضي ون يتذرع بها في رفع الدعوى.

 :الشروط المتعلقة بالطلب القضائي: الفرع الثاني
 ،قانونيةحسب مراكزهم الإلى الشروط الواجب توافرها في وطراف الدعوى  آنفا طرقنتابعد ون ت
سنتتطرق في الفقرة حيث ، La requêteفرها في الطلب القضائيي اتو  شروط الواجبالننتتقل الآن إلى 

يوم  إلا منلأن هذا الأخير لا يتدخل  ،الإداري خطار القضاءإبوجوب  امعتعلقةالشروط إلى  الأولى
 .ع الدعوىآجال رفو التظلم الإداري امعسبق  يشرطل وما الفقرة الثانية فستفصص، انعقاد الخصومة
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 :ط قبول عريضة افتتاح الدعوىشرو  :الفقرة الأولى

من قانون الإجراءات  08حسب وحكام امعادة  إجباريا اللغة العربية الإفتتاحية تحرر العريضة
عامة شفاص امععنتوية الللأ ممثل قانوني وعة من طرف محام، وموقّ  نون تكو  ويجب ،امعدنية و الإدارية

 بيمن التمثيل الوجو  امعشار إليه وعلاه الإداريةو  ةمن قانون الإجراءات امعدني 827الذين وعفتهم امعادة 
تمكين القاضي الكفيلة بو امععتادة  يجب ون تتضمن هذه العريضة جميع البيانات الإجبارية كمابمحام،  

كذا اء، و دعب ون تحتوي هذه العريضة على عر  موجز للوقائيع محل الإمن ثم يج دعاء،من فهم الإ
الطلب القضائيي  ، حيث يجب تحديدقاضي بفهم وإدرا  طلبات امعدعيالحيثيات والوسائيل التي تسمح لل

 لأن القا  لايحل محل امعتقاضي في تحديد طلباته. ،دقيقا نافيا للجهالة ا  تحديد

امعوجودة  الجزائيري من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية 816تحلينتا امعادة  وفي هذا السياق
القانون،  ذاتمن  15ات ومام الجهات القضائيية الإدارية إلى امعادة الرابع امعتعلق الإجراء ضمن الكتاب

والتي تتضمن البيانات الواجب توافرها في عريضة افتتاح الدعوى تحت طائيلة عدم قبول الدعوى شكلا،  
ؤسسة تسمية امعو سم الجهة القضائيية التي ترفع ومامها الدعوى، و اسم و لقب امعدعي و موطنته، إك
موجز للوقائيع  الإضافة إلى عر  ممثلها القانوني، ةجتماعي وصفها الإدعى عليها ومقرّ ستشفائيية امعالإ

وثائيق قتضاء إلى امعستنتدات والوالطلبات و الوسائيل التي تؤسس عليها الدعوى، مع الإشارة عنتد الإ
 امعؤيدة لذلك. 

شكيلة ترئييس يأمر وعنتد الضرورة  كما تودع هذه العريضة مع نسفة منتها بمل  القضية،
الحكم الخصوم بتقديم نسخ إضافية، كما ونه يجوز للمدعي تصحيح العريضة التي لا تثير وي وجه، 

من قانون الإجراءات  817حسب وحكام امعادة  بإيداع مذكرة إضافية خلال آجال رفع الدعوى وذلك
 .امعدنية والإدارية

ومين  رل لها، حيث يؤشّ مفص جرد لخطر ضياع امعستنتدات يتعين على الخصوم إعداد ودرءا 
رسم ضبط المحكمة الإدارية يتم مقابل دفع ال بأمانةون إيداع هذه العريضة  اكم  ،الجردالضبط على هذا 

 ويفصل ،لم يكن امععني قد استفاد من امعساعدة القضائيية وماالقضائيي ما لم يقض القانون بغير ذلك، 
سب نص ح رسوم بأمر غير قابل للطعنالعفاء من رئييس المحكمة الإدارية في الإشكالات امعتعلقة الإ

 نون الإجراءات امعدنية والإدارية.من قا 825امعادة 
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ذا ومانة الضبط المحكمة الإدارية في سجل خاص معد لهلدى يتم تسجيل العريضة بعد إيداعها  
ضة، كما يومين الضبط وصل إثبات إيداع العر  ويسلمها عيداإ، حيث يتم ترقيمها بحسب تاريخ الغر 

 جدويضا على الجرد امعفصل للمستنتدات إن و  ويؤشر، وامعستنتداتيؤشر على إيداع مختل  امعذكرات 
  .من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية 823حسب نص امعادة 

 :والميعادالتظلم الإداري المسبق  :الفقرة الثانية

رط امعيعاد المحدد الة وجوبه وشيرتبط الطلب القضائيي ويضا بشرط التظلم الإداري امعسبق في ح
 قانونا.

  التظلم الإداري المسبق: ولا:أ

 الإداريةو ن قانون الإجراءات امعدنية إالإضافة إلى التظلم الإداري الوارد في نصوص خاصة، ف
يتعين على امعتقاضي إذا اختار اللجوء جوازيا، حيث  لهوجعمنته  907و 830قد نص عليه في امعادتين 

 الشروط الإجرائيية امعنتصوص عليها قانونا. إليه التقيد
 : ومجانيختياري إالتظلم الإداري إجراء  (1

قد تجاوز فكرة التظلم إلى فكرة الصلح في دعوى امعسؤولية،  2008نشير إلى ون إصلاح           
، لغاءعنته في دعاوى الإ وتخلىدعاوى القضاء الكامل،  الصلح فينظام  الجزائيري م امعشرعحيث عمّ 
قانون من  830معادة ا معقتضيات فيها مبدئييا إجراء التظلم طبقا زامعشروعية التي وجا فحصو التفسير 

 من جهة. الإجراءات امعدنية والإدارية 

، حيث 1إجباريا كما كان في امعاضي وليسختياريا إنه جعل إجراء الصلح إجهة وخرى، ف ومن         
نه: "يجوز للجهات القضائيية الإدارية إجراء الصلح في مادة على وقانون ذات المن  970نصت امعادة 
 ."القضاء الكامل

مكرر من  169ختلاف الفقهي بشأن امعادة تجاه بعد الإاعتمد امعشرع الجزائيري هذا الإ وقد 
" بأن القرار السابق شرط بعض الفقهامعلغى، حيث كان يرى  66/154قانون الإجراءات امعدنية رقم 

                                                             

 .342سابق، ص.الرجع امع، -الهيئات والإجراءات-شيهوب، امعبادئ العامة للمنتازعات الإدارية مسعود-1
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امعؤرخ في  90/23ض عن عمل مادي ضار طبقا معقتضيات التعديل بموجب قانون في دعوى التعوي
18/08/1990.  

 ،في نفس الوقت ون من بين وهداف التعديل محاولة إحلال الصلح محل القرار السابق واواعتبر        
ابق، قرار الساليرى خلاف ذلك، حيث وجاز دعوى التعويض بدون شرط  لبعض الآخربينتما كان ا

لة فيما أون القضاء الجزائيري كان قد وبدى موقفه من امعس غير ،التظلمون الصلح نظام بديل عن  عتبروا
سبق، حيث لم يشترط رفع طعن إداري تدرجي إلى الإدارة اعتبار ون طلب التعويض يدخل ضمن 

 .   1الكاملة القضائيية امعنتازعات

م في دعوى امعسؤولية للصلح مكان إجراء التظوحل إجراء ا قد 2008ولعل امعشرع في ظل تعديل        
عاوى دبهدف تبسيط الإجراءات، خاصة ون النتزاع لا يتعلق بمفاصمة قرار إداري كما هو الوضع في 

 ، بل يتعلق بحق شفصي للضحية في مواجهة الإدارة. امعشروعية

لإلغاء إجراء غير ى افي الصلح في دعاو  ترى الفقهية التينتقادات وبذلك يكون قد استجاب للإ       
قانوني، كون إجراء الصلح ليس من طبيعته ون يكون من وظيفة قاضي الإلغاء، بل يكون مقبولا ومام 

 .2قاضي امعسؤولية اعتباره قاضيا فاصلا في امعنتازعات الكاملة

عن إجراء  لىفي ظل التشريع الحالي قد تخ الجزائيري إذا كان امعشرع ويبقى ون نطرح التساؤل الآتي:       
امعسؤولية، فهل هنتا  من إمكانية للوصول إلى حل رضائيي قبل اللجوء إلى  في دعوىالتظلم نهائييا 
 القضاء؟

ذلك من موق  التشــــــــــــــريع واتجاه  يســــــــــــــتفلصحيث الإيجاب، إن الإجابة عن ذلك تكون        
 ع هذا الإجراء،لا يمنت اريةففيما يتعلق بموق  التشريع، إذا كان قانون الإجراءات امعدنية والإد ،القضاء

                                                             

قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء  شروط-الإداريةرشيد خلوفي، قانون امعنتازعات  وشار إليه، 03/06/1990امعؤرخ في .م.عإغ.قرار -1
 .93.، ص1994، ديوان امعطبوعات الجامعية، -الكامل

 .113و112قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، امعرجع السابق، ص.ص. شروط-الإداريةرشيد خلوفي، قانون امعنتازعات -2
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 واطنامعو امعنتظم للعلاقات بين الإدارة  04/07/1988امعؤرخ في  88/131 رقم التنتفيذي رسومامعن إف 
إلى إمكانية احتجاج امعواطن عن طريق امعطالبة  منته 39امعادة  من خلال هينتوّ  السال  الإشارة إليه

 الضرر إذا اقتضى الأمر ذلك.  التعويض عن

ذلك، يمكن للضحية ون تتقدم إلى الإدارة بطلب التعويض عما لحقها من وضرار في نتيجة ل
 والتاليوالإدارية، قانون الإجراءات امعدنية من  819يعد ذلك تظلما بمعنى امعادة  ولاإطار تسوية ودية، 

قرار دور في حالة ص وحتىن هذا الطلب لا يخضع للإجراءات امعطبقة على التظلم لا سيما الأجل، إف
لا يؤثر في النتزاع، بل يمكن للضحية اللجوء إلى القضاء في وي وقت مالم فإنه سلبي من طرف الإدارة 

 .1ىتسقط الدعو 

وما فيما يتعلق اتجاه القضاء، فقط سبق للمحكمة العليا سابقا في إحدى القضايا التصريح 
ريا تدرجيا ادإعنتا ط وليسكوى شرط متعلق الآجال ون يرفع ش وبدونعلى امععني  ويتعينبأنه: "يحق 
حين كان يشترط القرار  1990وي قبل تعديل  03/06/1990 بتاريخهذا  وكان ،إلى الإدارة"

يهم في هذه القضية ون القاضي فرق بين الطعن الإداري التدرجي )التظلم(  والذيالسابق صراحة، 
 ونه من حق الضحية رفع شكوى. واعتبر، والشكوى

التظلم الإداري يهدف إلى امعطالبة بسحب العمل امعثير للنتزاع وو الحصول  نإف ومن هذا القبيل
لح غير القضائيي صالبصفة ودية عن طريق  صددعلى تعويض، حيث يتم اقتضاء التعويض في هذا ال

فع د دونو كما يتم التظلم الإداري مجانا   ،ن لديها امعستشفى العموميالذي يتم لدى شركة التأمين امعؤمّ 
 يشترط فيه ون يتم رفعه بواسطة محام، بل قد يقوم به صاحب الشأن فحسب. ولا وي رسوم،

 

 

 

 

                                                             
  .294امعرجع السابق، ص. الحسن،كفي  -1
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 ( شكليات التظلم الإداري:2

يؤدي د قمن امعواطن عن طريق الحوار امعباشر الذي  ةبتقريب الإدار  وانشغالهإن رغبة امعشرع 
باريا، بل جعله ه لم يجعله إجإلى التوافق هو ما جعله يقرر التظلم الإداري قبل اللجوء إلى القضاء، لكنت

من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية والتي ورد فيها  830وهو ما يستش  من نص امعادة  ختيارياإ
 .ضاءطا شكليا يسبق اللجوء إلى القيبق مثلما كان في السابق شر  ولم، لفظ "يجوز" بدل "يجب"

جع عن سلو  ما وو ون تتفذ إجراء إن التظلم الإداري قد يسمح بإقنتاع الإدارة بجدوى الترا
 معين، حيث ونه من امعمكن تفادي اللجوء إلى دعوى قضائيية لا جدوى من ورائيها.

إن الأصل في التظلم الإداري ونه لا يخضع لشكل معين ما لم يقض القانون بغير ذلك، فقد 
وسيلة لفض  مو يكون في شكل شكوى شفوية وو في تدوين احتجاج في سجل مفتوح لهذا الغر ، و ه

النتزاعات الإدارية، حيث يمكن للمتظلم امعفاضلة بين التظلم الإداري و الدعوى القضائيية بكل حرية،  
ن يمارسهما معا، و في هذه الحالة الأخيرة يجب عليه ون يحترم امعيعاد امعنتصوص عليه في وكما يمكنته 
تي تقرر بأن التظلم الإداري يجب ون ال ،من قانون الإجراءات امعدنية و الإدارية 01فقرة  830امعادة 
  .تاريخ التبليغ الشفصي للقرار الإداري الفردي محل التظلمل امعواليةربعة وشهر و غضونيتم في 

ثباته بكل ن القانون يفر  إإكما ونه في حالة ربط التظلم الإداري برفع الدعوى القضائيية، ف
التي ترفق و  ،نون الإجراءات امعدنية والإداريةمن قا 05فقرة  830حسب نص امعادة  الوسائيل امعكتوبة

 العريضة كجدول الإرسال وو وصل إيداع التظلم لدى الإدارة وو وصل إرسال التظلم عن طريق البريد
Reçu de lettre recommandé avec accusé de réception، كما يجب ون

 ستجابة لتظلمه.م الإضائيية في حالة عديذكر في وثيقة التظلم عبارة ون امعتظلم يحتفظ بحق امعطالبة الق
 الميعاد: ثانيا:

 دون ون تبقى هنتا  بعض الشكو  بشأنها وللحيلولةبهدف حفظ قرارات الدعوى الإدارية، 
عل دعوى جقد  85-75رقم  من القانون امعدني 133ن امعشرع الجزائيري في امعادة إمعدة طويلة، ف

( ابتداء من يوم وقوع الفعل الضار شأنها 15ة عشر سنتة )دراية في وجل خمسالتعويض ومام المحاكم الإ
من  ( وشهر04)بخلاف دعوى الإلغاء التي يكون ميعادها وربعة  وهذاشأن الدعوى امعدنية،  ذلك في
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من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية رقم  829امعادة  حسب نص تاريخ التبليغ القرار امعطعون فيه
08-09. 

( سنتة امعذكورة في الفقرة السابقة تسري من يوم 15خمسة عشر ) مدة نالذكر و وجدير
جانفي  31ما وكده قضاء مجلس الدولة الجزائيري في قرار له صادر بتاريخ  وهواكتشاف الضرر، 

2000 1. 

ن قضاء مجلس الدولة الفرنسي يرى بأنه في حالة القرار الضمني برفض الإدارة إللإشارة، ف
طالب التعويض لا يمكنته  وونن الأجل لا يسري إف ،décision implicite de rejetللتظلم 

 ون يتعر  لسقوط الحق في رفع الدعوى لفوات امعيعاد في هذه الحال.

م تجل لا ين هذا الأإثمة ف ومنن القانون الفرنسي يقرر وجل شهرين لرفع الدعوى، إ، فوعليه
 Une décisionلإدارة برفض التظلم صريحا إلا في الفرضية الوحيدة التي يكون فيها قرار ا إعماله

 2expresse ,ن دعوى التعويض النتاشئة عن امعسؤولية الطبية في فرنسا يجب ون إف كل الأحوال  وفي
، فلم يعد كما في 2002ماي  04،حيث تقرر هذا الأجل ابتداء من قانون ترفع خلال عشر سنتوات

لنتشوء الحق وو لاستقرار الضرر حسب طبيعة  سنتوات ابتداء من وول جانفي التالي 04السابق خلال 
من قانون الصحة العمومية  8-1142هذا الأخير، غير ونه تم توحيد ذلك تطبيقا للمادة الجديدة 

ة،  الإداري ةد إجراءات مباشرة دعوى امعنتازععتبار تعقّ ووخذ بعين الإ ،20093الفرنسي الصادر سنتة 
ن قانون الصحة العمومية الفرنسي يقرر طرق مباشرة إكما هو الحال في جميع الدعاوى القضائيية ف

 التسوية الودية للأضرار الطبية.

                                                             

، قضية مستشفى مستغانم ضد ب.ف )قرار غير منتشور(، وشار إليه 2000جانفي31، مؤرخ في 20، فهرس رقم 4 مجلس الدولة، الغرفة قرار-1
 . 335سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص .

2 - C.E, 20Mars 1985, CPAM de la région parisienne, RDP, 1985,1404 obs, Annick Dorsner 

D’olivet, op.Cit, p.242. 

 .336حاج عزام، امعرجع السابق، ص.  سليمان-3
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قانون الإجراءات من  238نقطاع امعذكورة في امعادة لسبب من وسباب الإ امعيعاد ون يمتديمكن  
ب لهذه الأسباب في الطعن ومام جهة قضائيية إدارية غير مختصة، ط وتتمثل، امعدنية والإدارية الجزائيري

 امعساعدة القضائيية، وفاة امعدعي وو تغيير وهليته، القوة القاهرة وو الحادث الفجائيي.

يثيره  ، حيثلعاممن النتظام ا يعتبر انتهاء امعيعاد سقوط الحق في الدعوى، لأن امعيعاد يترتب عن 
 ى.ها الدعو يفي وي مرحلة تكون عل ون يتمسك بهلأي خصم  ويمكنالقاضي من تلقاء نفسه 

 :سر الخصومة وتنفيذ أحكام التعويض :بحث الثانيالم

 820 مة الإدارية امعفتصة طبقا للموادبعد تسجيل الدعوى الإدارية ومام ومانة ضبط المحك
ي من امعدعي يتم تبليغ العريضة الإفتتاحية بسع اءات امعدنية والإدارية الجزائيري،قانون الإجر  ومايليها من

 في إجراءات ، عنتدئيذ تنتعقد الخصومة القضائيية ويتم السيرمعبدو الوجاهية تجسيدا بواسطة المحضر القضائيي
تم ي وبعد صدور الحكم القضائيي الحائيز لحجية الشيء امعقضي فيه .ول(الدعوى الإدارية )امعطلب الأ

ابت لثا اللجوء إلى طرق التنتفيذ الجبري المحددة قانونا لاسيما عنتد امتنتاع امعدعى عليه من الوفاء الإلتزام
 امعطلب الثاني(.في ذمته طوعا واختيارا )

 :سر الخصومة: إجراءات المطلب الأول
طريقة ك  دعاوى القضاء الكاملون امعشرع الجزائيري قد وجاز إجراء الصلح في  التنتويه ينتبغي 

واستبعد الطرق الودية ، قانون الإجراءات امعدنية والإداريةمن  970ي طبقا للمادة للوصول إلى حل ودّ 
ه تنتاول ون امعشار إليه وعلاهقانون الون ما يمكن ملاحظته من خلال  لاإ .الأخرى كالتحكيم والوساطة

 حيث تكتسي هذه امعرحلة وهمية الغة لا سيما في ،لقسم الثاني من الدعوىالتحقيق في اإجراءات 
بعد القيام اختتام و  ،(الفرع الأول) يجابيإفيها دور  الإداري نطاق الخصومة القضائيية التي يكون للقاضي

 ثمإجراءات التحقيق يتم إحالة امعل  على محافظ الدولة لتقديم التماساته، وتوضع القضية في التقرير 
  الفرع الثاني(.يتم التداول في منتطوق الحكم )
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 :الإدارية دعوىفي ال والتحقيقالقضائي  : الصلحالأولالفرع 
بعد  ىو يقوم ومين الضبط بإرسال مل  الدع ،ضبطبمجرد قيد عريضة افتتاح الدعوى بأمانة ال

 قيدها إلى رئييس المحكمة الإدارية الذي يقوم بدوره بتعيين التشكيلة التي يؤول إليها الفصل في الدعوى
  .من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية 01الفقرة  844تطبيقا لأحكام امعادة 

بعملية إعداد  يرالأخقاضي امعقرر ليضطلع هذا كما يقوم رئييس تشكيلة الحكم بدوره بتعيين ال 
لة الحكم، الصلح التي تتم بمعرفة القاضي رئييس تشكي ومحاولةمل  القضية بدءا التبليغ  وتحضير

 فيها.فإجراءات التحقيق ثم الجدولة بعد ون تصبح الدعوى مهيأة للفصل 

ق يم عن طر بها إلى الخصوم يتالرد مع الوثائيق امعرفقة  ومذكراتن تبليغ امعذكرات إللإشارة، ف
من  02الفقرة  838حسب مقتضيات امعادة كمة الإدارية تحت إشراف القاضي امعقرر المحومانة الضبط 

ستلام عار الإشإنتة مع هذا التبليغ عن طريق رسالة مضمّ  يكونحيث  ،قانون الإجراءات امعدنية والإدارية
من قانون الإجراءات امعدنية  840امعادة  حسب نص قتضاءوو عن طريق المحضر القضائيي عنتد الإ
 .والإدارية الجزائيري امعشار إليه وعلاه

، وفي حالة لأولى()الفقرة ا نتتنتاول في هذا الفرع جميع الخطوات التي تبدو بمحاولة الصلحسحيث  
ذا ما حقيق إنتقال إلى إجراءات التيتم الإ ،الفشل المحاولة واءتن على الصلح اذا لم يتفق الطرفإ ما
  )الفقرة الثانية(. ذلك ر القاضيقدّ 

 :: الصلح القضائيالفقرة الأولى

ي يرضي  النتزاع بطريقة ودية من خلال التوصل إلى حل توافق يعتبر الصلح القضائيي وسيلة لفضّ  
من قانون الإجراءات  974إلى غاية  970وقد نظم امعشرع الجزائيري وحكامه في امعواد  كلا الطرفين،
  .لإداريةامعدنية وا

 أحكام الصلح القضائي: ولا:أ

ع الجزائيري خصوصية وكثر على الطابع الإجرائيي للنتظام القضائيي الإداري، ر معشا لقد وضفى
ا على قدم امعساواة وين يمكن له  القا والضحية ومامق  الإدارة نه يمثل حماية للضحية حيث تلأ

 قيضا فرصة للإدارة كي تراجع موقفها عن طريهو وا في مواجهة الإدارة دون تحيز، و امعطالبة بحقوقه
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هذا الحل الودي، كما ونه إجراء في صالح مرفق القضاء الذي يسعى إلى التقليل من امعنتازعات قدر  
ن لتعرف وكثر على طلبات الطرفين ونيتهما عاامعستطاع وتجنتب طول ومدها، كما يسمح له ويضا 

 .1امعستقبل قرب، ليتيح له بذلك حل النتزاعات بسهولة في

ن الصلح القضائيي هو طريقة لتسوية الخلافات تتم تحت إشراف القاضي، حيث إف التالي
قانون  من 974 إلى غاية 970نتنتاول وحكامه الخاصة امعنتازعات الإدارية من خلال شرح امعواد من 

 حسب التفصيل الوارد ودناه.الإجراءات امعدنية والإدارية 
 قضاء الكامل:جوازي في مجال ال إجراء-1

تضح ما ي وهذاوبي، جو  وليسإن الصلح القضائيي في امعنتازعات الإدارية، هو إجراء جوازي 
 امعنتوه عنته وعلاه، والإداريةمن قانون الإجراءات امعدنية  970،971من القراءة امعتمعنتة لنتصوص امعادتين 

 لإلغاء.اقضاء  ليسو بشرط ون يكون موضوع النتزاع يتعلق القضاء الكامل، وي قضاء التعويض 
  ( يتم بطلب من الخصوم أو بمبادرة من القاضي بعد موافقة الخصوم:2

ذلك ونه إذا سعى طرفا النتزاع لإجراء الصلح يمكن للقاضي رئييس تشكيلة الحكم  ون  ومعنى
 يد وكثر فير بأن الصلح قد يفما قدّ  وإذايستجيب لرغبتهما إذا ما كان النتزاع يتعلق القضاء الكامل، 

-08دارية الجزائيري رقم جراءات امعدنية والإمن قانون الإ 972حسب وحكام امعادة  للنتزاعوضع حد 
قا على هذا ما واف فإذاعلى طرفي النتزاع ،  إجراء الصلح قتراحاقاضي ون يبادر للكما ونه يمكن   ،09
القراءة امعتمعنتة  همه منما نف وهذا ،قتراح يشرف حينتئذ على هذه العملية الرامية لتسوية ودية للنتزاعالإ
 . امعذكور آنفا والإداريةمن قانون الإجراءات امعدنية  972و 971، 970لمواد ل

 الصلح في أي مرحلة تكون عليها الدعوى: إمكانية إجراء ( 3

ده في مرحلة معينتة يّ قلم ي الجزائيري ن امعشرعإنظرا للأهمية امععتبرة للصلح في وضع حد للنتزاع، ف
جراه في وي مرحلة تكون عليها الخصومة، سواء كان ذلك بسعي من دعوى، بل سمح بإتكون عليها ال
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 443معادة حسب وحكام ا الطرفين وموافقةطرفي النتزاع، وو بمبادرة من القاضي رئييس تشكيلة الحكم 
 .من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية 03الفقرة 

 آثار الصلح القضائي: ثانيا:

واء س امعترتبة عن عملية الصلح القضائيي إذا ما تمت مباشرتها لا تخرج عن احتمالين،إن النتتائيج         
في  التفصيل نتتنتاولهسما  وهو إلى وضع حد للنتزاع، وو فشل هذه المحاولة، والتوصل محاولة الصلح نجاح
 مايلي:

 نجاح محاولة الصلح القضائي: -1

يرضي   يوافقالنتزاع في التوصل إلى حل ت إذا وفلح القاضي رئييس تشكيلة الحكم في إقنتاع طرفي
تفاق ين فيه ما تم الإنه يقوم بتحرير محضر صلح يبإكلا الطرفين خلال عملية الصلح التي تتم بمعرفته، ف

 ذلك عن طريق إصدار ومر غير قابل للطعن. ويكونامعل ،  وغلقعليه، ويأمر بتسوية النتزاع 
 محاولة الصلح القضائي: فشل-2

صمت عن  زائيريالج ن القانونإفا النتزاع في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، فإذا ما فشل طر 
الإدارية، وكذا  اتالإجرءذكر الحالة التي تفشل فيها محاولة الصلح في جميع امعواد امعنتظمة للصلح في 

  .لأحكام العامة للصلح الواردة الكتاب الخامسلالنتسبة 

نه في والصلح في مجال شؤون الأسرة نجده ينتص على  إلى الأحكام الخاصة والرجوعإلا ونه 
من  03الفقرة  443حسب نص امعادة  ع الدعوىوضو حالة فشل الصلح يشرع القاضي في منتاقشة م

  ،قانون الإجراءات امعدنية والإدارية

ل االصلح في مجال شؤون الأسرة عنته في مج إجراء على الرغم من الفارق بين ذلك،على  وقياسا         
الصلح في  نه كذلك في حالة فشلإفي الثاني، ف وجوازيحيث ونه وجوبي في الأول  ،امعنتازعات الإدارية

إجراءات  تباشرو مجال امعنتازعات الإدارية ينتتقل الطرفان من نطاق التسوية الودية إلى التسوية القضائيية 
 الدعوى.
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تودع  نفا،آ وآثارهلأحكامه ، فعنتد عدم نجاح محاولة الصلح القضائيي الذي تم التطرق وهكذا
ون  يةطرف امعرافق الطب في مذكرات الدفاع امعقدمة من ويشترطالضبط،  ومانةمذكرات الدفاع لدى 

ؤسسة تحوز صفة التقاضي ومام القضاء اسم امع والتية من طرف السلطات الإدارية امعفتصة تكون موقعّ 
النتصوص  يفو  إليهم قانونا حسب ما تقضي بهم وو يحل محلهم وو بهوو من ينتو  ولحسابهاستشفائيية الإ

 تمنتح صفة تمثيلها ومام القضاء معديرها. والتيامعستشفيات،  ذهامعنتشئة له

بتقديم الإجاات  مروالأ ،امعتبادلة وامعستنتدات والوثائيقكما يقوم القاضي امعقرر بتبليغ امعذكرات  
ت ا تأكد من ون عملية الفصل في الدعوى وصبحم وإذا ،اللازمة في الآجال امعقررة وامعستنتدات والوثائيق
تضيات حسب مق تحقيقلل ومرا بألا وجهون يقرر  تشكيلة الحكمجاز لرئييس  وممكنتة وواضحةمؤكدة 
  .من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية 01الفقرة  847امعادة 

في وجل  اتهالتماس يممن وجل تقدمحافظ الدولة على مل  الدعوى  رئييس تشكيلة الحكم ويحيل        
 والوثائيقل  امعحيث يجب على محافظ الدولة إعادة  ،استلامه مل  القضية تاريخ ابتداء من شهر واحد

ه يأمر رئييس تقديم محافظ الدولة لالتماسات دوبع ،شهرامعرفقة به إلى القاضي امعقرر بمجرد انقضاء وجل 
 كم.بإحالة مل  القضية ومام تشكيلة الح المحكمة الإدارية

و سماع شهود والتحقيق عن طريق خبرة  بإجراءات الشيء عنتدما تتطلب القضية القيام ونفس 
، وذلك بعد هتايرسل امعل  كذلك إلى محافظ الدولة لتقديم التماس ،وو غيرهما من إجراءات التحقيق

ءات من قانون الإجرا 01الفقرة  846حسب نص امعادة  هذا امعل  من قبل القاضي امعقرر ةدراس
  .امعدنية والإدارية

  :الإدارية الدعوىالتحقيق في  :الفقرة الثانية

لغة في كتسي وهمية اي ، حيثمرحلة وساسية من مراحل الخصومة القضائيية التحقيق يعتبر        
 ،لكي تكون جاهزة للفصل فيها معا لوسائيل التحقيق من دور ارز في الإثبات وتحضيرهاإعداد القضية 
وهمية  وتتجلى ،وغيرهاإلى الأماكن  نتقالوالإ وامععاينتةالشهود  وسماعئيل امعتمثلة في الخبرة هذه الوسا

 سيما في نطاق الخصومة القضائيية الإدارية التي يكون للقاضي فيها دور ايجابي. لاالتحقيق وكثر 
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لك يملتحقيقي للقاضي الإداري الذي ايبرز خلال هذه امعرحلة الدور  السياق وفي نفس       
من  ثبتوالت وتقديرهامنتها  والتأكدسلطات واسعة من خلال الكش  عن الأضرار اللاحقة الضحية 

 .1صحة نسبتها إلى الإدارة امعسئولة
امعقرر  القاضيو كلا من رئييس تشكيلة الحكم   يبرز دورالإدارية  الدعوىمجال التحقيق في  وفي
ن وهم وسائيل م ال امعسؤولية الإدارية للمرافق الطبيةكما تعتبر الخبرة القضائيية في مجالدولة،   ومحافظ
  التحقيق.

 الدولة: ومحافظالمقرر  والقاضيرئيس تشكيلة الحكم  دورأولا: 

يستغني  وقد فيتم توقيفه، العوار بعض  في الدعوى الإدارية التحقيق قد تعتر  إجراءات
، حيث يتم حينتئذ 2اؤكدم فيهاالحل الفرضية التي يكون في  لاسيماعنته القاضي في حالات استثنتائيية 

  .إرسال امعل  بمعرفة رئييس تشكيلة الحكم إلى محافظ الدولة لإبداء طلباته

ضمان كقضاء  لل الأساسية بادئامع تكريس إلىتحقيق لإجراءات الالأحكام العامة  تهدفو 
تطبيق  وكذاعه، اتبليغ مذكرات الخصم إلى الخصم الآخر لتمكينته من تقديم دف من خلال مبدو الوجاهية

 وو إعادة السير فيه. ،عد امعتعلقة اختتام التحقيقالقوا

الفنتية دورا ارزا  تلعب الخبرة دعاوى امعسؤولية الإدارية للمرافق الطبية وفي مجال التحقيق في 
بأمانة ضبط  صوممن طرف الخ امعرفقة بها امعذكرات و الوثائيقتودع ، حيث تنتوير القاضي الحقيقةفي 
طة المحضر القضائيي، عليه بواس ىامعدع للمرفق الطبيفتتاحية يتم تبليغ العريضة الإكمة الإدارية، و المح
سب نص امعادة ح بواسطة ومانة الضبط تحت إشراف القاضي امعقررما يتم تبليغ امعذكرات الجوابية بينت

ق إلى تدابير التحقيغ كل الإجراءات امعتفذة و كما تبلّ ،من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية 838
      م.ستلامع إشعار الإموصى عليها الخصوم برسالة 

 في خلال مفصل تقرير بإعداد ، يقوم هذا الأخيرمحافظ الدولة علىلقضية اإحالة مل   وبعد
 الإدارية ون يقرر في وي وقت لرئييس المحكمةحالة الضرورة يجوز لتشكيلة الحكم وو  وفي ،شهر

                                                             

 .301 .الحسن، امعرجع السابق، ص كفي -1

-2 Gilles Darcy، Michel pallet، op.cit، p.161. 



 الفصل الثاني: التسوية القضائية للحصول على التعويض
 

227 
 

من قانون  875حسب وحكام امعادة  ة للفصل فيها بإحدى تشكيلاتهاجدولة وي قضية للجلس 
طرف  جميع الخصوم بتاريخ الجلسة من ويخطر حيث يبلغ محافظ الدولة، الإجراءات امعدنية والإدارية

 فيهذا الأجل  صويقلّ ( ويام على الأقل قبل تاريخ الجلسة، 10كمة الإدارية عشرة )المحومانة ضبط 
من قانون  876حسب نص امعادة  ( بأمر من رئييس تشكيلة الحكم02 يومين )ستعجال إلىالإحالة 

 .الإجراءات امعدنية والإدارية الجزائيري امعنتوّه عن وعلاه
 :التلقيحات الإجباريةفي مجال الطبية  الخبة ثانيا:

 يةيحات الإجبار الطبية عن التلق الإدارية للمرافقامعسؤولية  منتازعات القضائيي في يرالخب يلعب
ي مما يتعين على القاض محض بجانب فني الأمر حيث يتعلق، مهما لايمكن الإستغنتاء عنتهدورا 
 سواء ،لطبيةاستعانة الخبرة، إلا ون هذه الأخيرة تطرح بعض امعشاكل لا سيما في مجال امعسؤولية الإ

 ة.بر من حيث دور الخبير القضائيي والتزاماته، وكذا دور القاضي ومدى تقيّده بتقرير الخ
 مشاكل الخبة القضائية والدور المنوط بها:( 1

وضيح ة القضائيية التي يأمر بها القاضي لتامعشاكل التي تطرحها الخبر  ادئ ذي بدءنتنتاول 
 . حل النتزاعفي في المجال الطبي، ثم الدور امعنتوط الخبرة الطبية لتسهيل مهمة القاضي امعسائيل الفنتية

 لمجال الطبي:الخبة القضائية في ا مشاكل-أ

ثر من غيرها، كفيه ون الخبرة القضائيية تطرح مشكلا في مجال امعسؤولية الطبية و لا شكمما 
لتضامن امعهني الذي ا وثانيهماحتمالية التي تميز الأعمال الطبية، وذلك يرجع لسببين وولهما النتتائيج الإ

 بالط معهنتةمة ية السلللممارس تهبقمطا ومدىقد يؤثر على حياد الطبيب الخبير في تقديره لعمل زميله، 
 ولهذا فقد توقع القانون كل هذه امعشكلات، فأكد على هدف الخبرة امعتمثل في توضيح واقعة لا؟وم 

فهي  ،من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية 125كما نصت عليه وحكام امعادة   تقنتية وو علمية محضة
واء س الإداري، كما ونها وسيلة من وسائيل الإثبات ضيلنتسبة للقاإذن إجراء من إجراءات التحقيق ا
 .النتسبة للمدعي وو امعدعى عليه

إن الخبرة القضائيية في مجال امعسؤولية الطبية تطرح مسألة في غاية الدقة، لأن الأمر يتعلق هنتا 
 ميلز  ر القاضي حول الوقائيع محل العمل الطبي الذي قام بهنتوّ يبإسنتاد مهمة إلى الطبيب الخبير بأن 
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مطابقته لأصول  مدىو  للقاضي الجوانب الفنتية لهذا العمل الطبي له، إذ يطلب من هذا الخبير بأن يبيّن  
 لجزماحيث ون القاضي إذا تعلق الأمر احتمال قيام خطأ فني من جانب الطبيب لا يمكنته  ،الفن الطبي

لخبير معا، فالأول ا والطبيبقاضي في القضية إلا اللجوء إلى الخبرة، فامعسألة إذن حساسة النتسبة لل
ا، كما يخشى ون منته قاضي ىكتيخشى ون يعتبره زميله امعش والثانييرى نفسه مجردا من سيادة القرار، 

 .1في الإضرار به ئامتواط يعتبره الضحية شريكا
 الدور المنوط للخبة الطبية:  ب(

د طرفي النتزاع، ة وترجيح كفة وحتؤدي الخبرة القضائيية دورا مساعدا في تنتوير القاضي الحقيق
من خلال تحديد العلاقة السببية بين الخطأ والضرر النتاجم عن العمل الطبي لاسيما امعضاعفات النتاجمة 

، الجمالي والتأمعي والضرر الدائيم وو امعؤقت عن العمل الجزئيي تحديد نسبة العجزالإضافة إلى  عن اللقاح،
للفبرة الطبية في  هذا الأساس يمكن وعلى ،والوفاة ثار الجانبية للقاحالآالعلاقة السببية بين تحديد  وكذا
و ون تكش  عن وجود الخطأ ومدى تسببه في إحداث الوفاة و الإدارية للمرافق الطبيةامعسؤولية  دعاوى
 مثلا. الإعاقة

 : والتزاماتهمضمون مهمة الخبر ( 2

ن طرف الخبرة القضائيية امعقدم له منتعر  في هذا الشأن معضمون مهمة الخبير وفقا للأمر 
 ثم نتطرق لالتزامات الخبير فيما يلي:   ،القاضي

 مهمة الخبر: مضمون-أ

 البحث في حيث يجب على الخبير نافيا للجهالة، إن مهمة الخبير يجب ون تحدد تحديدا دقيقا
مة للفن ية السلسحيث تقاس امعمار  ،منته ىكتجميع خطوات العمل الطبي الذي يلتزم به الطبيب امعش

  النتشرات العلميةو الطبي من خلال التقنتيات التي يلقيها كبار وساتذة الطب في امعلتقيات الطبية، 

                                                             

1-Mariannick، Le gluent، conduit de l’expertise en responsabilité médicale. «in Antoine 

Rogier et al, Responsabilité médicale- La référence pour les hopitaux-Médecins-Juristes.éd 

Eska, Paris, 2005, p.147. 
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امعرسوم التنتفيذي من  15امعادة  لأن الطبيب ملزم بتحسين معلوماته الطبية بموجب ،في العلوم الطبية
  .1امعتضمن مدونة وخلاقيات مهنتة الطب 276-92 رقم

بيب الخبير ون يقدم تقريرا في نهاية مهمته امعكل  بها، حيث ون هذا التقرير يجب ون الط وعلى 
فليس لهذا  ،دقة ممكنتة، ويتص  امعوضوعية وبعيدا عن كل الآراء الشفصية ووكثريكون وكثر وضوحا 

، لوكاتوسذلك من اختصاص القاضي، غير ون من واجبه ون يص  وقائيع  لأنالخبير ون يصدر حكما 
 التطور الذي آلت إليه. نتامبيّ ول ون يشرحها بآليات طبية معروفة ويحا
 الخبر: التزامات-ب

و تلك و ك امعقررة بموجب القواعد العامة،لتزامات سواء تلقع على عاتق الخبير العديد من الإي
وخلاقيات الطب، حيث يجب على الطبيب ولا يتفلى عن  ومدونةامعقررة بموجب قانون الصحة 

وحكام امعادة  حسب والعلاقات الودية المجاملة على وساس عليه إصدار شهادات ويمنتعامعهني، استقلاله 
حقه التنتحي عن مهمة الخبرة امعأمور  ومن، امعذكور وعلاهمن قانون مدونة وخلاقيات مهنتة الطب  58
ته  اف بمهم، وعليه إبلاغ الأطر من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية 132حسب مقتضيات امعادة  بها

 لخبرة.امر منتطوق الحكم الآد الأسئلة الواردة في كفبير، ووخيرا عليه التقيّ 
 :تقيده بهادور القاضي في الخبة ومدى  (3

 الخبير ، ومدى تمسكه الروي الذي يبديهالطبية الآن إلى دور القاضي في مجال الخبرة نتطرق
 .وو استبعاده والأمر بإجراء خبرة مضادة

 :الطبيةاضي في مجال الخبة الق دور-أ

اءات ن القانون قد سمح له في إطار إجر إ، ففنتية القاضي إلى توضيح واقعة مادية ووإذا احتاج 
وو بنتاء على طلب  ،التحقيق اللجوء إلى الخبرة كوسيلة للإثبات، سواء ون يقوم بذلك من تلقاء نفسه

ي ء، حيث يتم هذا التعيين بموجب ومر قضائيالخصوم، وسواء ون يعين خبيرا واحدا، وو عدد من الخبرا
كما يحدد   ،قيقاديتضمن وساسا عر  الأسباب التي تبرر اللجوء إلى الخبرة، وتحديد مهمة الخبير تحديدا 

                                                             

 1 - امعرسوم التنتفيذي امعؤرخ في 06 جويلية 1992، ج.ر، ع52، 1992.
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افة إلى الأحكام الأخرى الإض ،وتعابهم، ويتلقى اليمين النتسبة للفبراء غير امعقيدين في قائيمة الخبراء
  .دنية والإداريةجراءات امعالإمن قانون  141،137،136،134،133،132،129الواردة امعواد 

 : بةالخ بنتائجالقاضي  تقي دمدى -ب

ة يمكنته استبعاد تقرير الخبر  والتالي، 1لروي الذي يبديه الخبيراإن القاضي كأصل عام غير ملزم 
حيث ون  ،لخبرةا استبعاد نتائيج بيبعكس ما تتضمنته، لكن ينتبغي عليه في هذه الحال تسب والحكم

غير القرائين،  واستعانتهالقضية  اتالقاضي في هذه الحال يمكنته استنتتاج وجه الخطأ من خلال ملابس
في  ويبقى ،نه في الغالب يأخذ القاضي بروي الخبيرإالأمر ليس كذلك إذا تعلق الأمر بخطأ فني، ف ون

في الحكم  الطعنو ائيل القانونية امعتاحة قد شكك في تقرير الخبرة ون يستعمل الوس ومتنتاول الضحية إن ه
طابقة الذي يبدي رويا كاذا، وو يؤيد وقائيع غير م الخبيرحيث ون  ،امعبني على الخبرة امعشكو  فيها
امعتعلق  156 -66قانون رقم المن  238حسب وحكام امعادة  للحقيقة يتعر  لعقوات جزائيية

إلى الشطب من قائيمة الخبراء القضائييين حسب  و عقوات تأديبية قد تصل ،2العقوات الجزائيري
الذي يحدد شروط التسجيل في قوائيم الخبراء  310-95من امعرسوم التنتفيذي رقم  19مقتضيات امعادة 
 .3القضائييين وكيفياته

 :لأحكامبا جدولة القضية والنطق: الفرع الثاني
ق، يصدر رئييس لجوابية والوثائيبعد الإنتهاء من إجراءات التحقيق امعتمثلة في تبادل امعذكرات ا

جدولة  نتدئيذ يتمع المحكمة الإدارية ومرا اختتام التحقيق ويتم تبليغه إلى الأطراف بواسطة ومانة الضبط،
 إخطار ميتكما   ،الدولةتبليغ ذلك إلى محافظ ب ويقومالقضية من طرف رئييس تشكيلة الحكم، 

رسالة موصى ب ويام على الأقل قبل تاريخ الجلسة ضبط المحكمة الإدارية عشرة ومانةالخصوم عن طريق  
 ستعجال يجوز تقليص تلك امعدة إلى يومين بأمر من رئييسحالة الإ وفي، عليها مع إشعار الإستلام

                                                             

من الغرفة الجنتائيية الأولى في  1988جانفي  04وقرار صادر بتاريخ  ،24 – 880الثانية في الطعن رقم ئيية اصادر عن القسم الثاني للغرفة الجز  قرار-1
، الجزائير، 01، جوالإشهار والنتشرتصال جتهاد القضائيي في امعواد الجزائيية، امعؤسسة الوطنتية للإوشار إليهما جيلالي بغدادي، الإ 30-93الطعن رقم 
 .410 .ص ،1996

 .1966، 49امععدل وامعتمم، ج.ر.ع  1966جوان08ت الجزائيري امعؤرخ في قانون العقوا -2

 .1995 60 ج .ر.ع ،1995كتوبر و 10التنتفيذي امعؤرخ في  امعرسوم-3
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في امعواد  والتنتحيلنتزاهة الحكم الصادر في الدعوى قرر القانون إجراءات الرد  وضمانا ،تشكيلة الحكم
  جراءات امعدنية والإدارية الجزائيري.من قانون الإ 883ة يإلى غا 877

 المرافعات: الفقرة الأولى:

لنتية وصلا الع والمحاكمةمحافظ الدولة تبدو جلسات امعرافعة  واطلاعبعد ضبط مل  الدعوى 
حسب  اعيةهيئة الحكم من تشكيلة جم وتتشكل ،الدعوى وو ممثليهم القانونيين ووطرافبحضور الخصوم 
 ري، حيث فر  امعشرع الجزائي1امعتعلق المحاكم الإدارية 02-98لقانون رقم من ا 03مقتضيات امعادة 

كتور "عمار الأستاذ الد  ويفسربتدائيية، الإ درجتهامبدو تعدد القضاة النتسبة للمحكمة الإدارية رغم 
لدور  وكذا ،الكبير عن الخصومة امعدنية من جهة واختلافهابوضياف" ذلك بطبيعة امعنتازعات الإدارية 

وضة عليه من على امعنتازعات امععر  وتطبيقهاالقانونية  وامعبادئقضاء الإداري في مجال تأسيس الأحكام ال
 .2جهة وخرى

لى الأقل ع ومستشارينرئييس الجلسة من ، تتشكل جلسة المحكمة الإدارية على هذا الأساسو 
 ة.المحكمة الإداريالضبط، حيث سنتتنتاول ودناه مجمل مراحل امعرافعات ومام  وومينمحافظ الدولة و 

 تلاوة التقرير من طرف القاضي المقرر:  أولا:

دفاع الأطراف  ضمونوميجب ون يتضمن الوقائيع  والذيتبدو امعرافعة بتلاوة تقرير القاضي امعقرر 
 الأطراف. وطلباتموضوع النتزاع  وكذاارة، ثالإجرائيية امع الإشكاليات وكافة وطلباتهم

  وية:المرافعات الشف ثانيا:

  اميهم إبداءللفصوم وو مح ير تحت سلطة رئييس الجلسة يمكنر بعد تلاوة القاضي امعقرر للتق         

الإدارات ثلي مم مع إلىتتس نوملاحظاتهم الشفوية دعما معذكراتهم الكتابية، كما يجوز لهيئة الجلسة 
من  884ادة حسب وحكام امع زمةلاّ ال وو طلب حضورهم لتقديم الإيضاحات وامعؤسسات العمومية
  .ية والإدارية الجزائيريدنقانون الإجراءات امع

                                                             

 .1998، 37امعتعلق المحاكم الإدارية، ج.ر.ع 1993 ماي30امعؤرخ في  القانون-1
 .42 .، ص2008، الجزائير، 02، جسور للنتشر والتوزيع، ط-لية مقارنةدراسة وصفية تحلي-بوضياف، القضاء الإداري في الجزائير عمار-2
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توضيحات ة خلال الجلساستثنتائيية ون يطلب  وبصفة ما يمكن لرئييس تشكيلة الحكم كذلكك
ذات من  03الفقرة  884حسب نص امعادة  سماعهفي من كل شفص حاضر يرغب وحد الخصوم 

 .قانونال

ام القضاء الإداري كتابية إلا ون القانون قد وجاز الرغم من ون الأصل في امعرافعات وم وعلى 
ي امعقرر تلاوة بعد ون ينتهي القاض وذلكللفصوم إبداء ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية، 

غير ون المحكمة الإدارية ليست ملزمة الرد على هذه امعلاحظات امعقدمة شفويا ما لم تكن  ،التقرير
ساعد القاضي الإداري من ون يبني قنتاعته بغر  يلك لأن عنتصر الكتابة مؤكدة بمذكرة مكتوبة، ذ

 .1الفصل في النتزاع

عي، ثم يليه الأسبقية للمد ننه في حالة تقديم هذه امعلاحظات الشفوية تكو وإلى  تجدر الإشارة 
قديم م لتوو دعوته ،الطبيامعرفق ستماع إلى وعوان إدارة امعدعى عليه، كما يمكن لرئييس الجلسة الإ

الإجراءات  قانون من 884مما تضمنتته امعادة  وغيرهااستكمال هذه الإجراءات  وبعد ،توضيحات
 .التماساتهيأتي دور محافظ الدولة لتقديم  ،امعدنية والإدارية

 دور محافظ الدولة: ثالثا:

يضطلع محافظ الدولة بدور مهم في الدعوى الإدارية، حيث يتلقى مل  القضية من القاضي 
على محافظ الدولة  ينويتعهذا امعل  مرفقا التقرير والوثائيق امعلحقة به،  ويكون، ةرر بصفة وجوبيامعق

امعرفقة  والوثائيقل  عليه إرجاع امع ويجبتقديم تقريره امعكتوب في وجل شهر منتذ تاريخ استلامه للمل ، 
 .قانونال تذا من 897حسب وحكام امعادة جل شهر وبه إلى القاضي امعقرر بمجرد انتهاء 

 

 القانونو كما يجب على محافظ الدولة ون يعر  تقريره امعكتوب الذي يتضمن عرضا عن الوقائيع  
 وعليه ،لنتزاعامعقترحة للبث في ا والحلولي حول كل مسألة مطروحة والإضافة إلى إبداء ر  ،امعثارة والأوجه

لشفوية حول  ته اال الجلسة ملاحظكما يقدم محافظ الدولة خلا  ،دةويضا ون يختم تقريره بطلبات محدّ 
 .السال  الذكرقانون المن  899حسب وحكام امعادة  قبل غلق اب امعرافعات وذلك كل قضية،

                                                             

 .112 .، صالسابق، امعرجع بوضياف عمار-1
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تجدر الإشارة هنتا إلى الدور البارز الذي يضطلع به محافظ الدولة في القضاء امعقارن في الدفاع  
الدولة  جتهادات القضائيية لمجلس من الإعن امعصلحة العامة دون ون يخل ذلك بحقوق الأفراد، فالكثير

الوجيهة معا اعترف  الأسباب وعر  ونه لولا تقارير محافظي الدولة امعرفقة الأدلة الدامغة الفرنسي تبيّن 
ل امعتضررون نا ومعا ،قضاة مجلس الدولة الفرنسي العديد من حالات امعسؤولية الإدارية التي تقررت

  .التعويض

معسؤولية لمحافظ الدولة في اعتراف مجلس الدولة الفرنسي ا الدور البارز يتجلى لسياق،وفي نفس ا        
  ،Hôpital Joseph Imbertو Bianchiالإدارية دون خطأ، لاسيما من خلال اجتهادي 

إلى اليوم في إرساء  1998كما تجدر الإشارة كذلك إلى الدور الذي لعبه محافظ الدولة في الجزائير منتذ 
 .1قانون الإداري الجزائيريمبادئ ال

 القضائية:لأحكام با النطقو المداولات  ة:ثانيالفقرة ال

بعد تلاوة التقرير امعكتوب من طرف القاضي امعقرر، وإبداء امعلاحظات الشفوية من طرف  
الخصوم إن وجدت، وقيام محافظ الدولة بتقديم طلباته الكتابية في الأجل المحدد قانونا، يتم غلق اب 

 افعات وتوضع القضية في امعداولة من وجل النتطق الحكم.امعر 

 المداولات: أولا:
اليوم  يحددو  للمداولة،اب امعنتاقشة تحال القضية  وإقفالنتهاء من مرحلة امعرافعات بمجرد الإ

 محافظو امعداولات بدون حضور كل من وطراف الدعوى  وتجرىالذي يصدر فيه الحكم في الدعوى، 
 والمحاكماتمعرافعات ا وشفافيةلمبدو القضائيي العام القائيل بعلانية ل تكريسا وذلكبط، الض ومينو الدولة 
 .2امعداولات وسرية
 لأحكام القضائية: با النطق ثانيا:

                                                             

 .356 .سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص -1
 .357.، صالسابق عامعرج حاج عزام، سليمان-2
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قانون  من 888تحيلنتا امعادة  القضائيي، حيثمرحلة إصدار الحكم  تأتيبعد انتهاء امعداولات 
 من ذات القانون 298إلى  270إلى امعواد من  09-08 الإجراءات امعدنية والإدارية الجزائيري رقم

  .امعتعلقة بإصدار الأحكام ومام القضاء العادي لتطبيقها ومام القضاء الإداريو 

 ةالأحكام امعتعلق تطبيق نفس إلىوعلاه القانون امعشار إليه  من 896 كما وحالت امعادة
الحكم الصادر  وونّ  ،صاري  الدعوى الإداريةعلى م 422إلى  417معصاري  القضائيية الواردة امعواد ا

 داريةر"، ولهذا يقال القرار الصادر عن المحكمة الإبكلمة "يقرّ  هن يسبق منتطوقوعن المحكمة الإدارية يجب 
كما يجب ون يتضمن الحكم   .امعتعلق المحاكم الإدارية 02-98من القانون رقم  10حسب نص امعادة 

امعقرر ومحافظ  ستماع إلى القاضينه تم الإوإلى  ينتوه ويضا، و نتصوص امعطبقةواليضا الإشارة إلى الوثائيق و
سب ح كذا إلى كل شفص تم سماعه بأمر من الرئييسو لى الخصوم وممثليهم إقتضاء الدولة، وعنتد الإ
 .من قانون الإجراءات امعدنية والإدارية الجزائيري 889مقتضيات امعادة 

ار في صلب القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بإيجاز إلى نه يجب ون يشإللإشارة، ف           
  قانون.ال ذات من 900جسب وحكام امعادة  عليها دوالرّ  تهاوملاحظطلبات محافظ الدولة 

وحكام الجزائيري  والإداريةمن قانون الإجراءات امعدنية  895و 894رت امعادتان قرّ  ولقد          
ر ضائيية الصادرة عن المحكمة الإدارية إلى الخصوم في موطنتهم بواسطة المحضالتبليغ الرسمي للقرارات الق

 القضائيي، كما يجوز بصفة استثنتائيية لرئييس المحكمة الإدارية ون يأمر بهذا التبليغ بواسطة ومانة الضبط.

ت الإغفـالاتـدار  و ر إمكـانيـة تصــــــــــــــحيح الأخطـاء امعـاديـة ون القـانون قـد قرّ  والجـدير الـذكر
لشــــــــــيء قوة البعد حيازة هذا الأخير  ولوحيث يجوز للجهة القضــــــــــائيية التي وصــــــــــدرت الحكم ، الواردة
 رفع، كما يجوز للجهة القضائيية التي ييشوبهوو الإغفال الذي  امعادي ح الخطأبه ون تصحّ  يامعقض

من قانون الإجراءات امعدنية  01الفقرة  891ام امعادة كحسب وح إليها الطعن القيام بتصحيحه 
الخصوم وو من كليهما بواسطة عريضة، كما  وحدصحيح من حيث يقدم طلب التّ  ،دارية الجزائيريوالإ
د في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم وو بع ويفصلم هذا الطلب من قبل محافظ الدولة، دّ قد يق

 صحة تكليفهم الحضور.
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ن التلقيحات ع يةإجراءات سير دعوى امعسؤولية الإدارية للمرافق الطب تنتتهي امعراحل وبهذه
جل تنتفيذ الحكم والسعي من  ،قتضاءوو من يمثله قانونا عنتد الإ امعتضررعلى  ينتبغي وعنتدئيذ، الإجبارية

 القاضي التعويض.

 :تنفيذ أحكام التعويض: المطلب الثاني
 ا لنتهاية امعنتازعات التي تعر  على القضاء، فبعد حصولحدّ  القضائيي تنتفيذ الحكم يضع
 من 602و 601 ادتينامع لأحكام طبقا السنتد التنتفيديبوكالة خاصة على  وب عنتهمن ينت الضحية وو

في رضة الحصول على شهادة عدم امععاو  تبليغ الحكم وبعد ،الجزائيري قانون الإجراءات امعدنية والإدارية
 ما هو عليه الحال في خلافموق  على  ثروستئنتاف ليس له الإحيث ون ، الغيابيالحكم  حالة

غ المحضر القضائيي يبلّ ثم  ومن ،المحضر القضائيي السعي لتنتفيذ الحكم بمعرفة يتعين عليه ،امعدنية تالإجراءا
ك تكون قد اتخذت لذنها بإتنتفيذ محتوى الحكم القضائيي، فإذا امتثلت ف إدارة امعستشفى امعسؤولة عن

والتي  الجزائيري ستورمن الد 01فقرة  178 موقفا ايجابيا يتماشى مع امعبدو امعنتصوص عليه في امعادة 
  وجهزة الدولة امعفتصة بتنتفيذ وحكام القضاء في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف فيه تحث
 .الفرع الأول()

يصعب على الضحية الحصول على  حيث، في كل الأحوالإلا ون الحقيقة ليست كذلك  
وو رفضه  التعويض بمنتح جزء من كتفاءفي التنتفيذ وو الإ  امعرفق الطبي ءبطالتعويض بسبب تحايل وو 

لذلك وضع امعشرع الجزائيري وسائيل  .متنتاع الإدارة عن التنتفيذإكل هذه الصور تعكس   ،1الأساس
طريقة التعويض  حسب والحلولهذه الوسائيل  وتختل  ،ل مسار التنتفيذنها ون تسهّ أايجابية من ش وحلول

  الثاني(. )الفرعالسنتد التنتفيذي التي يتضمنتها 

                                                             

   لأحكام القضاء الإداري الجزائيري، المجلة للعلوم شكال عدم التنتفيذ، ونظر يوس  بن ناصر، عدم تنتفيذ الإدارة العامةإيخص  فيما-1
. 918و917.ص.ص، 1991، 04 عالقانونية، الإقتصادية والسياسية،   
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 :ختياريالتنفيذ الإ: الأول الفرع
ام الصادرة ون مسؤولية تنتفيذ الأحك يتضح له بجلاء ،إن امعطلع على نص الصيغة التنتفيذية

 .ائيهاتقع على عاتق مدر  امعرافق الطبيةضد 

تنتفيذ ل وعاط امعرافق الطبية امتثلتالقضائيية إذا  الأحكامهنتا  وي مشكل في تنتفيذ  ثاريولا  
، الصحة يدمستفمع امعسؤولية امعهنتيةو امعدنية العامة ادرة ضدها، لأن امعسؤولية قضائيية الصال حكامالأ
ود التأمين، ي تكاليفها عقغطّ ت امعفاطرالذي ينتطوي على  الطبي امعسؤولية عن استعمال العتاد وكذا

  .والتالي لا تتحمل ميزانية امعستشفى هذه التكالي  كأصل عام

 امعدنيةة عن امعسؤولي اشئفي دفع التعويض النت مين له دور وساسيفإن التأ وعلى هذا الأساس       
ن فإ والتاليعويض، لضمان الت قانونية يمثل آلية اليوم التأمين وصبح لا شك فيه ونّ  ومما ،للمرافق الطبية

ر من وي وقت يفر  وكث ،اخدماتهللمنتتفعين من امعتزايد والعدد  الأهمية الإجتماعية للمرافق الطبية
من طرف  ةوصبح ضرورة ملحّ  معستفدمي الصحةتأمين امعسؤولية امعهنتية  ونّ كما   ،نشاطه تأمينمضى 

 تشريع التأمينتات.

عن  بيةامعرافق الطسؤولية م امعستحق عندفع التعويض في إطار لدور التأمين  طرقسنتت
 .ةالإجباري اتالتلقيح

 :المرافق الطبية مسؤولية الفقرة الأولى: مفهوم تأمين

عتبر تأمين امعسؤولية امعدنية للمرافق الطبية آلية قانونية لضمان تعويض الضرر اللاحق طبقا ي         
تي تتمثل في تأمين وال، لقواعد امعسؤولية التقصيرية امعنتصوص عليها ضمن وحكام القانون امعدني الجزائيري

 العطل امعرضية. والعلاج ومرتباتتكالي  الإستشفاء 
 : المرافق الطبيةولية عقد تأمين مسؤ  (1

( امعرفق الطبي)له  نمين( بضمان امعسؤولية امعدنية للمؤمّ أالتّ ن )شركة امعؤمّ  اههو عقد يلتزم بمقتض
يلجأ  ولهذا،  قتضاءعنتد الإ إلى الضحية وو لذويه ،حيث يلتزم بدفع التعويضعن الأضرار اللاحقة الغير
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ن امعصاري  كما يتحمل امعؤمّ ،  1الخطر امعضمون ن إذا تحققيطالب به امعؤمّ  سق  محددإلى تعيين 
كما يلتزم ،ندث امعضمو اثر وقوع الحإله  نإلى امعؤمّ تعود مسؤوليتها  ىوي دعو  النتاجمة عن القضائيية
لرغم من  ون الضحية وعلى ا ن له وي امعستشفى بدفع وقساط التأمين امعتفق عليها في بنتود العقد،امعؤمّ 

 .نمّ ضد امعؤ  L’action Directeلا ونه يستفيد من الدعوى امعباشرة إ ا في عقد التأمينليس طرف

تعويض لقد الصفة فهو ع وبهذهتأمين امعسؤولية الطبية في فئة تأمين الأضرار،  كما يصنت    
دفع بن إلا زم امعؤمّ وكأصل عام لا يل ،تحقق الخطر امعتوقعبسبب  امعستشفى وي ن لهالضرر اللاحق امعؤمّ 
 دفع التعويض يمكن إلى ون التأخر في تجدر الإشارةو  ،العقد بنتودفي د امعبلغ امعتفق عليه التعويض في حدو 
إذا ما رفع الضحية  Intérêts Moratoiresالتأخير  وفوائيد بدفع التعويضزام تون يرتب الإل

 .2يريةصالدعوى امعباشرة طبقا لقواعد امعسؤولية التق

ضحية، ين بحق البث في الدعوى امعرفوعة من طرف العقد التأم في ن عادة لنتفسهامعؤمّ  ويحتفظ 
باء مثلا في حدود الأطوي تجاه الغير امعسؤولين  والدعاوىن له في الحقوق ن يحل محل امعؤمّ حيث ون امعؤمّ 

 التعويض امعدفوع.
 أهمية تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة للضحية: (2

ذا ه التعويض هو إمكانية ممارسة ما يدعم وهمية التأمين في تسهيل حصول الضحية على
 حق  ها، وي منتحهاينتدون ون تمر بذمة مد الدعوى امعباشرة حتى ينتصرف وثرها إليها وحدها الأخير

ن ون يحتج بها ؤمّ للم يمكنالدفوع التي  من، كما يقيها الآخرين بها مزاحمة اقي الدائينتينمتياز مما يجنتّ ا
  .ن لهعلى امعؤمّ 

 

 

 
                                                             

 .434.سليمان حاج عزام، امعرجع السابق، ص-1

 .62و 59-58ص ص. ،2008كليك للنتشر، الجزائير،   ،التأمين وامعسؤولية امعدنية سعيد مقدم،-2
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  ن:نوح من طرف المؤم  مالم( مبلغ التعويض 3

 ن للضحية لا يساوي عادة مقدار الضرر النتاشئ، لكن عقود التأمينمبلغ التعويض الذي يمنتحه امعؤمّ  إن 
ه على امعسؤول عن ب متشترط عدم تجاوز سق  معين عنتد تحقق الخطر، بينتما مبلغ التعويض الذي يحك

 النتاشئ.الضرر لا يساوي مقدار الضرر 

ا ه ون امعشرع الجزائيري وحرصا منته على حماية الضحية فقد ضمن له تعويضغير ونه يجدر التنتوي
قد يتجاوز مقدار الضرر النتاشئ حيث وجاز له الجمع بين مبلغ التعويض النتاشئ عن الضرر ومبلغ 

 من القانون امعدني. 637الـتأمين على الحياة كما تنتص عليه وحكام امعادة 

 لمدنية:ا والمسؤولية( التكامل بين التأمين 4
 لا يؤدي نظام التأمين إلى فقد امعسؤولية امعدنية وظيفتها التعويضية، كونه يؤدي إلى دفع التعويض 

ن قد يمارس دعوى الرجوع ضد الغير امعسؤول عن الضرر على وساس لأن امعؤمّ  طاسلقاء تلقي الأق
ين، فحينتئذ التأمدعوى امعسؤولية، وكذا في حالة حصول امعتضرر على تعويض جزئيي من طرف شركة 

 دنية في رفع الدعوى للحصول على اقي التعويض.تسعفه امعسؤولية امع

 تعويض الضحية:في  هيئات الضمان الإجتماعيدور  الفقرة الثانية:

  في مجال الأضرار الطبية الجسمانية التي تتطلب تكالييتجلى دور هيئات الضمان الإجتماعي       
يئات ذه الههكار دور إنلا يمكن  ، حيثإلى العجز عن العمل معدة معينتة افةض، الإوالعلاجستشفاء الإ
بات العطل امعرضية، ذا مرتكوثمن الدواء و  والعلاجستشفاء التكفل امعتضرر من حيث دفع تكالي  الإفي 

ها يلد نرفع دعوى الرجوع لاسترداد ما دفعته ضد شركة التأمين امعؤمّ  ويضا حيث يمكن لهذه الهيئات
  .1ق الطبيامعرف

                                                             

 .192-191 ..صصمعسؤولية امعدنية، امعرجع السابق، مقدم، التأمين وا سعيد- 1
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ه في فرنسا تمارس نإتمويل امعستشفيات العمومية، ف بشكل كبير فييئات تساهم هذه الهومادامت       
 . 1عقوات ردعية معليه عوتوقّ هذه الهيئات رقابة تقنتية على الأطباء 

نطاق  من إجبارية التأمين في ، فلا منتاصامعهنتية مجال التدخل الطبي محفوفا امعفاطر وإذا كان     
هنتا  ويبدو جليا  ،باتها كذلكإثوحيانا تفادي الأخطاء الطبية كما يتعذر  ذرامعسؤولية الطبية، حيث يتع

دور التأمين في مواجهة صعوبة الإثبات، حيث وصبح القانون امععاصر ينتظر إلى جهة الضحية وليس 
  العدلكان من غير  وإذا ،إلى جهة امعسؤول، كما عمل على إحلال فكرة التعويض بدل فكرة امعسؤولية

ون يتر  ضرر من دون تعويض، فمن غير العدل كذلك ون يثقل كاهل امعتسبب في الضرر  والإنصاف
ده نظام وطأة وهو ما يجسّ  توزيع هذا العبء بين الجميع ليكون وقلّ  امابعبء التعويضات، فكان لز 

 مين.تأال

 :التنفيذ الجبي: الفرع الثاني
ا بصفتها مؤسسات له للمرافق الطبية في النتصوص التنتظيمية امعنتشئةية الطبيعة القانون تتبلور
ذه الشفصية ويترتب عن ه ،والإستقلال امعالي لشفصية امععنتويةا تتمتع ،ةإداري صبغةعمومية ذات 

 .هاالصادرة ضد التعويض حكاموعلق بتنتفيذ ت مالاسيما  امععنتوية عدة آثار قانونية

قانوني امعطبق على من حيث النتظام ال للمرافق الطبيةطبيعة القانونية امعترتبة على ال النتتائيجومن 
ع العام حسب لأنها مخصصة للنتف كها التقادملا يجوز التصرف فيها وو الحجز عليها وو تملّ  ونهوموالها، 

 .من القانون امعدني الجزائيري 689وحكام امعادة 

 حيث ،اضطرادو  انتظام  امعرفق العامسير ويضا لالحجز على امعال العام قد يعطّ  فإن التالي
يره معثل هذا ر بتق عن امعشرّ إفومن ثم  ،خدمات امعنتتفعين من هذا امعرفق لإشباعون هذا امعال قد رصد 

 مات امعرفق، نتفاع من خدالحق في الإ لهؤلاء، فمادام فراددارة لم يغفل امعقابل حقوق الأللإمتياز الإ

                                                             

1-Le contentieux du contrôle technique sanctionne le comportement professionnel des 

médecins، La procédure est engagée par les organismes de sécurité sociale devant les sections 

d’assurance sociales de la juridiction de première instance des ordres professionnels 

concernés، in Antoine Rogier et al, op. Cit, p. 77. 
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القرارات و  حكامالأ ير طرق خاصة لتنتفيذر بتق وذلك ،دى هذا امعرفقفمن حقهم كذلك اقتضاء حقوقهم ل
 نتتنتاولها فيما يلي:والتي سالقضائيية الصادرة ضد امعؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

 زينة العمومية:بالخة عقتطاع التلقائي من الأرصدة المودالإ الفقرة الأولى:

قدي كتعويض منته دفع مبلغ نب امعرفق الطبيلزام القضائيي محل التنتفيذ يقضي بإ كمإذا كان الح
امعرفق ب له المحضر القضائيي دون ون يستجي بواسطةقيام هذا الأخير بإجراءات التنتفيذ  نتد، فعللمتضرر
ري بمقتضى القانون امعشرع الجزائي جاز له اتباع إجراءات قانونية محددة نص عليها، في الوفاء التزامه الطبي
 .1دد القواعد الخاصة امعطبقة على بعض وحكام القضاءوالذي يح 02-91رقم 

من قانون  986تأكيده بموجب امعادة  تمّ  وقدول فعحيث لازال هذا القانون ساري امع
لشيء "عنتدما يقضي الحكم الحائيز لقوة ا مايلي:والتي تنتص على الجزائيري  والإداريةالإجراءات امعدنية 

العامّة بدفع مبلغ مالي محدد القيمة ينتفذ طبقا للأحكام  امعقضي به بإلزام وحد الأشفاص امععنتوية
 التشريعية السارية امعفعول".

ائيية قض وحكاموعلاه للأفراد امعستفيدين من  عنته نتوّهامع 02-91ويمكن بموجب القانون رقم 
 الآتية: والإجراءاتشروط لاقتضاء هذه امعبالغ وفقا ل، نقديةبدفع مبالغ  امعرافق الطبيةتلزم 

واسطة المحضر وذلك ب الأحكام امعمهورة الصيغة التنتفيذية الصادرة ضدها امعرافق الطبيةليغ تب-
 القضائيي.

ضرورة حصول امعتقاضي المحكوم لصالحه على محضر امتنتاع عن التنتفيذ يسلمه له المحضر القضائيي في  -
 تنتفيذ.لل امعرافق الطبيةحالة رفض 

مل  يشتمل على  هوبحوزتمين الخزينتة العمومية امعفتص إقليميا لجوء امعتقاضي المحكوم لصالحه إلى و -
ذ بقيت بدون  ون مساعي التنتفيالوثائيق التي تبيّن  وكلضة مكتوبة، ونسفة تنتفيذية من الحكم، يعر 

                                                             

.1991، 02، ج.ر، ع 1991جانفي  08القانون امعؤرخ في  - 1  
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وهم  ضائيي بتبليغ الحكم امعطلوب تنتفيذه، ولا شك ونقمن قيام المحضر ال ابتداء جدوى طيلة شهرين
 .1متنتاع عن التنتفيذلإهذه الوثائيق هي محضر ا

على  ةلإداريا الصبغةع امعؤسسات العمومية ذات كونه قد يشجّ   ولم يسلم هذا القانون من النتقد
لسحب ، وما فيما يتعلق ااالتمادي في عدم احترام قرارات القضاء طامعا ون ليس هنتا  جزاء رادع يلزمه

كونه   على نشاطهؤثر ن ذلك لا يإف امعرفق الطبي التلقائيي الكلي وو الجزئيي للمبالغ المحكوم بها من ميزانية
ات الطابع اقي امعؤسسات العمومية ذمثل يتلقى دائيما إعانات التسيير من قبل الدولة، مثله في ذلك 

 .لا يخضع للتمويل الذاتي لأن موارده ضئيلة إن لم نقل منتعدمةفهو  ،الإداري

إلا في حالة  ررامعتض هايلإائيية في التنتفيذ ولا يلجأ هذه الطريقة استثنت ون ومن امعقرر قانونا          
ختياري، بل وقد لا يلجأ إليها وصلا لا سيما بعد ون نص قانون التأمينتات متنتاع عن التنتفيذ الإالإ

 ة.اصّ الصحية سواء العمومية وو الخعلى إلزامية تأمين امعسؤولية امعدنية للمؤسسات  1995سنتة الصادر 

 يذ الأحكام: تنفعن  متنععلى الموظف العام الم والمالي ع الجزاء الجنائيتوقي الفقرة الثانية:

 أنعلى تقرير عقوات جزائيية بش الجزائيري قانون العقوات من مكرر 138امعادة  تضمنتت لقد
على  ونلتي يشرففق العامة ااامععيقين لتنتفيذ القرارات القضائيية الصادرة ضد امعر  العموميين امعوظفين
 .تسييرها

ه الجنتحة هي لهذ إرتكابهعلى امعوظ  العام في حالة  ةطالعقوبة امعسلّ  على هذا الأساس فإنو 
دج،  50.000ودج  5.000التي تتراوح ما بين  والغرامةالحبس من ستة وشهر إلى ثلاث سنتوات، 

 1مكرر 467من امعادة  03البنتد  01ن هذا الحد الأقصى للغرامة قد ضوع  بموجب الفقرة وحيث 
الذي رفع من قيمة عقوبة الغرامة في امعفالفات  23-06رقم العقوات قانون مة وفقا لتعديل امعتم
 .2دج 100.000فأصبح  والجنتح

                                                             

 .396، ص.امعرجع السابق، -والإجراءات الهيئات-الإداريةمسعود شيهوب، امعبادئ العامة للمنتازعات  -1
 .2006، الصادرة سنتة 84، ج.ر، ع2006ديسمبر 20العقوات امععدل وامعتمم امعؤرخ في  قانون-2
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مكرر من قانون العقوات، ون هنتا  عدة جرائيم تخص عرقلة تنتفيذ  138يتبين من نص امعادة 
الركن تمثل في العلم والإرادة، و الأحكام القضائيية الصادرة ضد الإدارة، فإضافة إلى الركن امععنتوي امع

 امعفتر  اعتبار ون امعمتنتع يتمتع بصفة امعوظ  العمومي، فإن الركن امعادي له عدة صور وهي:

 جريمة استعمال السلطة لوق  تنتفيذ الحكم القضائيي، -

 جريمة عرقلة تنتفيذ الحكم القضائيي، -

 جريمة الإمتنتاع عن تنتفيذ الحكم القضائيي، -

 نتفيذ الحكم القضائيي.جريمة الإعترا  عن ت -

نتع عن تنتفيذ و امعوظ  الذي يمتوالجزائيية على عون الدولة  التي ترتب امعسؤولية غير ون هذه امعادة       
ة يخضع ن تحريك الدعوى العموميحكام، لأتشكل ضمانة حقيقية لتنتفيذ هذه الأ حكام القضائيية لاالأ

 ومبد القضائيي الجزائيري الذي اعتنتق واتبع في قواعده معبدو امعلائيمة، وهو وحد القواعد العامة في النتظام
عوى العمومية وو تمتنتع ن تحر  الدوتهام بين ل الإختيار لجهة الإامعلائيمة في امعتابعة، وهي السلطة التي تخوّ 

 .1عن ذلك، حتى ولو تقدم امعتضرر بشكوى في هذا الشأن ومامها

 88قضائيية محل عقوات مالية، حيث نصت امعادة حكام اليكون امعوظ  امعمتنتع عن تنتفيذ الأ       
تعتبر مخالفات لقواعد  :"2مايليعلى امعتعلق بمجلس المحاسبة  20-95مر رقم من الأ 11الفقرة 
كون خرقا صريحا عنتدما ت ،تي ذكرهاامعفالفات الآ نضباط في مجال تسيير امعيزانية وامعالية، الأخطاء ووالإ

 ،وسائيل امعاديةموال العمومية وو الالتي تسري على استعمال وتسيير الأ للأحكام التشريعية والتنتظيمية
  وتلحق ضررا الخزينتة العمومية وو بهيئة عمومية. 

 على:ون يعاقب  رويمكن للمجلس في هذا الإطا 

                                                             

، 2010-2009منتتوري، قسنتطينتة،  الإخوة داري في تكريسها، مذكرة ماجستير، جامعةونيس فيصل، دولة القانون ودور القاضي الإ قاضي-1
  .232ص.

  .1995، 39المحاسبة، ج.ر، ع  امعتعلق بمجلس 1995جويلية  17امعؤرخ في  الأمر-2
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 قليمية وو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية ووالدولة وو الجماعات الإ إلزامب في التسبّ  -
و الجزئيي وو بصفة متأخرة لأحكام القضاء". وية نتيجة عدم التنتفيذ الكلي تعويضات مال
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 :خلاصة الباب الثاني

 تعويضالفي ة جباريالإ اتلاسيما في مجال التلقيح للمرافق الطبيةيتمثل جزاء امعسؤولية الإدارية 
التي  السلطة قد تختل  ثمومن  الذي يعتبر الجزاء الأساسي للمسؤولية امعدنية بصفة عامة، ،النتقدي

 تعه السلطة القضائيية، إلا ون امعشرع ولعدة اعتباراتفرضه، حيث ون الجزاء وإن كان في الأصل توقّ 
لبعض الهيئات ل خوّ فقد ، امن كثرة امعنتازعات التي تعر  عليه المحاكملاسيما التففي  عن  موضوعية

ن و حيثانونا، توقيع الجزاء امعقرر قفي  س الخطوات في امعنتازعات الإدارية بإتباع نف البثالإدارية مهمة 
 شبه صاصختإامععيار العضوي، فإنها تعتبر ذات  حسبإدارية  ذات صبغة هذه الهيئات وإن كانت

 عي.و امععيار امعوض حسبقضائيي 

 معصاري ان التسوية الودية تتص  العديد من امعزايا، لعل وهمها ربح الجهد و إف والتالي
 .ومددها د إجراءاتها وقصر آجالهات نظرا لعدم تعقّ الوق اختصارو 

ا اتجهت العديد من النتظم القانونية إلى إقرار التسوية الودية في مختل  امعنتازعات، و على ذوله
الإدارية،  و  ن التسوية الودية تحكمها النتصوص العامة الواردة في قانون الإجراءات امعدنيةإهذا الأساس ف

 من الأعمال الطبية لاسيما في مجال للمتضررومن ثم فقد وجاز القانون كما تحكمها نصوص خاصة، 
امعرافق بين  ثورتالتسوية الودية في مجال امعنتازعات الإدارية التي قد  إجراءات اتباع ةالإجباري اتالتلقيح

ة راء التظلم الإداري الذي يختل  حسب السلطإجكما هو الشأن في ا،من خدماته الطبية وامعنتتفعين
لإدارة بجدوى قد يسمح بإقنتاع ا والذيا، يفقد يكون ولائييا وو رئاسيا وو وصائي ،رفع إليهايدارية التي الإ

عن سلو  ما، والتالي فإن رغبة امعشرع وانشغاله بتقريب الإدارة من امعواطن عن طريق الحوار  التراجع
اءات التسوية إجر ل اللجوء إلى جعله يقرر التظلم الإداري قبما هو افقامعباشر الذي قد يؤدي إلى التو 

لرفع  سابقايا ولم يبق مثلما كان في السابق شرطا شكل جوازيابل جعله  وجوبيالم يجعله  القضائيية، إلا ونه
 .الدعوى ومام المحاكم

ومام مجالس وخلاقيات الطب ففي مجال منتازعات امعسؤولية الطبية يقرر  الوساطةوما بخصوص  
 تحريكلى ن يرقى هذا التظلم إودون  بين الطرفين توفيقاليات الطب إلى القانون لجوء مجالس وخلاق

 .الدعوى التأديبية ومام هذا المجلس
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مؤسسة  كما هو الحال في  في الجزائير إلى حد ما نظام الوساطة لوساطة في فرنساويشبه نظام ا
غير ونه قد تم  ،1999ولغيت سنتة  والتي، 1996وسيط الجمهورية التي عرفها نظامنتا القانوني سنتة 

  .2020من جديد سنتة  استحداثها

رق البديلة الط ولقد تم تنتظيم الوساطة في قانون الإجراءات امعدنية والإدارية الجزائيري كأحد 
ط الجمهورية ثم بوسي ن نظام الوساطة قد عرف في فرنسا بدءا  إعرفة القضاء، للإشارة فبملحل النتزاعات 

 Médiateur de l'assistance publiqueالعمومية ات الوسيط القضائيي فوسيط امعستشفي
 إلى غير ذلك.

 لمرافق الطبيةلنتة على امعسؤولية امعدنية مين امعؤمّ ألدى شركات الت ويضا كما تتم التسوية الودية
ن إالنتاحية النتظرية، ف ومنالذي يتم قبل اللجوء إلى القضاء،  La transactionالصلح عن طريق 

، إذا  ةالإجباري تامن الأعمال الطبية لاسيما التلقيح وامعتضرر امعرفق الطبيامه بين عقد الصلح يمكن إبر 
تضرر للمقرر ن حق التعويض امعوكان وهلا للتصرف بعو  في الحقوق التي يشملها عقد الصلح، حيث 

 النتظامو الة الشفصية الح امعرتبطةمن امعسائيل  لا يعتبريجوز الصلح فيه لأنه  امعرافق الطبية نشاطمن 
 العام.

 خطار،الأ هذه دنتة ضوكانت مؤمّ  الغيرضرار و إلحاق هي امعتسببة في معرافق الطبيةإذا كانت او 
ففي قرار لمجلس  ،امين بتعويض الضحية مباشرة دون اللجوء إلى القضاء يبدو مستبعدأن قيام شركة التإف

مين في الخصام كون العقد الذي أرفض فيه إدخال شركة الت 2006مارس 22الدولة الجزائيري امعؤرخ في 
ضائيي جتهاد القتماشيا مع هذا الإو قانون الخاص، ال لأحكام يربطها امعستشفى العمومي يخضع

 ا دفعه.اد مدمين لاستر أشركة الت علىوالرجوع الضحية  تعويض امعرفق الطبي يستوجب على

فقد تقترح  بيطامعرفق الحية ومام إدارة إطار التظلم الولائيي الذي يقدمه الض وفيبينتما في فرنسا،         
ى قائيمة، ن مسؤولية امعستشفمين إذا ما اتضح بأأعليه هذه الأخيرة إجراء الصلح عن طريق شركات الت

للجوء إلى القضاء ضحية الل ه يجوزنإ، فالصلح التوصل إلىلم يتم  وإذان تتفاو  مع الضحية و ويمكنتها
 صلح.يمكن لإدارة هذا الأخير اقتراح ال امعرفق الطبيغير صالح  كانت نتائيج الخبرة في  وإذاالإداري، 
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 مارس 04امعشرع الفرنسي بموجب قانون  استحدثهان الهيئات التي إجهة وخرى، ف ومن
الديوان الوطني  ذاوكالجهوية للتعويض  واللجانفي اللجنتة الوطنتية للحوادث الطبية  وامعتمثلة 2002

قد وضاف للديوان  2002ديسمبر30امعؤرخ في  1577-2002للتعويض، حيث ون القانون رقم
 .ةالإجباري اتة تعويض الأضرار التي تسنتد مباشرة للتلقيحغطيرصيدا ماليا تدفعه الدولة لت

ن امعهمة الأكثر جلبا للانتباه النتسبة لإجراءات التسوية الودية هي كونها خاصة إف والتالي
من العجز الدائيم الجزئيي، وو التي يعبر عنتها بعجز مؤقت  ٪24ضرار التي تتجاوز درجة خطورتها الأ

نه يمكن وير ني عشر شهرا، غثاوو يساوي ستة وشهر متوالية وو غير متوالية خلال فترة  وكبرعن العمل 
جز عن ممارسة إصابته بع قطعا ثبتوحكام إذا ن يستفيد من هذه الأوستثنتاء للضحية على سبيل الإ

 في حياته. تؤدي إلى اختلال سيمةمهنتته وو وجود اضطراات ج

ونية كن هنتا  آليات قانلو لم ت ،لوحده  يكفيالهيئات السالفة الذكر لا استحداثن وغير  
الشيء الذي دعا امعشرع الفرنسي إلى تقرير جملة من الآليات القانونية التي لا يمكن  ها،لضمان سير 
لأضرار افرضه لإلزامية إعلام امعرضى حول  الآليات هي وهذهالتسوية الودية،  إجراءات بدونها نجاح
فئة خبراء  استحداثو مين امعسؤولية الطبية، اكتتاب تأ وإلزامية ،الطبية التي يتعرضون لها وامعضاعفات

 الحوادث الطبية.

ويض منتاسب تع من الحصول علىامعتضرر  تمكينالتسوية الودية في  إجراءات ستطعإذا لم تو  
عن  الإداري اءيبقى ومامه طريق امعطالبة بحقوقه ومام القض ،امعرافق الطبيةه ضرر الذي تسببت فيلجبرا ل

هو ن سلطات القاضي فيها كاملة فلأ ،القضاء الكامل ىطريق دعوى التعويض التي تعتبر من دعاو 
ة عملية الضرر الذي وصابها نتيج وكذابها  ىالشفصية امعدع ةوجود امعصلح نيملك سلطة التثبت م

 لإضافة إلى تحديد مقدار التعويض امعنتاسب لجبر هذا الضرر.التلقيح، ا

رف استقصائيي لأنها توجه من ط ذات طابعضاء الإداري تعتبر قن إجراءات التقاضي ومام الوكما         
 وامعستنتدات قالذي يأمر تلقائييا بتبليغ الوثائي وهوفتتاحية، خطاره عن طريق العريضة الإإالقاضي فور 
مر التحقيق يأ ون عنتد الإقتضاء ويمكنتهالوسيط لدى تبادل امعذكرات بين الأطراف،  وهوإلى الخصم، 

متى   ريخ الجلسةيحدد تاة افيالتحقيق الك اتنه قد قام بإجراءويتبين له  وعنتدما، الطبية إجراء الخبرةو 
 .للفصل فيهامهيئة القضية  كانت
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بات، يؤثر على قاعدة عبء الإث ستقصائيي للإجراءات الإداريةن الطابع الإإف ،جهة وخرى ومن
الوثائيق التي من  على تقديم امعرفق الطبين تدخل القاضي الإداري في توجيه الدعوى يؤدي إلى إجبار لأ

ئيق بحجة حماية هذه الوثا ديمعن تق امعرفق الطبيامتنتاع  نوو  ،ن تفيد امعدعي في إثبات ادعاءهوامعمكن 
  .داريتج به ومام القضاء الإالسر امعهني لا يح

ذ إلا إذا  تنتفيلن الأحكام القضائيية الصادرة عن المحاكم الإدارية لا تكون قابلة لإفللإشارة 
قانون الإجراءات امعدنية والإدارية  من 600الصيغة التنتفيذية امعقررة بمقتضى امعادة  ورةهكانت مم
 ها.الصادرة ضد الأحكام مسؤولية تنتفيذ امعرافق الطبيةالبنتد ب، حيث يقع على عاتق مدراء  الجزائيري

طوعا  طبيةقامت امعرافق الشكال في تنتفيذ الأحكام القضائيية إذا إوالتالي لا يطرح هنتا  وي 
وات ، غير ون التنتفيذ الجبري للأحكام القضائيية الإدارية تعترضه بعض الصعالوفاء التزامها واختيارا

ما ضده يكون في وغلب الأحوال شفص معنتوي كوذلك لأن امعنتفذ  ،مقارنة التنتفيذ في امعواد امعدنية
الذي قد يتماطل في تنتفيذ وحكام القضاء حسب ما يشهده الواقع العملي  امعرفق الطبيهو الشأن في 
جهة،  الامتنتاع عن عمل من سلطة القاضي الإداري في توجيه ووامر للإدارة للقيام وو ةيدبسبب محدو 

ية امعرفق وذلك لضمان استمرار ،من وجل التنتفيذ عليها  لطبيةامعرافق اعلى وموال  زوحظر القانون الحج
 .ىالعام انتظام و اطراد من جهة وخر 

ل قرر القانون بعض الأحكام الخاصة لضمان تنتفيذ الأحكام القضائيية اشكر  هذا الإاولتد
للتنتفيذ  ثلتإذا لم تم امعرافق الطبيةضد امعؤسسات العامة الخاضعة للقانون العام، كما هو الحال في 

لخزينتة العمومية إذا  اويتعلق الأمر اقتطاع امعبلغ المحكوم به من ميزانية امعستشفيات امعودعة  ،ختياريالإ
قل لتنتفيذ الجنتائيي على امعوظ  العام امععر الجزاء كان محل التنتفيذ مبلغا نقديا، الإضافة إلى توقيع 

 الأحكام القضائيية.

داري امعفتص يضمن للمتضرر من عمليات التلقيح ن اللجوء إلى القضاء الإإووخيرا ف
عتباره مؤسسة ا امعرفق الطبيالإجباري سهولة الحصول على التعويض المحكوم به لجبر الضرر، لأن 

يتلقى إعانات  كونه la solvabilitéامعالية الذمة  ملاءة يفتر  فيهعمومية ذات صبغة إدارية 
التسيير من طرف الدولة.
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 اتمة:الخ

بأن عملية  لاءبج اتضح، الإجباريةالتلقيحات امعسؤولية القانونية عن بعد التطرق إلى موضوع 
قليص نسبة رتباطه ببرنامج تإت وبعاد وخرى لاسيما إذا تعلق الأمر بمحور الصحة العمومية و خذالوقاية و

مفهومه  ة منيالصحرعاية الوفيات السكان بوجه عام، والأطفال بوجه خاص، حيث يتحول مفهوم 
ر  عن طريق معاالضيق العلاجي إلى مفهوم ووسع وقائيي من خلال عملية تلقي العلاج قبل الإصابة 

ة لتفادي عحيث تعتبر عملية التلقيح الوسيلة النتاج ،متابعة كل امعواليد إلى غاية السادسة من العمر
، الحصبة ل، الشلل، من العمر وهي السّ الأمرا  امععروفة والتي تصيب الأطفال في السنتوات الأولى

قد تم جهة وخرى، ف ومن لديكي والتهاب الكبد الفيروسي هذا من جهة.االكزاز، الدفتيريا، السعال 
مجال  ما ودى إلى ضرورة وجود ثورة في وهذا للدولدراج مؤشر الوفيات ضمن تقييم امعستوى التقدمي إ

 .لى التسليم بأهمية البرامج العامعية معكافحة وفيات السكانالصحة العمومية، كما دفع الدول النتامية إ

لأفراد مما يثير ا آثار جانبية خطيرةو غير ون التلقيح الإجباري قد يترتب عنته حدوث مضاعفات  
 ومام الجهات القضائيية امعفتصة. امعرافق الطبية العموميةمسؤولية 

 تيوالمن خلال دراسة هذا البحث  هذا الأساس فقد تم الوصول إلى عدة نتائيج هامة وعلى 
 فيما يلي: تتبلور

لكونه يحتوي على خاصيات وقائيية من الأمرا  البشرية امععدية، من خلال  منتاعي اللقاح دواء يعتبر-1
ي ر شرع الجزائيفهو يخضع للحماية القانونية التي وقرها امع والتاليالة وو ايجابية، منتاعة فعّ  اكتساب الجسم

يمكن تسويقه إلا بعد الحصول على رخصة وضع الدواء في السوق، كما يخضع للدواء، حيث لا 
 الإشهار عن الأدوية. ونظامحتكار الصيدلاني للإ

في عملية التلقيحات الإجبارية عدة وطراف، فمنتهم من يقوم بدور طبي بحث كما هو  يشار -2
لبشري في ستعمال اات الإالشأن النتسبة مععهد استور الذي يتكفل بصنتع واستيراد اللقاحات ذ

طقم البشرية من وطباء وممرضين والذين الأالجزائير، الإضافة إلى امعؤسسات الصحية العمومية و 
 عتادوكذا امعركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية وال ،الإجبارييسهرون على القيام بعملية التلقيح 
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من له دور  نتهموم عن الأدوية واللقاحات،الطبي الذي يسهر على متابعة التفاعلات الجانبية النتاجمة  
يرها، وممثلي المجتمع امعدني من جمعيات وغ الشأن النتسبة للسلطات المحليةو كما ه  وتنتظيميإداري 

همية بأ عبر وسائيل الإعلام ووسائيط التواصل الإجتماعي وتحسسيهمعلى توعية الأفراد  والذين يسهرون
 ية.اللقاحات في الوقاية من الأمرا  امععد

دورا هاما في درء مخاطر الأدوية واللقاحات، حيث يمكن من  صيدلانيةال الإلتزام اليقظة يؤدي-3
خلاله تجنتب الأثار الجانبية الضارة التي قد تصيب الأشفاص الذين يخضعون لعملية التلقيح، كما 

لت فاص، وقد تجيشكل هذا الإلتزام مظهرا من مظاهر الوقاية التي ترمي إلى ضمان ومن وسلامة الأش
وجهزة لى عاتق ي الصحة وكذا عيملامحه بمقتضى قوانين الصحة التي حرصت على فرضه على عاتق مهنت

، كما هو الشأن في الوكالة الوطنتية للمواد الصيدلانية وامعركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية الرقابة
 والعتاد الطبي.

سيمة تمس ه في بعض الحالات وضرار جنتد يترتب عكان التلقيح الإجباري يعتبر عملا طبيا، ق  إذا-4
غياب اجتهاد قضائيي صادر عن القاضي الإداري الجزائيري في هذا  وفينه إالشفص الذي خضع له، ف

 صفة عامة.ستشفائيية العمومية بطبق من امعفرو  اجتهاده في مجال امعسؤولية عن امعرافق الإنالمجال 

ر العمل تشفائيية العمومية توافر الخطأ الجسيم عنتدما يتعلق الأمسنعقاد مسؤولية امعرافق الإلإ يشترط-5
ستشفائيي العمومي كذلك على وساس الخطأ البسيط إذا كان الضرر الطبي، كما يمكن ون يسأل امعرفق الإ

امعرفق الطبي كما هو الشأن في إهمال امعمر  إخطار رئييس امعصلحة في  وإدارةناتجا عن سوء تنتظيم 
 عن امعضاعفات التالية لإجراء عملية التلقيح مباشرة.الوقت امعلائيم 

ن القضائيية وهمية هذه القرائي وتتمثلوجاز القاضي الإداري الفرنسي إقامة قرائين على وجود الخطأ  لقد-6
 يرتكب وي خطأ نه لموامعدعى عليه بتقديم الدليل على  زاممن خلال إل وذلكفي تغيير عبء الإثبات، 
الشفص  اهنتا إذا ترتب عن عمليات التلقيح التي خضع له ومنض امعوجهة ضده، النتسبة لدعوى التعوي
 سيرنتظيم ن ذلك يعتبر خطأ ارتكب في تإمتوقعة ف وغيرضرار غير عادية و موميةفي امعستشفيات الع

 امعرفق الطبي.
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س  الخطأ ساوستشفائيية العمومية عن عمليات التلقيح الإجباري القائيمة على إن مسؤولية امعرافق الإ -7
لا يحقق لوحده حماية قانونية كافية للمضرور، لأن هذا الأخير سيجد نفسه في وغلب الحالات في 

إلى  1964مما ودى  الفقه الفرنسي قبل صدور قانون  ،وضعية يصعب عليه فيها إثبات ركن الخطأ
 على وساس تشبيه بيق الطدمات امعرفمن خضرور امعنتتفع امعتجاه  أامعطالبة بتقرير مسؤولية الدولة دون خط

دوا الإضافة إلى ين للمرفق، واستنتيتلقيحات الإجبارية امععاونين العرضالخدمات مرفق من امعنتتفعين 
ة عنتها لها ن منتازعات التعويض النتاتجإذلك إلا ونه إذا كانت عملية التلقيح الإجباري تعد نشاطا طبيا ف

تلك العملية يوجد في وضعية خاصة بفعل  طابع خاص، لأن الشفص الذي تعر  للضرر من جراء
ح مسبقا لأنه ملزم قانونا مخاطر التلقي ل  ب  الطابع الإلزامي للتلقيح، والتالي فلا يمكن القول بأن امعضرور ق  

 القيام به.

لتحريك مسؤولية الدولة دون خطأ في مجال التلقيح الإجباري ون يكون الضرر الخاص  يشترط-8
(spécial )عاال وغير( ديanormal) واعد الق وعملا ،منتسوا مباشرة لعملية التلقيح الإجباري

ن عبء إثبات رابطة السببية يقع من امعفرو  على عاتق امعضرور إالعامة لنتظام امعسؤولية دون خطأ ف
ر ات ون الضر ستعانة بتقارير وهل الخبرة الطبية لإثبون يلجأ إلى كافة الوسائيل التي يراها منتاسبة كالإ وله

 الذي وصابه منتسوب مباشرة لعملية التلقيح الإجباري.

عبة، قيحات الإجبارية يعد في بعض الحالات من الأمور الصلإثبات الرابطة السببية في مجال الت إن-9
من امعفرو  لذلك ف ،وضوح وسباب امعضاعفات الظاهرة وعدمحالاته  وتغيرنظرا لتعقد جسم الإنسان 

زائيري كما فعل القاضي الإداري الفرنسي قرينتة السببية لصالح امعضرور، ون يقيم القاضي الإداري الج
 نتة.يالدولة إذا ورادت نفي مسؤوليتها ون تقوم بإثبات عكس تلك القر  وعلى

قد اشترط معساءلة الدولة ضرورة إجراء  1964كان امعشرع الفرنسي في القانون الصادر سنتة   إذا-10
ن معظم الفقهاء الفرنســــــــــــــيين قد اعتبروا ون عبارة "مركز معتمد" إهذه التلقيحات في مراكز معتمدة، ف

تسمح بإقامة مسؤولية الدولة سواء تم التلقيح في مرفق طبي عام وو في عيادة خاصة، وو في البيت عن 
 ســــــــمح بإقامة مســــــــؤولية الدولة إلا إذا تملم ي غير ون القضــــــــاء الإداري الفرنســــــــي ،طريق طبيب العائيلة
في فرنســـا،  1985غير ونه بعد صـــدور قانون  .نه مركز معتمدوطبي عام على وســـاس  التلقيح في مرفق

 من قانون الصحة العامة الفرنسي ووصبحت الدولة وليس امعرفق 10تم تعديل الفقرة الأولى من امعادة 



  الخاتمة
 

253 
 

 من تلقيحات الإجبارية سواء تمت في امعراكز امععتمدةالالطبي مسؤولة عن جميع الأضرار النتاتجة عن  
 رفصي حادث ينتجم عن التلقيح الإجباري بون إمن ثمة فو  ،الدولة وو في العيادات الخاصةطرف 

ي وتحمل الدولة مسؤولية التعويض عنته على الرغم من عدم قيام ت فيه، النتظر عن امعكان الذي يمارس
 في جانب الجهة التي قامت التلقيح. أخط

امعؤرخ في  88-69من امعرسوم رقم  04 عملا بأحكام امعادة وما الحال في الجزائير -11
امعؤرخ  282-95امعتضمن بعض ونواع التلقيح الإجباري امععدل وامعتمم امعرسوم رقم  /171967/06
ن الخيار قد تر  للمعني الأمر لإجراء التلقيح الإجباري في امعكان الذي يراه إ، ف12/11/1995في 

ثبت ذلك في الدفتر الصحي، وو في وي مكان آخر وي ستشفائيية و يثبتسواء كان ذلك في امعرافق الإ
ن الدولة تكون وذلك بواسطة تقديم شهادة طبية تثبت إجراء التلقيح على الوجه الصحيح، ومعنى ذلك 

في و  مسؤولة عن الأضرار النتاتجة عن التلقيح الإجباري ويا كانت الجهة التي قامت التلقيح الإجباري
رفق ختيارية، إذ لا يجوز ون يسأل امعوهذا على خلاف التلقيحات الإ ،والإنصاف هذا تحقيق للعدالة

 قي.رفامععلى وساس الخطأ  ذلكو الطبي عن الأضرار النتاتجة عنتها إلا إذا تمت في ذلك امعرفق 

ماد آليات التسوية عتإرماني اللاتيني إلى الجكالنتظام   امعقارنة لقد اتجهت العديد من النتظم القانونية -12
لحصول على التعويض لجبر الأضرار في مختل  امعنتازعات، حيث وجاز القانون الفرنسي مثلا الودية ل

للمتضرر من عمليات التلقيح الإجباري سلو  هذه الطرق كما هو الشأن في التظلم الإداري بمفتل  
طريق  ق بين الأطراف، وو عنيصوره ووشكاله، وو اللجوء إلى مجالس وخلاقيات الطب كوسيلة للتوف

ة، وهذا ة على امعسؤولية امعدنية للمستشفيات العموميمين امعؤمنتّ  أالصلح غير القضائيي لدى شركات الت
 د إجراءات هذه الآليات وقصر آجالها وعدم إرهاقها للمتضرر من النتاحية امعادية.نظرا لعدم تعقّ 

منتاسب لجبر  ضتسوية الودية في تمكين امعتضرر من تعويللم تستطع الآليات القانونية ل إذا-13
الأضرار النتاجمة عن نشاط امعستشفيات العمومية لاسيما في مجال عمليات التلقيح الإجباري، وجاز له 

لى القضاء الإداري من خلال دعوى التعويض التي تعتبر من دعاوى القضاء إالقانون حق اللجوء 
 التأكد من وجودقاضي الإداري سلطات واسعة من خلال لول فيها القانون لخ والتيالكامل، 
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 الضرر الذي وصاب الضحية نتيجة عملية التلقيح، الإضافة إلى وكذاامعصلحة الشفصية امعدعى بها،  
 تحديد مقدار تعويض منتاسب لجبر هذا الضرر.

م وحكا بعضالذي يحدد القواعد الخاصة امعطبقة على  02-91لقد وجاز القانون الجزائيري رقم  -14
تنتفيذ الأحكام القضائيية ضد امعؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما  القضاء لاسيما عنتد ضمان

الخزينتة امعفتص  ختياري، قيام ومينثل للتنتفيذ الإت تملمهو الشأن النتسبة للمستشفيات العمومية إذا 
ية، كما زينتة العمومدى الخلقتطاع التلقائيي للمبلغ المحكوم به من ميزانية امعستشفيات امعودعة إقليميا الإ

مكرر من توقيع الجزاء الجنتائيي على امعوظ   138وجاز قانون العقوات الجزائيري لاسيما وحكام امعادة 
 العام امععرقل لتنتفيذ الأحكام القضائيية.

شأنها إثراء  يمكن تقديم بعض الإقتراحات التي مننتتائيج امعتوصل إليها، لل مستفيضعر   وبعد 
على النتحو  وذلك ،طريقها إلى التطبيق وتأخذع القرار في بلادنا ا تجد صدى لدى صنتّ  ولعلهاالبحث، 
 الآتي:

قيمة الغرامة امعالية امعفروضة على الشفص امعمتنتع عن القيام التلقيح الإجباري كتدبير  مراجعة/ 1
الشفص  علىمن خلال رفعها إلى الحد امععقول والذي يتنتاسب مع الخطر الذي سيقع  وذلكوقائيي، 

 تيجة العدوى.ن برمّته الذي سيقع على وفراد المجتمع رطفالنتسبة لل االتلقيح، وكذامعمتنتع عن 

/ إعادة النتظر في كيفيات وإجراءات القيام الخبرة الطبية لإثبات امعسؤولية وو نفيها، حيث من امععلوم 2
قتنتا الحاضر، و  منتذ عهد الطبيب "ابقراط" حتى مروح الزمالة و التضامن لدى الأطباء لا زالت تلازمه نّ و

تشفى عمومي لة تتعلق بطبيب يعمل في مسأ  طبيب بشهادة وو بخبرة من قبل المحكمة في مسفإذا كلّ 
لذا ينتبغي تشكيل  ،ن نتيجة خبرته وو شهادته غالبا ما تأتي مبهمة ودون تعليلات وبعيدة عن الحقيقةإف

عطي تب ليها القضاء وو لجان التأديلجنتة طبية متفصصة من كبار الأطباء ذوي الخبرة والثقة، يرجع إل
أ تحصل وثنتاء العمل الطبي والعلاجي لتحديد دور الطبيب والخط ةواقع لة ووأخبرتها ورويها في كل مس

في وداء عمله  ا  ر يان فيما إذا كان الطبيب مقصّ بماهية الضرر الحاصل ودرجة خطورته، و و  الذي وقع فيه
 الطبي وم لا.
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 le médiateur de l’assistance ستشفيات العمومية/ استحداث آلية وسيط امع3
publique  ،لتفعيل دور الوساطة في تسوية وذلككهيئة طعن إدارية كما هو الشأن في فرنسا 

 على الجهات القضائيية. امعتزايد الضغط الودية، وتخفي النتزاعات الطبية الطرق 

 وه لطبية كماضحايا الحوادث ا عويضت دوقنتص ات/ لتكريس حماية وكثر للمضرور، ينتبغي تبني آلي4
والذي ونشأ الهيئات امعتمثلة في اللجنتة الوطنتية  ،2002مارس  04امعؤرخ في  يفرنسالالشأن في القانون 

اف الإضافة إلى الديوان الوطني للتعويض، حيث وض ،للتعويض الجهوية للحوادث الطبية واللجان
رصيدا ماليا للديوان تدفعه الدولة لتغطية  2002ديسمبر  30امعؤرخ في  1577-2002 رقم القانون

من العجز  ٪24تعويض الأضرار التي تسنتد مباشرة للتلقيح الإجباري، والتي تتجاوز درجة خطورتها 
غير  ووكبر وو يساوي ستة وشهر متوالية والجزئيي الدائيم، وو التي يعبر عنتها بعجز مؤقت عن العمل 

كما سبق للمشرع الفرنسي وون لجأ إلى إصدار نصوص لتعويض   .متوالية خلال فترة اثني عشر شهرا
-91قم ويتعلق الأمر القانون ر  ،الضحايا على وساس التضامن الوطني دون اللجوء إلى القضاء مباشرة

ذا ن هامعتضمن تعويض ضحايا داء السيدا إثر نقل الدم، ويؤمّ  1991-12-31امعؤرخ في  1406
عن الأضرار التي تعرضت لها، كما يملك هؤلاء الضحايا الحق في النتظام التعويض الكامل للضحايا 

 الطعن في قرار صنتدوق التعويض، وذلك برفع دعوى قضائيية ومام محكمة استئنتاف اريس.

امعكلفة الدفاع عن حقوق امعرضى، كما هو عليه الحال في الأنظمة امعقارنة، / تفعيل دور الجمعيات 5
 امعرضى. لصالح والتأسيس مدنيافي التقاضي  ةالصف ولها انوناحيث ون هذه الجمعيات معتمدة ق

كل   زاماتوالتتوضح حقوق  إعلامية بوضع لوحات والخاصةستشفائيية العامة لإ/ إلزام امعؤسسات ا6
 الطبيين. وشبه والأطباءمن امعرضى 

خطاء الطبية على مستوى امعوقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان لتسجيل الأ ةلكترونيإ منتصّة/ إنشاء 7
التي تم التأكد من وقوعها بشكل يقيني دون ذكر وسماء مرتكبيها حتى يكون الأطباء على علم ودراية 

حيث ون وكثر شكاوى النتاس من الأخطاء الطبية وتدني ، بها لكي يتجنتبوا الوقوع فيها مستقبلا
ية التي العموم وصا امعستشفياتصمستوى الأعمال الطبية تكون في مواجهة القطاع الصحي، وخ

 بكما يقول الأستاذ بسام محتس  –لقلم عن ذكرها االلسان و  بصفات يع ّ  تاتت توصم وتنتع
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هاز رقابة ذلك يدعو إلى ضرورة إنشاء ج الخ، كلصطبلات البيضاء... امعسالخ البشرية والإ مثل-الله 
دمات الطبية ستوى الجيد من الخن امعال يراقب عمل الأجهزة الطبية في القطاع العام، بما يؤمّ مركزي فعّ 

 .التي يرجوها النتاس من هذا القطاع

اعتباره حجر الزاوية في امعؤسسات  إعادة الإعتبار لدور الطب العام في إطار مسار العلاجات /8
 تطوير مفهوم طبيب الأسرة.العمومية للصحة الجوارية، وكذا 

   de   medecin ؤسسات الإستشفائييةخارج امعلأولوية للفدمات الطبية امعتنتقلة / إعطاء ا9
ville وخلال  امععزولة سيما في امعنتاطق القرويةلافحص طبي وعلاج ومتابعة برامج اللقاحات  من
الوسائيل امعتاحة ومام مهني القطاع الصحي في مجالات الوقاية والتدريس والتكوين  وكذا تعزيز، الأزمات

 امعستمر والبحث.

 لة لمجال الصحة في خدمة امعواطن وذلك من خلال:/ إحداث منتصة رقمية شام10

  ّوالصيادلة  الأطباء)نتة تضم جميع الفاعلين في امعنتظومة الصحية الة ومؤمّ إنشاء منتصة رقمية فع
 وامعؤسسات الإستشفائيية والهيئات امعشرفة على تدبير التأمين الأساسي عن امعر (.

 اسعة، وتعبئة عليا تتمتع بصلاحيات و  تفويض الإشراف على مشروع امعنتصة الرقمية إلى هيئة
 جميع الفاعلين في القطاع الصحي حول هذا امعشروع.

  إحداث السجل الطبي الرقمي للمواطن وتأمين ربطه امعنتصة الرقمية بهدف ضمان جودة
 الخدمات الطبية وتيسير الولوج إلى العلاجات.

  تعزيز  ية من وجل امعساهمة فيالحرص على إسنتاد إنشاء هذه امعنتصة الرقمية للفبرات الوطنت
ة الإستراتيجية امعنتفذة من طرف وزارة الصنتاعة الصيدلاني إطاروفي  السيادة الرقمية للبلاد.

تم احداث امعرصد الوطني معراقبة وفرة امعنتتوجات الصيدلانية، والذي يتوفر على منتصة رقمية 
يها، وذلك يكثر الطلب علتسمح بمتابعة الأدوية التي تعرف نذرة على مستوى امعفازن وو 
 ة مستدامة.بصف الأساسية من خلال اقتراح الحلول والإجراءات امعنتاسبة لضمان توفر الأدوية
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بة التي االرق حيث وظهرت ،دوية والعتاد الطبي/ تفعيل دور امعركز الوطني لليقظة بخصوص الأ11
فترة امعمتدة من ال خلالذاته،  للمركز ونجزها مجلس المحاسبة حول تسيير الوسائيل البشرية وامعالية

سجلة الرغم من النتتائيج امع حيث، وكذا مستوى التكفل امعهام امعوكلة إليه، 2018إلى  2014
 وضاف تقرير دوق، عن وداء دوره بفعالية ابعيد لايزال لاسيما من حيث عدد التصريحات، فإن امعركز

تواجه  رف امعركز،من ط ت التي تجرى غالباون الدراسات والتحقيقا": في نفس السياق مجلس المحاسبة
ستية، حيث التنتظيم وامعوارد البشرية والوسائيل اللوجي االعديد من النتقائيص والصعوات امعرتبطة وساس

 تمت فيها معاينتة التي الإستشفائيية إلى إجراء تحقيقات دون التنتقل إلى امعؤسسات هذه الوضعية ودت
تم ات، كما نتغياب العيّ قد يصل الأمر إلى  ووحيانا الطبية، دثالأثار غير امعرغوب فيها وو الحوا

 وطر الخوهذا وحده كاف لدق نواقيس  ،تسجيل تحقيقات غير مكتملة وشكاوى غير معالجة
 ."الحذر

/ إحداث مركز مراقبة وطني للأمرا  النتاشئة التي يمكن ون تتحول إلى واء، والتي تتجلى مثلا 12
ة تلازمة الشرق الأوسط التنتفسية، وامعتلازمة التنتفسية الحادة الوخيمفي فيروس كورونا امعسبب مع

(، والتي تظهر حجم العواقب 19-)سارس(، وفيروس إيبولا، وفيروس زيكا وفيروس كورونا )كوفيد
الإنسانية والإجتماعية والديبلوماسية والإقتصادية التي تنتجم عن الأزمات الصحية، وذلك في إطار 

ما على الصعيد الإفريقي، ويكون متفصص في التكوين والبحث وجمع امععطيات شراكة دولية لاسي
ومعالجتها من وجل التأهب للأزمات الصحية وإدارتها على نحو ونجع، وخير مثال عن ذلك مبادرة 

ر الأمرا   امعستوى، ومشروع تجنتب ظهو  ينلاقتراح مجلس خبراء رفيع الإشترا  مع ومعانيا فرنسا
يضم هذا المجلس خبراء من امعنتظمات الدولية لاسيما منتظمة الصحة حيث ، يوانيالح امعنتشأذات 

العامعية، ومنتظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم امعتحدة، وامعنتظمة العامعية لصحة الحيوان، وخبراء 
مستقلين. ويضطلع هذا المجلس بنتشر امععلومات العلمية امعوثوقة بشأن الروابط بين صحة الإنسان 

الحيوان والبيئة، وإصدار التوصيات معساعدة امعسؤولين الحكوميين على اتخاذ القرارات المجدية الكفيلة و 
 بمواجهة الأزمات الصحية في امعستقبل.

التفصص  اللمج إعطاء وهمية قصوى من خلال، لعنتصر الكفاءة والتفصص ينتبغي الإلتفات/ 13
 التكوين امعستمر إلى غاية ممارسته وكذا، لتكوين القاعدي للقاضي الإداريا بدءاالقضائيي 
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ين امعصالح ب للوظائي  القضائيية العليا، نظرا لأن مهامه الرئييسية تتمثل في الحفاظ على نقطة التوازن 
كما ون هذه امعهمة تحتاج بجوار الإمعام القانوني، الإحاطة التامة بقواعد   الخاصة وامعصلحة العامة.

الوسائيل الإدارية التي تلجأ إليها معمارسة نشاطها امعتطور وامعتغير تنتظيم وعمل الإدارة وتفاصيل 
، إجتهاديو تطبيقي إلى قاضي إنشائيي  حيث يتحول القاضي الإداري بذلك من قاضي بإستمرار.

 يبحث عن الحلول امعنتاسبة ويبدع في إستنتباطها من وجل التوصل لحل النتزاع.

ري بما يتماشى مع استقلاله العضوي والوظيفي في / إعادة النتظر في رسم معالم القضاء الإدا14
إطار التسلسل الهرمي الذي يكفل مبدو التقاضي على درجتين، والتالي إستحداث محاكم إدارية 

 امعادة يد الإجتهاد القضائيي فيحجهوية كدرجة استئنتاف، تتوج بمجلس الدولة كجهة تقويم وتو 
 واستعادة ثقة امعتقاضي في القضاء.، من وجل تحقيق دولة الحق والقانون الإدارية

راسة، ه الدذقت في تنتاول موضوع هن وكون قد وفّ وعد كل الذي وسلفنتاه ورجو من الله بو 
ال هذا ح القانون الكبير، ولعله يستفاد منتها في مجر ة صغيرة إلى صبنتن وكون قد وضفت بها لومتمنتيا 
نستحضر  يه النتقد إلى ما قدمته في هذه الدراسة ونام من فروع امععرفة الإنسانية، وورجو عنتد توجالفرع اله

القول الخالد للعماد الأصفهاني حيث يقول: "إني رويت ونه لا يكتب إنسان كتاا في يومه إلا قال في 
  هذا هذا لكان وفضل، ولو تر  م  دّ  هذا لكان وحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو ق   يرّ   غده لو غ  

م العبر، وهو دليل استيلاء النتقص على جملة البشر".  لكان وجمل، وهذا من وعظ
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 .1951العربية، سنتة 

عثمان صديقي، مدخل في الصحة العامة والرعاية الصحية والإجتماعية، امعكتب الجامعي الحديث،  سلوى-8
 .1989سنتة  مصر، الإسكنتدرية،

باء، دار النتهضة العربية، للأط امعنتتصر، امعسؤولية امعدنية عن التجارب الطبية في ضوء قواعد امعسؤولية امعدنية سهيل-9
 .1990سنتة  مصر، القاهرة،

 .2010محمد، امعسؤولية امعدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائيري، دار هومة، الجزائير، سنتة  رايس-10

عبد الرحمن، امعسؤولية الإدارية معؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي في الجزائير، دار الجامعة  فطنتاسي-11
 .2015سنتة  مصر، ديدة، القاهرة،الج

 .2004، امعؤسسة الحديثة للكتاب، لبنتان، سنتة -دراسة مقارنة-عجاج، امعسؤولية امعدنية للطبيب  طلال-12

 .1999الرحمن الطحان، حيوية امعسؤولية عن الخطأ الطبي، جامعة جرش، الأردن، سنتة  عبد-13

 .1986والتطبيق، دار النتهضة العربية، القاهرة، مصر، سنتة  الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النتظرية عبد-14
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، بيروت، 02اللطي  حسيني، امعسؤولية امعدنية عن الأخطاء امعهنتية، الشركة العامعية للكتاب، الطبعة  عبد-15
 .1987لبنتان، سنتة 

 .1989، سنتة 01ة الطبع ،مصر دار النتهضة العربية، القاهرة،خليل، امعوسوعة القانونية في امعهن الطبية،  عدلي-16

 .2006عصام غصن، الخطأ الطبي، منتشورات زين الحقوقية، لبنتان، سنتة  علي-17

نصر الدين، الحماية الجنتائيية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائيري والقانون امعقارن والشريعة  مرو -18
 .2003سنتة  الجزائير، تربوية،، الديوان الوطني للأشغال ال01، الطبعة -دراسة مقارنة-الإسلامية 

 .1999حسين منتصور، امعسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنتشر، الإسكنتدرية، مصر، سنتة  محمد-19

إجتهادا، -فقها-قانونا-وامعمرضينمسؤولية امعستشفيات والأطباء -يوس  ياسين، امعسؤولية الطبية  محمد-20
 .2003سنتة منتشورات الحلبي القانونية، بيروت، لبنتان، 

 .1993سنتة  مصر، الإسكنتدرية، دار امععرفة الجامعية،بين الأطباء وامعرضى،  عمر، العلاقات نادية-21

جماعة من كبار العلماء والأطباء في جامعات ووروا وومريكا، منتشورات دار مكتبة  بيتك، تألي في  طبيبك-22
 .1966سنتة  لبنتان، الحياة، بيروت،

)امعسؤولية الطبية(، امعؤتمر العلمي السنتوي نظمته كلية الحقوق، جامعة  01لمهنتيين، الجزء امعتفصصة ل المجموعة-23
 . 2004سنتة  لبنتان، ، بيروت،01بيروت، منتشورات الحلبي الحقوقية، الجزء 

 : المجلات:ثالثا

ووت  20امعة جبوصيدة، معايير تقدير التعويض عن الضرر امععنتوي، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية،  امحمد-1
 .2016، سنتة 12سكيكدة، العدد  1955

خضراوي وعبد القادر يخل ، عمليات التلقيح الإجباري ونظام امعسؤولية امعترتبة عنتها، مجلة الباحث  الهادي-2
 .2017، جانفي 10للدراسات الأكاديمية، جامعة الأغواط، العدد 

قانونية الأضرار امعترتبة عن النتفايات امعنتزلية، مجلة العلوم ال مراد، امعسؤولية امعدنية للجماعات المحلية عن بدران-3
 .2003، سنتة 01والإدارية، جامعة وبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد 

مراد، وساس امعسؤولية عن الأضرار امعترتبة عن عمليات التلقيح الإجباري، ملتقى وطني حول امعسؤولية  بدران-4
 كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.،  2008جانفي  24و 23الطبية يومي 
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لية آالتضامن الوطني الفرنسي نموذجا ك صنتدوق-للتعويضكآلية جديدة   عماد الدين، صنتاديق الضمان بركات-5
اسية، ، مجلة الباحث في العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السي-جديدة للتعويض عن الحوادث الطبية

 .2020، ديسمبر 04شري  مساعدية، سوق وهراس، العدد جامعة محمد 

ترجا الله علي، لعلاوي عيسى، مكانة مبدو امعساواة ومام الأعباء العامة ضمن وسس امعسؤولية الإدارية، مجلة  بن-6
 .2019، المجلد الرابع، جانفي 14الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد  ةللعلوم، كليوفاق 

 عواد، آليات المحافظة على منتاصب العمل في ظل وزمة جائيحة كورونا، مجلة قانون العمل والتشغيل، بلعيدون-7

 .2020، جوان 01، عدد 05كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن اديس مستغانم، مجلد 

جوث القانونية ية للبالإجباري، المجلة الأكاديمة عن التلقيح صليحة، مسؤولية الدولة عن الأضرار النتاتج حمادي-8
 .03والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأغواط، العدد 

الحقوق،  ، المجلة الجزائيرية للعلوم القانونية، معهد-دراسة مقارنة –عيسى، الأساس القانوني معسؤولية الإدارة  ريا -9
 .1993، سنتة 02بن عكنتون، الجزائير، العدد 

الزين، عادل بن عبد الله، تسهيل شروط انعقاد امعسؤولية وتعويض ضحايا النتشاط العام الإستشفائيي،  عزري-10
 .2007، سنتة 03مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق بجامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، العدد 

راسات ة وامعسائيلة القانونية، مجلة الأستاذ الباحث للدوحلام، التلقيحات الإجبارية بين الضرورة الحتمي عزيز-11
 .2019، سنتة 02القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد 

نتمية،  ترفيقة، التضامن الوطني في التعويض عن الحوادث الطبية في القانون امعقارن، مجلة القانون الدولي وال عيساني-12
 .2016، سنتة 04كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن اديس، مستغانم، العدد 

، سنتة 06رمضان، الحق في الصحة في القانون الجزائيري، مجلة السياسة والقانون، جامعة بشار، العدد  قنتدلي-13
2012. 

وني للمسؤولية الإدارية دون خطأ، مجلة القانون العام صورية، مبدو امعساواة ومام الأعباء العامةكأساس قان مالح-14
الجزائيري والقانون امعقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، العدد الأول، المجلد 

 .2018الرابع، جانفي 

إدارة  ، مجلة-مقارنةدراسة  –مصطفى حسن، خصائيص مسؤولية الإدارة في القضاء الإداري الفرنسي  محمد-15
 .1972، ديسمبر 04قضايا الحكومة، العدد 
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 .2012، جانفي 03سعاد، مسؤولية امعرافق الصحية العمومية على وساس امعفاطر، مجلة الحجة، العدد  هواري-16

ل صو من وجل امعساءلة في حالة ح سعاد، لقاحات كورونا: وية وسس قانونية متاحة في القانون الجزائيري هواري-17
وضرار مرتبطة التلقيح، مجلة القانون العام الجزائيري وامعقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس 

 .2021، جوان 01سيدي بلعباس، المجلد السابع، العدد 

 : الرسائل الجامعية: رابعا

 : هالدكتورا أطروحات-أ

ة، ت العمومية، وطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسيحاج عزام، امعسؤولية الإدارية للمستشفيا سليمان-1
 .2011جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنتة 

شيهوب، امعسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، وطروحة دكتوراه دولة، كلية الحقوق، جامعة قسنتطينتة،  مسعود-2
 .1991سنتة 

 الماجستر:  مذكرات-ب

ت الجماعية للتعويض في الإستجابة لحق امعضرور في التعويض في القانون محمد، حدود مساهمة الآليا رحوي-1
امعقارن، مذكرة ماجستير في القانون امعقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وبو بكر بلقايد، تلمسان، سنتة 

2012. 

لعام، كلية في القانون اونيس فيصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها، مذكرة ماجستير  قاضي-2
 .2010منتتوري، قسنتطينتة، سنتة  الإخوة الحقوق، جامعة

ليديا، فوات الفرصة في إطار امعسؤولية الطبية، مذكرة ماجستير في قانون امعسؤولية امعهنتية، كلية الحقوق،  صاحب-3
 .2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنتة 

سياسية، ذكرة ماجستير في قانون امعسؤولية امعهنتية، كلية الحقوق والعلوم الالضرر في المجال الطبي، م عباشي، كريمة-4
 .2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنتة 

ميموني، ثقافة التطعيم عنتد الأمهات وانعكاساتها على التطعيم الجيد للطفل، مذكرة ماجستير في علم  كهينتة-5
 .2012امعة الجزائير، سنتة الإجتماع، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، ج

شهرزاد، الرعاية الإجتماعية في مجال الصحة، مذكرة ماجستير في علم الإجتماع، جامعة الحاج لخضر،  محمداتني-6
 .2005اتنتة، سنتة 
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سماح، دراسة وفيات الأطفال دون خمس سنتوات في الجزائير، مذكرة ماجستير في علم الإجتماع، جامعة  لبرارة-7
 .2010نتة، سنتة الحاج لخضر، ات

لة وامعؤسسات فرع الدو -فواز، دور الدعوى الإدارية في حماية مبدو امعشروعية، مذكرة ماجسيتر في الحقوق  لجلط-8
 .2008، كلية الحقوق، جامعة الجزائير، سنتة -العمومية

ن خدة، سنتة بن يوس  ب 01سمية، معهد استور الجزائير، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائير  ليني-9
2016. 

 :ةالقانوني: النصوص خامسا

 الأساسي )الدستور(: التشريع-أ

 442-20امعنتشور بموجب امعرسوم الرئاسي رقم  ،2020سنتة لالجمهورية الجزائيرية الديمقراطية الشعبية  دستور-1
، 2020برمامعصادق عليه في استفتاء وول نوف يوامعتعلق بإصدار التعديل الدستور  30/12/2020امعؤرخ في 

 .82عدد الالجريدة الرسمية، 

 الدولية: الإتفاقيات-ب

وامعصادق عليها  2005ماي  23الدولية امعتعلقة بنتشر اللوائيح الصحية الدولية امععتمدة بجنتي  بتاريخ  الإتفاقية-1
 .2013، سنتة 43، الجريدة الرسمية، العدد 2013ووت  04امعؤرخ في  293-13بموجب امعرسوم الرئاسي رقم 

  العادية: القوانين-ج

 دةيامعتضمن قانون الإجراءات الجزائيية امععدل وامعتمم، الجر  1966جوان  08امعؤرخ في  155-66رقم  الأمر-1
 .1966، سنتة 48عدد ال ،الرسمية

امعتضمن قانون العقوات امععدل وامعتمم، الجريدة الرسمية،  1966جوان  08امعؤرخ في  156-66رقم  الأمر-2
 .1966، سنتة 49عدد ال

، 78عدد الامعتضمن القانون امعدني الجزائيري، الجريدة الرسمية،  26/09/1975امعؤرخ في  85-75رقم  الأمر-3
العدد  ،الرسمية ، الجريدة20/06/2005امعؤرخ في  10-05، امععدل وامعتمم بموجب القانون رقم 1975سنتة 
 .2005، سنتة 44

 101عدد اللصحة العمومية، الجريدة الرسمية، امعتضمن قانون ا 23/10/1976امعؤرخ في  79-76رقم  الأمر-4
 .19/12/1976الصادرة بتاريخ 
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 54امعتضمن احداث معهد استور، الجريدة الرسمية، العدد  21/06/1971امعؤرخ في  45-71رقم  الأمر-5
 .02/07/1971الصادرة بتاريخ 

 ،حكام القضاءويحدد القواعد الخاصة امعطبقة على بعض  ،1991جانفي  08امعؤرخ في  02-91رقم  القانون-6

 .1991الصادرة سنتة  ،02العدد  ،الرسميةالجريدة 

، الصادرة 39بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية، العدد امعتعلق  1995جويلية  17امعؤرخ في  20-95رقم  الأمر-7
 .1995جويلية  23بتاريخ 

، سنتة 37امعتعلق المحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية، العدد  30/05/1998امعؤرخ في  02-98رقم  القانون-8
1998. 

ايا طبيعيين ضحامعتضمن منتح تعويضات لصالح الأشفاص ال 13/02/1999امعؤرخ في  47-99رقم  القانون-9
الأضرار الجسدية وو امعادية التي لحقت بهم نتيجة وعمال إرهابية وو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا 

 .1999، سنتة 09لصالح ذوي حقوقهم، الجريدة الرسمية، العدد 

ة ية، الجريدم للوظيفة العموماامعتضمن القانون الأساسي الع 15/07/2006امعؤرخ في  03-06رقم  الأمر-10
 .2006، الصادرة سنتة 46الرسمية، العدد 

امعتضمن قانون الإجراءات امعدنية والإدارية، الجريدة الرسمية،  25/02/2008امعؤرخ في  09-08رقم  القانون-11
 .2008، سنتة 21العدد 

، 44عدد ية، الامعتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسم 20/07/2008امعؤرخ في  13-08رقم  القانون-12
 .03/08/2008الصادرة بتاريخ 

، الصادرة سنتة 37امعتعلق البلدية، الجريدة الرسمية، العدد  22/06/2011امعؤرخ في  10-11رقم  القانون-13
2011. 

، الصادرة 02امعتعلق الجمعيات، الجريدة الرسمية، العدد  2012جانفي  12امعؤرخ في  06-12رقم  القانون-14
 .2012سنتة 

، 46امعتعلق الصحة وامعنتشور في الجريدة الرسمية، العدد  02/07/2018امعؤرخ في  11-18رقم  القانون-15
 .2018سنتة الصادرة 
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جويلية  02امعؤرخ في  11-18امععدل وامعتمم للقانون رقم  2020ووت  30امعؤرخ في  02-20رقم  الأمر-16
 .2020سنتة  ، الصادرة50 ، العددالجريدة الرسميةامعتعلق الصحة،  ،2018

 :والقرارات المراسيم-د

 ريدة الرسمية،الج وسيط الجمهورية،امعتضمن تأسيس  2020فيفري15 امعؤرخ في 45-20امعرسوم الرئاسي رقم -1
 .19/02/2020الصادرة بتاريخ ، 09العدد 

 لفائيدة مستفدمي علاوة استثنتائييةامعتضمن تأسيس  2020مارس 31امعؤرخ في 79-20امعرسوم الرئاسي رقم -2
 .2020 سنتة ،18، الجريدة الرسمية، العدد الصحة

 ،حداث الوكالة الوطنتية للأمن الصحيإ، امعتضمن 2020جوان  13امعؤرخ في  158-20امعرسوم الرئاسي رقم -3
 .2020، سنتة 35ع ،الجريدة الرسمية

الوكالة الوطنتية للأمن يوضح صلاحيات  ،2020ديسمبر  30امعؤرخ في  435-20امعرسوم الرئاسي رقم -4
 .2020، سنتة 01 العدد الجريدة الرسميةلصحي وتنتظيمها وسيرها، ا

، يتعلق امعرصد الوطني للمجتمع امعدني، الجريدة 2021فريل و 21امعؤرخ في  139-21الرئاسي رقم  امعرسوم-5
 .2021، سنتة 29العدد  ،الرسمية

ونواع التلقيح الإجباري، الجريدة  ضامعتضمن بع 1969ن جوا17امعؤرخ في  88-69رقم  التنتفيذي امعرسوم-6
 .20/06/1969الصادرة بتاريخ  53،الرسمية، العدد

، ينتظم العلاقات بين الإدارة وامعواطن، الجريدة 1988جويلية  04امعؤرخ في  131-88رقم  التنتفيذي امعرسوم-7
 .1988 سنتة ، الصادرة27الرسمية، العدد

، امعتضمن بعض ونواع التطعيم الإجباري، الجريدة 1985نوفمبر12امعؤرخ في  282-85امعرسوم التنتفيذي رقم -8
 .1985نوفمبر 12، الصادرة بتاريخ 47الرسمية، العدد

، يتضمن مدونة وخلاقيات الطب، الجريدة 1992جويلية  06امعؤرخ في  276-92امعرسوم التنتفيذي رقم -9
 .1992، سنتة 52الرسمية، العدد 

شروط التسجيل في قوائيم الخبراء القضائييين ، يحدد 1995وكتوبر10امعؤرخ في  310-95ذي رقم امعرسوم التنتفي-10
 .1995، سنتة 60وكيفياته، وحقوقهم وواجباتهم، الجريدة الرسمية، العدد
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المحدد لقواعد إنشاء امعؤسسات الإستشفائيية  1997ديسمبر 02امعؤرخ في  465-97امعرسوم التنتفيذي رقم-11
 .10/12/1997الصادرة بتاريخ  ،81يمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العددامعتفصصة وتنتظ

المحدد لقواعد إنشاء امعراكز الإستشفائيية الجامعية  02/12/1997امعؤرخ في  467-97امعرسوم التنتفيذي رقم -12
 .10/12/1997الصادرة بتاريخ  ،81وتنتظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد

امعتضمن إحداث امعركز الوطني لليقظة بخصوص  1998جوان  03امعؤرخ في  192-98رقم  امعرسوم التنتفيذي-13
 .1998، الصادرة سنتة 39الأدوية والعتاد الطبي وتنتظيمه وسيره، الجريدة الرسمية، العدد 

-94 التنتفيذي رقم وامعتمم للمرسومامععدل  1998جويلية  21امعؤرخ في  234-98امعرسوم التنتفيذي رقم -14
ل معهد استور في الجزائير إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صنتاعي يامعتعلق بتحو  1994مارس  30في  امعؤرخ 74

 .22/07/1998، الصادرة بتاريخ 53وتجاري، الجريدة الرسمية، العدد 

امعتعلق التعويض عن خطر العدوى لفائيدة  2003فيفري  04امعؤرخ في  52-03امعرسوم التنتفيذي رقم -15
 .2003، سنتة 08 امعمارسين في بعض الهياكل العمومية للصحة، الجريدة الرسمية، العدد امعستفدمين

امعتضمن كيفيات تسيير نفايات النتشاطات  ،2003ديسمبر  09امعؤرخ في  478-03امعرسوم التنتفيذي رقم -16
 .2003، سنتة 78العلاجية، الجريدة الرسمية، العدد 

العمومية الإستشفائيية ضمن إنشاء امعؤسسات امعت ،2007ماي19خ في امعؤر  140-07امعرسوم التنتفيذي رقم-17
الصادرة بتاريخ  ،33وامعؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنتظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 

20/05/2007. 

 فينالقانون الأساسي الخاص امعوظ امعتعلق 2011مارس  20امعؤرخ في  121-11التنتفيذي رقم  امعرسوم-18
 .2011، سنتة 17العدد، الجريدة الرسميةسلا  شبه الطبي للصحة العمومية، لأ امعنتتمين

امعتضمن إنشاء الصيدلية امعركزية للمستشفيات،  2013وفريل15امعؤرخ في  165-13امعرسوم التنتفيذي رقم-19
 .2013، الصادرة سنتة 23الجريدة الرسمية، العدد 

امعتعلق بإنشاء اللجنتة امعتعددة القطاعات امعكلفة  2015ووت 10ؤرخ في امع 210-15امعرسوم التنتفيذي رقم -20
ات البعد الدولي، ذئيية واستعجالات الصحة العمومية الوقاية وامعكافحة معواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوا

 .2015، الصادرة بتاريخ 44الجريدة الرسمية، العدد 

 يحدد مهام الوكالة الوطنتية للمواد الصيدلانية ،2019جويلية  03ؤرخ في امع 190-19التنتفيذي رقم  امعرسوم-21
 .2019، الصادرة سنتة 43وتنتظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 
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، يحدد صلاحيات وزير الصنتاعة الصيدلانية، 2020سبتمبر  29امعؤرخ في  271-20امعرسوم التنتفيذي رقم  -22
 .2020ادرة سنتة ، الص58الجريدة الرسمية، العدد 

، يتعلق بكيفيات تسجيل امعواد الصيدلانية، 2020نوفمبر  22امعؤرخ في  325-20التنتفيذي رقم  امعرسوم-23
 .2020، الصادرة سنتة 69الجريدة الرسمية، العدد 

، يتضمن مهام اللجنتة الإقتصادية القطاعية 2020نوفمبر  22امعؤرخ في  326-20التنتفيذي رقم  امعرسوم-24
 .2020، الصادرة سنتة 69كة للأدوية وتشكيلها وتنتظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد امعشتر 

امعتعلق بتدابير الوقاية من انتشار واء فيروس   2020مارس 21امعؤرخ في  69-20امعرسوم التنتفيذي رقم -25
 .2020، الصادرة سنتة 15( ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد 19-كورونا )كوفيد

الجريدة  ،امعتضمن احداث الجواز الصحي 2021ديسمبر  28امعؤرخ في  544-21التنتفيذي رقم  امعرسوم-26
 .2021ديسمبر  29الصادرة بتاريخ  ،99العدد  ،الرسمية

امعتضمن التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي"ب"، الجريدة الرسمية، العدد  2000وفريل  25القرار الصادر في -27
 .04/07/2000الصادرة بتاريخ  ،39

، يحدد جدول التلقيح الإجباري امعضاد لبعض الأمرا  امعتنتقلة، 2007جويلية 15امعؤرخ في  الوزاري القرار-28
 .2007ديسمبر 02الصادرة بتاريخ ، 75الجريدة الرسمية، العدد

امعتضمن جدول التلقيح الإجباري لبعض الأمرا  امعتنتقلة، ، 2014نوفمبر  24امعؤرخ في  الوزاري القرار-29
 .2014ديسمبر  28خ يالصادرة بتار  ،75الجريدة الرسمية، العدد 

التفصيص رقم  النتفقات لحسابو ، يحدد قائيمة الإيرادات 2021ووت  17الوزاري امعشتر  امعؤرخ في  القرار-30
 .2021وكتوبر  06، الصادرة في 76بعنتوان الصنتدوق الوطني للبيئة والساحل، الجريدة الرسمية، العدد  065-302

امعتضمنتة إحترام إجراءات وتقنتيات عمليات  2004مارس  25الصادرة بتاريخ  419التعليمة الوزارية رقم -31
 التلقيح.

عن مديرية الوقاية امعتضمنتة الإجراءات الواجب اتخاذها قبل  2005الصادرة في  1279رقم  الوزارية امعذكرة-32
 وبعد عملية التلقيح الإجباري.

امعتضمنتة كيفيات التلقيح في امعراكز الطبية وامعؤسسات  2015جانفي  15الصادرة في  01رقم  الوزارية التعليمة-33
 الإستشفائيية الخاصة.
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امعتعلقة بتنتفيذ جدول التلقيحات الإجبارية الجديد  2016مارس  24الصادرة بتاريخ  10رقم  الوزارية التعليمة-34
 .2016وفريل  24في 

 القضائية المجلات: سادسا

 .1985الإجتهاد القضائيي الجزائيري الصادرة عن وزارة العدل سنتة  مجلة-1

 .2002، سنتة 01مجلة مجلس الدولة الجزائيري، العدد -2

 .2004، الجزائير، سنتة 01ملويا، امعنتتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة، الجزء آث  لحسين بن الشيخ -3

 .2004، سنتة 05مجلة مجلس الدولة الجزائيري، العدد  -4

 .2006، منتشورات الساحل، الجزائير، سنتة 08مجلة مجلس الدولة الجزائيري، العدد  -5

  .2008، سنتة 63نشرة القضاة، العدد  -6

 .2014، الجزائير، سنتة 01قرارات قضائيية في امعسؤولية الطبية، دار هومة، الجزء  خضير عبد القادر، -7

 : تقارير المنظمات الدولية: سابعا

 .1989الأمم امعتحدة للطفولة، وضع الأطفال في العالم، اليونيسي ، سنتة  منتظمة-1

 .1999الأمم امعتحدة للطفولة، مسيرة الأمم، اليونيسي ، سنتة  منتظمة-2

 الأجنبية: باللغة لمراجع ا نيا:ثا

a) Ouvrages générales : 

1- Benoit Delaunay, la faute de l’administration, édition defrénois, 

L.G.D.J, Paris, 2007. 

2- Boris Starck, droit civil -obligations- responsabilité délictuelle, 3eme 

édition, par Henri Ronald et Laurent Boyer, librairie de la cour de 

cassation, 27 places dauphine, Paris (Litec), 1985. 

3- Dominic Coudert et regis fouques -DuParc, faute et lien de causalité 

dans la responsabilité délictuelle (Italie), étude comparative dans les 

pays du marché communs, éditions A Pedone, Paris, 1985. 
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4- Gilles Darcy, Michel Paillet, contentieux administratif, Armand 

Colin, Paris, France, 2000. 

5- Gustave Peiser, Droit administratif, 5eme édition, Dalloz, 1973, 

Toulouse, France. 

6- Georges Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, Droit 

administratif, Armand Colin, 7eme édition, Paris, France, 2000. 

7- Helene Courtois, faute et lien de causalité dans la responsabilité 

délictuelle (Italie), étude comparative dans les pays du marché 

communs, édition A.Pedone, Paris, 1985. 

8- Jacqueline Morand Deviller, cours de droit administratif, 3eme 

édition, Montchrestien, Paris, 2005. 

9- Jacques Moreau, la responsabilité administrative, Puf, Paris, 1995. 

10- Marcel Waline, Droit administratif, édition Sirey, 4eme édition, 

Paris, 1963. 

11- Michel Paillet, la responsabilité administrative, édition dalloz, 

Paris, 1996. 

12- Marie Christine Rouault, droit administratif, Gualino éditeur, Paris, 

France, 2001. 

13- Michel Rougevin -Baville, la responsabilité adminitrative, édition 

Hachette supérieur, Paris, 1992. 

14- Yves Gaudemet, traité de droit administratif, 16eme édition, 

L.G.D.J, Paris, 2001. 

 

b) Ouvrages spéciaux : 

1- Angelo Castelleta, responsabilité médicale – Droit des malades, 

Dalouz, 2eme édition, Paris, France, 2004. 
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2- Ahmed Ouchfoun et Dali Hamouda, bilan de vingt huits années de 

politic sanitaire en Algérie, édition O.P.U, Alger, 1993. 

3- Annick Dorsnen – Dolivet, la responsabilité du médecin, édition 

economica, Paris, France, 2006. 

4- Antoine Rogier et Al, responsabilité médical- la référence pour les 

hopitaux- médecins- juristes, édition ESKA, Paris, 2005. 

5- Dominique Thouvenin, la responsabilité médicale, flammation 

médecin – sciences, Paris, France, 1995. 

6- Gerrard, Meneteau, cours de droit médical, les études hospitalières, 

3eme édition, Bordaux – Centre, France, 2006. 

7- Marc Dupont, Claudine Esper et Christian Paire, droit hospitalier, 

Dalouz, 5eme édition, Paris, 2005. 

c) Magazines : 

1- Jean-Marie Auby, la responsabilité médicale en France (Aspects de 

droit publique), revue internationale de droit comparis, volume 28, 

numéro 03, année 1976. 

2- Institue nationale de la santé publique, la vaccination en Algérie, 

Alger, 1987. 

d) textes juridiques : 

-Loi n 2004-806 du 09/08/2004 relative à la politique de santé publique, 

jorf n 185 du 11/08/2004. 

e) magazines judiciaires : 

1-Bouchada H et khelloufi R, Recueil de jurisprudence administrative 

algérienne, institut de droit d’alger, 1980. 

2-Marceau Long, Les grands arrét de la jurisprudence administrative, 

Sirey Paris, France, 1990. 

 

f) Sites internet: 

1-http://pasteur.dz/index.php/en public-health/vaccination en. 
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2-Guide pratique de mise en œuvre du calendrier national de 

vaccination à l’usage des personnels de santé www.santé.gov.dz. 

3-Pierre Dorman, « Les premières vaccinsphobes », sciences sociales 

et santé, volume 02, 1984, in www.presee.fr/doc/sosan. 

4-http://fr.wikipedia.org/wiki/marcel planiol. Date de visite : 

novembre 2009. 

5- http://www.almaany.com/ التلقيح-ومعنى التلقيح في معجم المعاني الجامع تعريف  

(le 30/05/2018. 15h05). 

6-http : //www.lineternaute.fr, Définition de vaccin, (le 30/05/2018. 

15h00). 

7-www.who.int/topics/vaccin/fr.thèmes de santé vaccin (le 

30/05/2018. 15h00). 

8-ops.dz/ar/sante-science-technologie.date de visite 14/07/2018- 

16h54. 

9- http: //www.légifrance.gouv.fr. 

 

http://www.santé.gov.dz/
http://www.presee.fr/doc/sosan
http://www.almaany.com/تعريف
http://www.almaany.com/تعريف
http://www.who.int/topics/vaccin/fr.thèmes
http://www.légifrance.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرســــــــــالف   
 



  فهرس المحتويات
 

278 
 

  توياتفهرس المح

 

  .......................................................................................... شكر وعرفان

  ................................................................................................. إهداء

  ..................................................................................... قائيمة امعفتصرات:

 و ................................................................................................ مقدمة

 12 .................................................. الفصل التمهيدي: الإطار امعفاهيمي للتلقيح الإجباري

 14 .............................................................. امعبحث الأول: ماهية التلقيح الإجباري:

 15 .............................................................. مفهوم التلقيح الإجباري: امعطلب الأول:

 15 ................................................................ الفرع الأول: تعري  التلقيح الإجباري:

 16 .................................................................. غوي والإصطلاحي:وولا: التعري  الل

 17 ....................................................................... ثانيا: التعري  القانوني للتلقيح:

 20 ......................................... الفرع الثاني: تمييز التلقيح الإجباري عن الأعمال الطبية امعشابهة:

 20 .................................................... وولا: تمييز التلقيح الإجباري عن التلقيح الإختياري:

 26 ......................................................... ثانيا: تمييز التلقيح الإجباري عن امعصل الطبي:

 27 ........................................... ة في عملية التلقيح الإجباري:امعطلب الثاني: الأطراف امعتدخل

 27 ......................................... الفرع الأول: معهد استور وامعؤسسات الصحية ووطقمها الطبية:

 28 ................................................................................. معهد استور:-وولا

 29 ............................................................. ثانيا: امعؤسسات الصحية والأطقم الطبية:

 33 ............................................... الفرع الثاني: وجهزة الرقابة على امعواد الصيدلانية والأدوية:

 33 ................................................................ ية:وولا: الوكالة الوطنتية للمواد الصيدلان



  فهرس المحتويات
 

279 
 

 35 ............................................... ثانيا: امعركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي:

 37 .......................................................... امعبحث الثاني: تصنتي  اللقاحات الإجبارية:

 38 .................................................... امعطلب الأول: تصنتي  اللقاحات حسب مكوناتها:

 38 ................................................. الفرع الأول: اللقاحات الحية امعضعّفة واللقاحات امعيتة:

 38 ..................................................................... وولا: اللقاحات الحية امعضعّفة:   

 40 ............................................................................. ا: اللقاحات امعيّتة:  ثاني

 40 .................................... الفرع الثاني: اللّقاحات امعسمومة امعفتزلة ولقاحات مشتقات الجراثيم:

 40وولا : اللقاحات امعسمومة امعفتزلة ...................................................................

 41...............................................ثانيا : اللقاحات امعتعلقة بمشتقات الجراثيم .............

 42 .................................. امعطلب الثاني: تصنتي  اللّقاحات حسب فئة الأشفاص الخاضعين لها:

 42 ...................................................................... الفرع الأول: معيار السن المحدد:

 43 ....................................................... الفرع الثاني: معيار النتشاط وو الوجهة وو الخطر:

 43 ...................................................... وولا: التلقيحات الإجبارية حسب معيار النتشاط:

 44 ...................................................... لقيحات الإجبارية حسب معيار الوجهة:ثانيا: الت

 45ثالثا التلقيحات الإجبارية حسب معيار الخطر.........................................................

 48 ....................... الباب الاول: وركان امعسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية عن التلقيح الإجباري:

 51 ................................ طأ امعرفقي والعمل الضار امعشروع:الخامعسؤولية على وساس  الفصل الأول:

 52 ................................................ الخطأ امعرفقي: وساس للمسؤولية الإدارية: امعبحث الأول:

 53 .................................................................. مفهوم الخطأ امعرفقي: امعطلب الأول:

 54 .................................................................... الفرع الأول: تعري  الخطأ امعرفقي:

 54 ................................................................ وولا: التّعري  التّشريعي للفطأ امعرفقي:



  فهرس المحتويات
 

280 
 

 55 ....................................................... :ثانيا: التّعري  الفقهي والقضائيي للفطأ امعرفقي

 61 ................................................................... الفرع الثاني: مضمون الخطأ امعرفقي:

 61 .............................................. وولا:إخلال الخطأ امعرفقي بمبدو امعساواة ومام الأعباء العامة:

 62 .............................................. ثانيا: إخلال الخطأ امعرفقي بمبدو امعساواة ومام امعرافق العامة:

 62 ........................................ ثالثا: إخلال الخطأ امعرفقي بحق امعنتتفعين في السير الحسن للمرفق:

 63 ..................................................... طأ امعرفقي مخالفة الإدارة لإلتزاماتها:رابعا: اعتبار الخ

 64 .................................................. صور الخطأ امعرفقي وتطور الإعتراف به: امعطلب الثاني:

 64 ..................................................................... الفرع الأول: صور الخطأ امعرفقي:

 64 ................................................................ وولا:سوء تنتظيم امعرفق وو سيره امععيب:

 66 ...................................................................... ثانيا: عدم قيام امعرفق بنتشاطه :

 67 ........................................................................ ثالثا: سير امعرفق العام ببطء :

 68 ........................................................... تطور الإعتراف الخطأ امعرفقي: الفرع الثاني:

 68 .................................................. وولا: اشتراط الخطأ الجسيم للمساءلة عن الخطأ الطبي:

 71 ........................................................... ثانيا: الإكتفاء الخطأ اليسير وافترا  الخطأ:

 76 ................................................................. العمل الضّار امعشروع: امعبحث الثاني:

 77 ....................................................... خصائيص العمل الضار امعشروع: امعطلب الأول:

 77 ............................ر امعشروع وامعركز القانوني للمضرور:الفرع الأول: من حيث موضوع العمل الضا

 77 ............................................... وولا: خصائيص العمل الضار امعشروع من حيث امعوضوع:

 80 ..................................ثانيا: خصائيص العمل الضار امعشروع من حيث امعركز القانوني للمتضرر:

 84 ................................................ الفرع الثاني: من حيث طبيعة امعسؤولية وقواعد التقاضي:

 84 .............................................................. وولا: طبيعة امعسؤولية الإدارية دون خطأ:



  فهرس المحتويات
 

281 
 

 86 ........................................................................ ثانيا: قواعد التقاضي الإدارية:

 87 .............................................. وساس التعويض عن العمل الضار امعشروع: امعطلب الثاني:

 88 ..................................................................... الفرع الأول: النتظريات التقليدية:

 88 ........................................................................ الفقرة الأولى: نظرية امعفاطر:

 88 ................................................................ وولا: موق  الفقه بين مؤيد ومعار :

 90 ....................................................................... ثانيا: موق  التشريع والقضاء:

 100 ....................................................................... ن:الفقرة الثانية: نظرية الضّما

 101 ..................................................................... الفرع الثاني: النتظريات الحديثة:

 101 ......................................................... الفقرة الأولى: نظرية الدولة امعؤمّنتة والتّضامن:

 101 .......................................................................... وولا: نظرية الدولة امعؤمّنتة:

 103 ............................................................................. ثانيا: نظرية التّضامن:

 104 .......................... الفقرة الثانية: نظرية امعساواة ومام الأعباء العامة وومام امعرفق العام الإستشفائيي:

 104 .............................................................. واة ومام الأعباء العامة:مبدو امعسا -وولا

 106 ..................................................... مبدو مساواة امعنتتفعين ومام امعرفق العمومي:-ثانيا

 109 .......................................................... الضرر الطبي وعلاقة السببية: الفصل الثاني:

 110 .......................................................................الضرر الطبي: امعبحث الأول:

 110 ................................................................ مفهوم الضرر الطبي: امعطلب الأول:

 110 ........................................................................ الفرع الأول: تعري  الضرر:

 112 .................................................................... :الفرع الثاني: ونواع الضرر الطبي

 113 ....................................................................... الفقرة الأولى: الأضرار امعالية:

 113 ................................................... الفقرة الثانية: الأضرار الجسمانية والأضرار امععنتوية:



  فهرس المحتويات
 

282 
 

 119 ...................................................................... الفقرة الثالثة: تفويت الفرصة:

 122 ................................................................ وحكام الضرر الطبي: امعطلب الثاني:

 122 ......................................................................... الفرع الأول: تحقق الضرر:

 122 .................................................................. الفقرة الأولى: شروط تحقق الضرر:

 132 ........................................ تقدير الضرر ونشوء الحق في التعويض عنته: الفقرة الثانية: وقت

 138 ................................................................. الفرع الثاني: اثبات الضرر وانتفاءه:

 138 ........................................................................ الفقرة الأولى: اثبات الضرر:

 139 ........................................................................ الفقرة الثانية: انتفاء الضرر:

 140 ..................................................... علاقة السببية بين الضرر ومسببه: امعبحث الثاني:

 141 ..................................................... النتظريات امعرتبطة بعلاقة السببية: امعطلب الأول:

 141 .....................................................................رع الأول: النتظريات الفقهية:الف

 142 ........................................... الفقرة الأولى: نظرية تعادل الأسباب ونظرية السبب القريب:

 145 ............................................. الفقرة الثانية: نظرية السبب امعنتتج ونظرية السببية امعلائيمة:

 148 .............................................................. الفرع الثاني: نظريات القضاء الإداري:

 148 .......................................................... الفقرة الأولى: نظرية تقارب امعكان والزمان:

 149 ................................................................. ية: نظرية الرابطة الطبيعيةالفقرة الثان

 150 ......................................... حالات انعدام امعسؤولية لانتفاء علاقة السببية: امعطلب الثاني:

 150 ............................... الفرع الأول: انتفاء علاقة السببية في امعسؤولية الإدارية على وساس الخطأ:

 150 ................................................................... الفقرة الأولى: حالة القوة القاهرة:

 151 ............................................................... الفقرة الثانية: حالة الحادث الفجائيي:

 153 ................................................ رة الثالثة: حالة تسبب الضحية في حدوث الضرر:الفق



  فهرس المحتويات
 

283 
 

 153 ................................................... الفقرة الرابعة: حالة تسبب الغير في حدوث الضرر:

 154 ...................................... الفرع الثاني: انتفاء علاقة السببية في امعسؤولية الإدارية دون خطأ:

 155 ........................................................................ الفقرة الأولى: القوة القاهرة:

 156 ....................................................................... الفقرة الثانية: خطأ امعضرور:

 158 .............................................................................. خلاصة الباب الأول

 163 .............................. إجراءات التعويض عن الأضرار النتاجمة عن التلقيح الإجباري :الباب الثاني

 165 ................................................ الفصل الأول: التسوية الودية للحصول على التعويض:

 166 ................................................... امعبحث الأول: التسوية الودية في امعنتازعات الطبية:

 167 ..................................................................... امعطلب الأول: التظلم الإداري:

 167 ................................................................. الفرع الأول:مفهوم التظلم الإداري:

 167 ............................................................... قرة الأولى: تعري  التظلم الإداري:الف

 168 ................................................................. الفقرة الثانية: ونواع التظلم الإداري:

 168 ................................................... الفرع الثاني: ضمانات امعتظلم اتجاه امعرفق العمومي:

 169 ............................ امعطلب الثاني: الوساطة ومام مجالس وخلاقيات الطب والصلح غير القضائيي:

 170 ................................................. الفرع الأول: الوساطة ومام مجالس وخلاقيات الطب:

 171 ...............................................الفرع الثاني: الصلح غير القضائيي لدى شركات التأمين:

 175 .................................................. امعبحث الثاني: التعويض الودي عن الأضرار الطبية:

 176 ..................................................... امعطلب الأول: التنتظيم القانوني للتعويض الودي:

 177 ...................................................... الفرع الأول: إستحداث هيئات التسوية الودية:

 177 ............................................................... وولا: اللجنتة الوطنتية للحوادث الطبية:

 177 .................................................................... لجان الجهوية للتعويض:ثانيا: ال



  فهرس المحتويات
 

284 
 

 178 ..................................................................... ثالثا: الديوان الوطني للتعويض:

 183 ............................................................ الفرع الثاني: تقرير آليات التسوية الودية:

 183 ................................................ وولا: إلزامية إعلام امعرضى حول الأضرار اللاحقة بهم:

 183 .......................................................... ثانيا: إلزامية اكتتاب تأمين امعسؤولية الطبية:

 184 .......................................................... ثالثا: إستحداث فئة خبراء الحوادث الطبية:

 185 .............................................. امعطلب الثاني: وحكام التسوية الودية للمنتازعات الطبية:

 185 .............................................. الفرع الأول: إجراءات التسوية الودية للمنتازعات الطبية:

 185 ...................................................... وولا: رفع الطلب إلى اللجنتة وتقدير مدى قبوله:

 187 ....................................................................... ثانيا: إجراءات الخبرة الطبية:

 189 ................................................... الفرع الثاني: آثار التسوية الودية للمنتازعات الطبية:

 190 ......................................................................... وولا: نتائيج التسوية الودية:

 191 .................................................................... ثانيا: الطعون القضائيية امعمكنتة:

 195 ............................................. الفصل الثاني: التسوية القضائيية للحصول على التعويض:

 196 ............................................... امعبحث الأول: دعوى امعسؤولية الإدارية للمرافق الطبية:

 196 .............................................................. امعطلب الأول: ماهية دعوى التعويض:

 196 ............................................................... الفرع الأول: مفهوم دعوى التعويض:

 197 .............................................................. الفقرة الأولى: تعري  دعوى التعويض:

 197 ............................................................ خصائيص دعوى التعويض: :الفقرة الثانية

 197 ............................................................ وولا: الخصائيص العامة لدعوى التعويض:

 197 .................................................................... :دعوى قضائيية تعويضالدعوى 

 198 ............................................................. :ذاتية وشفصيةدعوى  تعويضالدعوى 



  فهرس المحتويات
 

285 
 

 198 ......................................................... :القضاء الكامل من دعاوى تعويضالدعوى 

 199 ......................................................... :الحقوق  قضاء من دعاوى تعويضالدعوى 

 199 ..................................... :ومستقلة عن الدعوى امعدنية خاصة إداريةدعوى  تعويضالدعوى 

 199 ................................................. : الإداريةمنتازعة امعسؤولية  ءاتإجراخصائيص  :ثانيا 

 199 ................................................................................ الطابع الشكلي(1

 200.........................................( النتظام الإستقصائيي لإدارة إجراءات الدعوى: ...........2

 201 ................................................................................ ة( طابع الوجاهي3

 201( طابع العلنتية والسرية لإجراءات الدعوى الإدارية: .................................................4

 202 ............................................. الفرع الثاني: عنتاصر دعوى التعويض وقواعد الإختصاص:

 202 .............................................................. الفقرة الأولى: عنتاصر دعوى التعويض:

 202 .............................................................................. وولا: وطراف الدعوى

 206 .................................................................... موضوع الدعوى وسببها: -ثانيا

 206 ...................................................................... ( موضوع دعوى التعويض:1

 206: ........................................................................( سبب دعوى التعويض2

 207 ................................................................... الفقرة الثانية: قواعد الاختصاص:

 207 ......................................................... وولا: الإختصاص النتوعي للمحكمة الإدارية

 208 ...................................................... ثانيا: الإختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية:

 209 ......................................................... ب الثاني: شروط قبول دعوى التعويض:امعطل

 210 ...................................................... الفرع الأول: الشروط امعتعلقة بأطراف الدعوى:

 210 ................................................... الفقرة الأولى: الصفة وتمثيل الأطراف ومام القضاء:

 211 ..................................................................................... وولا: الصفة:



  فهرس المحتويات
 

286 
 

 212 .................................................................. ثانيا: تمثيل الأطراف ومام القضاء:

 212 ....................................................................... ( تمثيل الشفص الطبيعي:1

  212.............................................................( تمثيل الشفص امععنتوي:...........2

 213.................................................................................. ( توكيل محام:3

 213 ............................................................................ الفقرة الثانية: امعصلحة:

 214 ...................................................... الفرع الثاني: الشروط امعتعلقة الطلب القضائيي:

 215 .................................................... شروط قبول عريضة افتتاح الدعوى: :ولىالفقرة الأ

 216 ......................................................... الفقرة الثانية: التظلم الإداري امعسبق وامعيعاد:

 216 ....................................................................... وولا: التظلم الإداري امعسبق:

 216 ........................................................... ( التظلم الإداري إجراء إختياري ومجاني:1

 219........( شكليات التظلم الإداري:..............................................................2

 219 ..................................................................................... ثانيا: امعيعاد:

 221..........................................حكام التعويض.....وذ تنتفي سير الخصومة و : الثانيامعبحث 

 221 ............................................................. امعطلب الأول: إجراءات سير الخصومة:

 222 ........................................... الفرع الأول :الصلح القضائيي والتحقيق في الدعوى الإدارية:

 222 ..................................................................... الفقرة الأولى: الصلح القضائيي:

 222 ..................................................................... وولا: وحكام الصلح القضائيي:

 224 ........................................................................ ثانيا: آثار الصلح القضائيي:

 224...................................................................نجاح محاولة الصلح القضائيي: -1

 224 ................................................................... فشل محاولة الصلح القضائيي -2

 225 .......................................................... الفقرة الثانية: التحقيق في الدعوى الإدارية:



  فهرس المحتويات
 

287 
 

 225وولا: دور رئييس تشكيلة الحكم والقاضي امعقرر ومحافظ الدولة:.........................................

 227 ..................................................... يا: الخبرة الطبية في مجال التلقيحات الإجبارية:ثان

 227مشاكل الخبرة القضائيية: ....................................................................... (1
 227مشاكل الخبرة القضائيية في المجال الطبي:.......................................................... -و

 228 ................................................................... لدور امعنتوط للفبرة الطبية:ا -ب

 228مضمون مهمة الخبير والتزاماته:................................................................. (2

 228 .......................................................................... مضمون مهمة الخبير: -و

 229 ............................................................................... التزامات الخبير -ب

 229 .......................................................... ( دور القاضي في الخبرة ومدى تقيده بها:3

 229 ............................................................... ةدور القاضي في مجال الخبرة الطبي -و

 230 ............................................................... مدى تقيّد القاضي بنتتائيج الخبرة -ب

 230 ....................................................... الفرع الثاني: جدولة القضية والنتطق الأحكام:

 231 ........................................................................... الفقرة الأولى: امعرافعات:

 231 .…………………….………………….وولا: تلاوة التقرير من طرف القاضي امعقرر:

 231 ........................................................................... ثانيا: امعرافعات الشفوية:

 232 ........................................................................... ثالثا: دور محافظ الدولة:

 233 .................................................. نية: امعداولات والنتطق الأحكام القضائيية:الفقرة الثا

 233 .................................................................................. وولا: امعداولات:

 233 ....................................................................ثانيا: النتطق الأحكام القضائيية:

 235 .............................................................. امعطلب الثاني: تنتفيذ وحكام التعويض:

 236 .................................................................... الفرع الأول: التنتفيذ الإختياري:



  فهرس المحتويات
 

288 
 

 236 .................................................... الفقرة الأولى: مفهوم تأمين مسؤولية امعرافق الطبية:

 236 ..……………………………………………رافق الطبية:( عقد تأمين مسؤولية امع1

 237...……………………………………( وهمية تأمين امعسؤولية امعدنية النتسبة للضحية:2

 238( مبلغ التعويض امعمنتوح من طرف امعؤمّن:..........................................................3

 238 ........................................................... ( التكامل بين التأمين وامعسؤولية امعدنية:4

 238 .................................... فقرة الثانية: دور هيئات الضمان الإجتماعي في تعويض الضحية:ال

 239 ........................................................................ الفرع الثاني: التنتفيذ الجبري:

 240 .................................. الفقرة الأولى: الإقتطاع التلقائيي من الأرصدة امعودعة الخزينتة العمومية:

 241 ...................م:الفقرة الثانية: توقيع الجزاء الجنتائيي وامعالي على امعوظ  العام امعمتنتع عن تنتفيذ الأحكا

 245 .............................................................................. خلاصة الباب الثاني:

 250 .......................................................................................... الخاتمة:

 260 .................................................................................... :امعراجعقائيمة 

 278 ................................................................................... فهرس المحتويات
 

 
 


